العذ 


مجلة فصلية علمية محكمة تعنى بشؤون الفقه والقضاء تصدر عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية 


رئيس هيئة الإشراف 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ 

وزير العدل 

هيئة الإشراف 
الشيخ غنيم بن مبارك الغنيم ليله المستشار بمكتب وزبر العدل 
الشيخ غيهب بن محمد الغيهب ...... عضو مجلس القضاء الأعلى 
الشيخ د . إبراهيم بن حمد بن سلطان ..... عضو محكمة التمييز بالرياض 
الشيخ عبد الله بن محمد البيحيسى ..... وكليلوزارة الع دل 
الشيخ د. صالح بن عبد العزيز العقيل ..... وكيل الوزارة المساعد للشؤون القضائية 
الشيخ د. على بن راشد الدبيان ..... القاضي بالمحكمة الكبرى بمكة المكرمة 


والمندوب لديوان رئاسة مجلس الوزراء 


رئيس التحرير 


الدكتور صالح بن عبد العزيز العقيل 


محمد بن راشد الدبيان 


تحرير وإعداد صدى العدل 
إدارة التتحرير بالمجلةه 
المراسلات 


جميع المراسلات بإسم رئيس التحرير 
وزارة الغدل ‏ الرياض ١١ ١٠1‏ 
هاتف وفاكس 4١717560‏ 


/الالا/اة /تحويلة581١/91١١‏ 

موقع وزارة العدل على الأنترنت 
5 . /601. ل .١10‏ /7ا للا لاا 

هاتف المعلومات 4٠0116441١‏ 


* الآراء المنشورة في المجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها. 
* ترتيب البحوث والموضوعات في المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 
* المواد الواردة إلى المجلة لا ثرد إلى أصحابها سواء نُشرت أم لم تنشس. 
* تدفعالمجلة مكافاأةعن كل بحث منشور. 
* يزوّد كل باحث نشر بحثه بثلاث نسخ من المجلة. 


* سعر النسخة ١5‏ ريالاً سعوديا * 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 


وبعد: 
الاجتهاد الجماعي في مشروعية الحكم وتحقيق مناطه اقتضته 
الحاجة في وقائع هذا العصر ونوازله؛ بل أصبح كثير من التصرفات 
لا تظهر إلا بجهد جماعيء وكلما كانت على ذلك قوي اعتبارها . 
بل أصبح التكتل سمة من سمات العصر يحتاج إليه سنداً لقوة 


الموقف في الرأي والتصرف. 
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فكانت المجامع الفقهية وما يصدر عنها من قرارات بأحكام 
0ك السالرسية الدؤلية ومنا يصدر عنها من اتفاقيات 
دولية؛ ودُور الخبرة الفنية والجهات الاستشارية» وما تسعى إليه 
من بيان وس ١|٠٠١‏ امقااضى التكللارقات: والاستثمار التجاري 


وما يتطلبه من أنواع المشاركات والشركات, بحيث أصبح الجهد 


الاجتهاد. فكان من ضرورات الحال 
طلاح على ما تنتظم به المصالح, وتدرأ به المفاسد. 
وهذا الاصطلاح أو التواضع لا ينشأ مستقرأ على حال من 


التكامل؛ يل تتراكم فيه التجارب؛ والاجتهادات. حتى تتحرر المدلولات 


ولوازمهاء الاه 


وتُسبر الأحوال والصورء ويُخص العام, ويُقيد المطلق. 
والمجال القضائي لعظم مكانته وتنوع متعلقه تفرض الحاجة 
فيه إلى الاصطلاح في المفردات والتراكيبء والإجراءات. ليكون 


لغة تفاهم يشترك في إدراكها كل من تتعلق مصلحته بهاء ذلك أن 


نيو ج 0 جوجرمكج 
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بابها هو المصالح المرسلة؛ والمصالح المرسلة في تكييفها وعلاقتها 
بالنص هي من أبعد أنواع الاجتهاد عن التص.ء وكلما بَعْدَ الاجتهاد 
عن لاذه الك على ملوردة»اققتضفت الحاجة إلى ما بضبطه:؛ 
والاجتهاد الجماعي؛ وتقرير الاصطلاح من وسائل ضبط الاجتهاد . 

وقد نشأت مادة الأنظمة القضائية في المملكة على مراحل حتى 
استقرت على النحو الذي صدرت به أسماؤها الاصطلاحية 
بمراسيم ولي الأمر بإقرارها «نظام القضاءء نظام المرافعات 
الشرعية, نظام الإجراءات الجزائية: نظام المحاماة؛ نظام التسجيل 
العيني للعقار » باجتهاد جماعي. 

وانعقاد ندوة القضاء والأنظمة العدلية وسيلة للتعريف بها على 
المستوى المحلي والدولي وبما انتهت إليه. 

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. 


وزيرالعدل 
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قناز يست 


00 ده المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


0 نظام الاجراءات الجزائية 
062 نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية 


32 نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها 


نظام التسجيل العيني للعفار 


02 نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره 


نظام مكافحة غسل الأموال 


صدى العدل 
موسوعة تعنى بالتوعية 
القضائية وتلقي الضوء على 
مناشط الوزارة وإنجازاتها 


محاور تدوة القضاء والأنظمة 
العدلية: 

» أصول القضاء وأنظمته بالمملكة 
العربية السعوذية. 

© ملامح الأنظمة العدلية وتطبيقاتها 
في المملكة العربية السعودية. 

» التعويض عن الأضيرار الناشئة 
عن التقاضي وملامح نظام قضاء 
المظالم في المملكة. - 
وحماية القَضْنَاء وأنظفتة العدلية 
وحقوق الإنسان والحد من الجريمة. 
© آثار تظبيق القضاء والأنظمة 


العدلية في تحقيق العدالة 
والتنمية الشاملة للمجتمع. 

* إدارة القضاء وتقنيته في 
المملكة العربية السعودية. ‏ 


الحمد لله وَحَده والصّلاة والتبتلام 
على ذبيثا محمد وآله وصحيه: 

ايأتي صَدور العدّد الحادي والعشرين 
من مجله جااعول وَدَحَوَلها السنة 


التحاديتة-في الإضدار» مصزامينتا مع 


مناسبة تحتفي بها وزارة اتعتدل» سن 
فكامل-صصدور متتو حة الأنظمسة 
القضائية الإجرائية: وعقد خدوة القضاء 


هذا العدد الخاص بهذه المناسبّة., 
ضمنفه هذه الأنظمة؟. التكون قرسيبة 
التناول. بعد أن حظيت 00-0 
أعداد د متفرقة.- 3 

وإدارة تحرير المجلة مه مكريها لص 
السادسة في الإصدان.قافل أن تكن - 
سنواتها الحديت رصيدا تواكمت 20 


اي ييهيتة عبن ! سج 
35 


نظام المحاماد 
ولوائحه التلفيدية 


المقدمة 


تشتمل على ما يلي: 
أحكام عامة 
وتعريف المصطلحات والكلمات الواردة في نظام المحاماة و لائحته 
١‏ - تطبق على المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية الإجراءات الواردة في 
نظام المرافعات الشرعية ما لم يرد في هذا النظام ما يخالفها. 
؟ - يكون تقدير (الاقتضاء) عند وروده فى هذه اللائحة من قبل من أسند إليه. 
- لغرض تطبيق هذا النظام ولنسه يون المعيظلحات والكلمات التالية المعاني المبينة أمامها: 
- النظام: نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38/6) وتاريخ 577/17/18 اه 
ب- المهنة: مهنة المحاماة. 
ج- الجهات: المحاكمء وديوان المظالم» واللجان المشكلة المشار إليها في المادة الأولى من 
النظام. 
د- الوزارة: وزارة العدل. 
ه- الوزير: وزير العدل. 
و- الديوان: ديوان المظالم. 
ز- الإدارة: الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل. 


١ 0‏ 
عأ 31 
-انكعج: )يب انشْلر| العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 ١ه‏ 


نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية 


ح- المحاكم :المحاكم الشرعية وهي: 
-١‏ المحاكم المنصوص عليها في المادة(5)من نظام القضاء -وليس منها مجلس القضاء 
الأعلى- 
؟- المحاكم المتخصصة التي أنشئت بعد صدور نظام القضاء وفق المادة (75) منه. 
ط- اللجان المشكلة: اللجان التي صادق المقام السامي على تشكيلها. 
ي- الجدول: جدول المحامين الممارسين 
ك- المحامي الممارس: من تم قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين» وصدر له ترخيص بمزاولة 
المهنة» ولم يقم به مانع من مزاولتها مدة الترخيص يوجب شطب اسمه من الجدول المذكور أو 
نقله إلى جدول غير الممارسين. 
ل- المحامي غير الممارس: من سبق قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين وصدر له ترخيص 
بمزاولة المهنة» ثم قام به مانع من مزاولتهاء أو الاستمرار فيها أوجب نقل اسمه إلى جدول المحامين 
غير الممارسين. 
الباب الأول 

تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها 
المادة الأولى: يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم, واللجان المشكلة 
بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها, ومزاولة الاستشارات الشرعية 
والنظامية. ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميأويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه.ة 
١ /١‏ الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص . ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بأن يكون 
الترافع عنه بطريق الوكالة أو الولاية أو الوصاية . 
/١‏ للمحامي الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق حسب المادة (4) من نظام الإجراءات 
الجزائية. 
”/١‏ للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة بشرط حضوره وله الدفاع عن المنهم في 
الجرائم الأخرى ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً أمامها في أي حال كان 
حسب المادة( )١ 4*٠‏ من نظام الإجراءات الجحزائية. 


1 ١ 
أ ءا‎ 
ه١‎ 470 -انكج: )يب الكل العدد الحادي والعشرون  محرم‎ 


نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية 
المادة الثانية: تعد وزارة العدل جدولاً عاماً لقيد أسماء المحامين الممارسين وآخر لغير الممارسين حسب وقت 
تاريخ التسجيلء ويجب أن يشتمل الجدولان على البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام, وعلى 
وزارة العدل نقل اسم المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين 
إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيزية لهذا النظام. 

/١‏ ؟يكون لكل جدول سجل خاص به. الأول بعنوان [سجل جدول قيد المحامين الممارسين] 
وفق النموذج المعتمد. والثاني بعنوان [سجل جدول قيد المحامين غير الممارسين] وفق النموذج 
المعتمد . 

"/ "على المحامي إبلاغ الإدارة بكل تغيير يطرأ على بياناته المرفقة بطلب القيد في الجدولء أو 
بياناته المدونة في الجدول في النموذج المعد لذلك. 

؟/ "يتم النقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بدون طلب 
المحامي أو موافقته. 

؟/ ؟يتم قيد الأسماء في جدول المحامين الممارسين بالترتيب حسب تسلسل أرقام القرارات 
الصادرة من لحنة القيد والقبول بالموافقة على قيد الاسم فيه. 

أما القيد في جدول المحامين غير الممارسين فيتم حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بذلك 
دون التقيد بتسلسل أرقامهاء ما لم يصدر أكثر من قرار في تاريخ واحد فيتم القيد حسب أسبقية 
القيد في جدول المحامين الممارسين. 

”/ ديكون قيد الأسماء في الجدولين بأرقام حسب التسلسل ابتداء برقم (واحد)»؛ تضاف لرقم 
سنة التسجيلء تبدأ مع بداية كل سنة هجرية. وتنتهي بانتهائها. 

ويعتبر رقم القيد في جدول المحامين الممارسين هو الرقم الأساس للمحامي, ولا يعطى هذا الرقم 
لغيره. 

7 لا يتم قيد الأسماء في جدول المحامين غير الممارسين إلا بالنقل من جدول المحامين 
الممارسين» بمن في ذلك المحامون والمستشارون المنصوص عليهم في المادة (*) من النظام بعد 
قيد أسمائهم في جدول المحامين الممارسين. 

"/ /ايتم نقل اسم المحامي طالب التوقيف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين 


4 - 
أ ءا 
-انلكرجة)! الكلل] العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 4705 اه 


نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية 


الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط التالية: 
أ - التقدم بطلب للجنة القيد والقبول . 
ب - إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدة الترخيص تزيد على سنة من تاريخ الإبلاغ بالتوقف. 
ج - إذا لم ترفع دعوى تأديبية ضده بموجب المادة (**) من النظام. 
د - إذا لم يكن توقفه بسبب وظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة» أو بسبب اختلال شرط من 
شروط القيد في الجدول. 
ه - أن يعلن طالب التوقف في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس له. أو في 
إحدى الصحف الأكثر انتشاراً إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف قبل توقفه بمدة لا تقل 
عن شهرء على أن يتضمن الإعلان قدر مدة التوقف. 
و - أن يضع على المقر وفرعه لافتة تبين ذلك. 
ز - إذا كانت القضايا التي توكل فيها قد تم إنهاؤها بصفة نهائية» أو قام بتسويتها مع أصحابها 
بموجب اتفاق ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف. 
ح - إذا أبلغ الجهات ذات الصلة بنظر القضايا التي توكل فيها بتوقفه بموجب مستند ويتم 
إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف. 
ويستثنى من هذه الضوابط من تقدم إلى لحنة القيد والقبول بعذر طارى وقبلته. 
؟// في غير الحالة المنصوص عليها في البند رقم (؟/ 7) يتم نقل اسم المحامي من جدول 
المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين في الأحوال التالية: 
أ - إذا مضى تسعون يوماً على صدور الترخيص الأول أو تجديده أو بدله ولم يحضر بعد تبلغه 
لاستلامه. 
ب - إذا مضى تسعون يوماً من تاريخ استلام الترخيص ولم يتخذ له مقراً. 
ج - إذا اتخذ له مقراًء أو قام بتغييره ولم يبلغ الإدارة بذلك خلال مدة أقصاها تسعون يوماً. 
د - إذا انتهت مدة الترخيص ولم يتقدم بطلب تجديده. 
هإذا صدر بحقه قرار نهائي من لجحنة التأديب بإيقافه عن مزاولة المهنة وفق المادة () من النظام. 


أ ءا َ 
انلعجي العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية 
و - إذا أخل بشرط الإقامة» بأن أقام خارج المملكة مدة تزيد على ستة أشهر في السنة الواحدة من 
سنوات الترخيص. 
وتتم معالحة القضايا العالقة لدى هؤلاء المحامين المذكورين ولدى من تقدم بطلب التوقف لعذر 
طارى ومقبول وفق المادة (5) من النظام ولائحتها. 
١/1‏ مع مراعاة ما ورد في الفقرة «أولاً» من المادة (79) والمادة (5) من النظام بشأن الأحوال 
التي يتم فيها شطب اسم المحامى من الجدول. وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة الملهنة. يتم 
شطب اسمه أيضاً من الجدولين» ويلغى ترخيصه في إحدى الحالات التالية: 
أ- إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة المهنة مطلقاً. 
ب - الوفاة. 
ج - إذا لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرض لا يرجى برؤه ويثبت ذلك بتقرير طبي. 
د - إذا استمر قيده في جدول المحامين غير الممارسين مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ 
التسجيل مهما كان السببء أما المحامي طالب التوقف المشار إليه في البند رقم (7/ 17) فلا يسري 
ذلك فى حقه إلا بعد مدة تزيد على عشر سنوات. 
ه - إذا جمع بين تمارسة المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة. 
و - إذا حجر عليه. 
ز - إذا اختل شرط الجنسية. 
ح - إذا تم قيد اسمه في الجدول ولم يدفع الرسم المقرر خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من 
تاريخ القيد. 
٠١ /"‏ يتم قيد ونقل وشطب وإعادة الاسم في الجدولين عن طريق لحنة القيد والقبول» بموجب 
قرارات مسببة تصدر منهاء عدا المحامي الذي صدر بشأنه من اللجنة التأديبية قرار نهائي بشطب 
اسمه من الجدول» أو بإيقافه عن مزاولة المهنة فيتم شطب اسمه أو نقله من جدول المحامين 
الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بناء على قرار اللجنة التأديبية حسب المادة (75) من 
النظام. 
5 للمحامي طالب التوقف إذا رجع عن طلب التوقف قبل نقله إلى جدول المحامين غير 
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الممارسين مزاولة المهنة من تاريخ رجوعه. وذلك بعد إبلاغ لجنة القيد والقبول بذلك. أما إذا تم 
نقله إلى الجدول المذكور فله التقدم للجنة بطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين 
خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين غير الممارسين. 

7" يتم إبلاغ من تم شطب اسمه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين بخطاب مسجل 
مصحوب بعلم الوصول على عنوانه خلال شهر من تاريخ الشطب أو النقل. 

؟/ 1 للجنة القيد والقبول الرجوع عن قرارها الصادر بشطب اسم المحامي من الجدولء أو 
الصادر بنقله إلى جدول المحامين غير الممارسين على أن يكون ذلك بقرار مسبب. 

1/7 للمحامى المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين فى إحدى الحالات الواردة فى 
البند رقم (8/5) أن يتقدم للجنة القيد والقبول بطلب إعادة قيد اسمه في الجدول خلال مدة لا 
تزيد على خمس سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين غير الممارسين. أما المحامي المذكور 
في الفقرة (ه) فليس له طلب ذلك إلا بعد مضي ثلاث سنوات حسب الفقرة (ج) في البند 
(ثانيً) من المادة (74) من النظام» ويعامل المحامي في جميع ما ذكر بقدر المدة المحددة في الترخيص 
حسب بقائهاء أو انتهائهاء بقرار من لحنة القيد والقبول. 

*/ه١‏ لا يحق للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين فتح مكتبه. أو مزاولة 
الاستشارات, ولا يحق له الترافع عن الغير في أي قضية, إلا إذا كان من المنصوص عليهم في 
الفقرات (ب - ج - د) من المادة (1) من النظام. 

؟/" لا يحق للمحامي المشطوب اسمه من الجدولين في الحالتين المذكورة في (ج - ز) من البند 
رقم (؟/9) طلب إعادة قيد اسمه في الجدول. أما من ذكر في الحالات (]- د - ه - و - ح) 
من البند المذكور فله ذلك وفقاً للشروط المحددة في النظام وهذه اللائحة. 

؟/ إذا وفى المحامي بما نص عليه النظام وهذه اللائحة واستمر على ذلك. فلا يعتبر في حكم 
التوقف ما يلى: 

أ- إذا لم يحصل على عمل يرتضيه أو لم يتقدم له أحد بطلب الترافع أو بتقديم استشارة. 
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ب - إذا عمل للدولة. أو لغيرها فى محال البحوث. أو الاستشارات أو التحكيم» أو التحقيق» أو 
الادعاء العام أو تصفية الشركات» أو التركات» أو تحرير العقود. أو إعداد الدراسات واللوائح 


المادة الثالثة: يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين. ويشترط 
فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي: 
أ- أن يكون سعودي الجنسية» ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين 
المملكة وغيرها من الدول. 
ب- أن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات 
المملكة أو ما يعادل أي منهما خارج المملكة؛ أو ديلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة يعد الحصول على 
الشهادة الجامعية. 
ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنواتء وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة 
للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية» أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهماء أو دبلوم 
دراسات الأنظمة بالنسبة لخريجي كلية الشريعة, ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال 
التخصص. 
د - أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه. 
ه- ألا يكون قد حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد مضى على انتهاء 
تنفيذ الحكم خمس سنوات على الأقل. 
و- أن يكون مقيماً في المملكة. 

ويضع وزير العدل أنموذج إقرار يوقعه طالب القيدء يتضمن إقراره بتوافر الشروط الواردة في الفقرات 
(د.ه و) من هذه المادة. 


ع١‏ مع مراعاة الشروط الواردة في هذه المادة يتعين العمل بما يلي: 
أ- عدم الجمع بين المهنة أو أي عمل حكومي أو خاص. 
ب -يجوز الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة ويخضع تقدير 
التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول. 
ج-الإفصاح عن المهن الأخرى لمن لديه عند التقدم بطلب القيد والقبول أو التي يرغب 


الحصول عليها بعد قيده في الجدول. 
"7/٠‏ يقصد بشهادة كلية الشريعة الواردة فى الفقرة( ب )من هذه المادة الشهادة فى أحد 
التخصصين التاليين: 
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ب - القضاء . 
ولا اعتبار بأي تخصص آخر. 
*/ " يقصد بالشهادة الجامعية الواردة فى الفقرة (ب) من هذه المادة: كل شهادة فى أي تخصص 


ويقصد بشهادة الماجستير والدكتوراه في الشريعة الإسلامية بالمملكة؛ والمنصوص عليه ما في 
الفقرة (ج) من هذه المادة ما يلي:- ْ 
أ - الشهادة فى الفقه. 
ب - الشهادة فى أصول الفقه. 
ج- الشهادة في قسم القضاء. 
د- (السياسة الشرعية ‏ الشهادة من المعهد العالى للقضاء فى المملكة) 
ويعفى الحاصل على إحدى هذه الشهادات الو اردة فى الب من هذا البند» أو شهادة 
الماجستيرء أو الدكتوراه فى تخصص الأنظمة. ارماسادق عابنا من شرط المؤهل الوارد فى 
الفقرة لآٍ) من عذه المادة. ْ 
"/ ؟ تكون المعادلة في الشهادات الصادرة من خارج المملكة للشهادات الصادرة من داخل المملكة 
وفقا لأنظمة ولوائح الشهادات الجامعية المعمول بها في المملكة. 
“/ ه الخبرة فى طبيعة العمل تكون بمزاولة أحد الأعمال التالية: 
+القشا ناسل الكل وتتارهها 
ب - الإفتاء داخل المملكة بصفة رسمية. 
ج- تدريس مواد الفقه. أو أصوله أو الأنظمة فى الجامعات أو الدراسات العليا فى المعاهد أو 
المؤسسات التعليمية الأخرى فى المملكة. ْ ْ 
د- الاستشارات فى أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها . 
ه- الخبرة المكيية فى طبيجة العمل فى الشركات والمؤسسات الأهلية 
و - الترافع عن الغير آنا الجهات. ١‏ 

ز - الادعاء العام» أو التحقيق بوزارة الداخلية داخل المملكة. 
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اح - أعمال كتابات العدل العامة, أو كتابات العدل الأولى بالمملكة لكتاب العدل . 
ط- الكتابة في ضبوط القضايا الحقوقية, أو الجنائية» أو الإنهائية بالمحاكم الشرعية. أو ديوان 
المظالم بالمملكة بوظيفة لا تقل عن مسمى (رئيس كتاب ضبط). 
ي- يعتد بالترخيص السابق إذا استوفيت مدة الخبرة متى كان مارسا للمهنة. 
الخبرة الواردة في الفقرات (ه- و-ي) تخضع لتقدير لحنة القيد والقبول . 
"/ " يجوز لطالب القيد الخاصل على إحدى الشهادات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة 
ضم الأعمال المذكورة في البند رقم /٠(‏ 0) بعضها إلى بعض. حتى تتم خبرته في طبيعة العمل 
مدة ثلاث سنوات . 
/ /ايشترط أن تكون مدة الخبرة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة بعد حصول مقدم الطلب 
على الشهادة عدا من لم يحصل على المؤهل إلا في المدة الواردة في المادة (/7) . 
8/٠‏ لا يشترط فى مدة الخبرة المحددة بثلاث سنوات أن تكون متتالية. 
*/ 4 الترافع عن النفس لا يعتبر خبرة . 
٠١ /*‏ يعتبر التدريب فى مكاتب المحامين خبرة فى طبيعة العمل إذا توافرت الشروط التالية: 
أ - أن تتوافر في طالب التدريب تروط القيد في الجدول المنصوص عليها في النظام؛. وهذه 
اللائحة -وقت التدريب- عدا شرط الخبرة فى طبيعة العمل. 
ب آنا كوخ التدريي الى ميحامن. قد امي هذة الأاتقل هن نخسن سكرالة فل مؤاؤلة المهلةة 
ج - أن يتفرغ المتدرب لهذا العمل طيلة فترة التدريب وبدوام كامل. ْ 
د- أن يقيم المندرب في مدينة مقر مزاولة المهنة» سواء كان المقر هو المقر الرئيس» أو فرعه. 
ه - ان يكون التدريب في طبيعة العمل المنصوص عليها في الفقرة (ج)من هذه المادة. 
و- أن يكون التدريب بموجب عقد كتابي بين المحامي والمتدرئب لديه على أن يتضمن العقد مدة 
التدريب المحددة. 
ِ - أن يكون ترافع المتدرب في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي. 

2 - أن يتقدم المتدرب بعد انتهاء فترة تدريبه بطلب القيد في الجدول خلال مدة لا تزيد على 
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. على المحامي إبلاغ الإدارة باسم المتدرب لديه قبل مباشرته للعمل‎ ١١ 

. يخضع تحديد عدد المتدربين لدى المحامي لتقدير الإدارة‎ ١١ 

١1 /*‏ يكون الحجر الوارد في الفقرة (د) من المادة المذكورة بحكم قضائي. 

١4 /*‏ يثبت الحد بموجب حكم شرعي من المحكمة المختصة. 

١5 /"‏ الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة الواردة في الفقرة (ه) من المادة هي: كل ما يؤدي إلى 
ضعف الوازع الديني وهي جرائم الرشوة» والتزوير. وهتك العرض.والاختلاس» والنصب» 
والاحتيال؛ والخيانة» والمخدرات؛ وإذا صدر حكم في غير الجرائم المذكورة» فيعرض الأمر على 
اللجنة التأديبية المنصوص عليها في المادة ٠١‏ من النظام لتقرر أن ذلك من الجرائم المخلة بالشرف 
أو الأمانة أو أنه ليس منها. 

لا تحسب مدة السجن المعفو عن المحكوم عليه منها من المدة المنصوص عليها في الفقرة 
(ه) من المادة. 

٠١ /*‏ يثبت حسن السيرة والسلوك لمن حكم عليه بحد. أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو 
الأمانة متى صدر قرار برد اعتباره من الجهة المختصة . 

18 للجنة القيد والقبول - عند الاقتضاء - التأكد من حسن سيرة وسلوك طالب القيد. 
١9 /*‏ للجنة القيد والقبول - عند الاقتضاء - التأكد من إقامة طالب القيد. 

٠١ /*‏ يكون الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د.هو) من هذه المادة وفق النموذج 
المعتمد. 

المادة الرابعة: يستثنى من الفقرتين ( بءج ) من المادة الثالثة من سبقت له ممارسة القضاء في المملكة لمدة لا تقل 
عن ثلاث سنوات. 

١ 5‏ يعتبر ثمارسا للقضاء من عمل في السلك القضائي داخل المملكة أو خارجها . 

5 7 يعتد في ابتداء المدة لممارسة القضاء بتاريخ المباشرة الفعلية بعد صدور قرار التعيين في 
القضاءء ويعتد في انتهاء المدة لممارسة القضاء بتاريخ الانقطاع. 
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4/ الا تحسب من مدة تمارسة القضاء ما يل : 

أ - الإجازات الاستثنائية أو المرضية التى تزيد على ثلاثة أشهر. 

ب - الانقطاع عن العمل. ْ 

ج - النقل» أو الندبء أو الإعارة للعمل خارج السلك القضائي. 

د - مدة كف اليد عن العمل وما في حكمه. سواء ثبتت الإدانة» أو لم تثبت. 


المادة الخامسة: يقدم طلب القيد في الجدول وفق أنموذج تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام إلى لجنة قيد 
وقبول المحامينء وتؤلف من: 


-١‏ وكيل من وزارة العدل يعينه وزير العدل (رئيساً). 
"- ممثل من ديوان المظالم لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة 
لرئيس محكمة «٠2»‏ يعينه رئيس ديوان المظالم (عضواً). 


- أحد المحامين ممن أمضوا في ممارسة المهنة 
مدة لا تقل عن خمس سنوات, يعينه وزير العدل. ‏ (عضوا). 

وتقوم الجهة المعنية بتسمية من يحل محل العضو عند غيابه, وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث 
سنوات قايلة للتجديد لمرة واحدة. 
١8‏ يقدم طلب القيد في الجدول المذكور للجنة القيد والقبول بالنموذج المعتمد من طالب القيد 
بحضوره لدى الإدارة» وتوقيعه لديهاء ويتم قبده في يوم تقديمه في دفتر وارد لحنة القيد والقبول 
إذا كان مكتملا. 
ه/ > على طالب القيد فى الجدول أن يرفق بطلبه الأوراق والمستندات التالية: 
أ د فيوزة نان بطاقة الآحواله مع إبراز الأصل. 
ب - صورة مصدقة من المؤهلء أو إبراز الأصل للمطابقة. 
ج - مستندات الخبرة. 
د - صورة من قرار الإعفاء من الخدمة. 
ه - الترخيص السابق لمن صدرت لهم تراخيص من وزارة العدل. أو وزارة التجارة» قبل نفاذ 


النظام. 
ه/ ” عند الاقتضاء للجنة القيد والقبول طلب أى معلومات إضافية» أو إيضاحات ترفق بطلب 
القيد. 
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ه/ 5 ب يشترط في المحامي المعين في عضوية لجحنة قيد وقبول المحامين أن يكون بمارسا. 


المادة السادسة: تتنعقد اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها 
بالأغلبية, » وعلى اللجنة أن تتحقق من توافر الشروط ا لمنصوص عليها في هذا النظام, » وتبت في الطلب إذا كان 
مكتملاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. وفي حالة الرفض يجب إيضاح الأسباب إذا طلب 


إلبها ذلك. ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه يقرار اللجنة. 


١/5‏ تنعقد لحنة قيد وقبول المحامين للنظر فى الطلبات المقدمة مرة على الأقل فى كل شهر 
وتنخذ اللجنة محاضر لجلساتها تشتمل على ما تم دراسته من الطلبات وحالات القبول أو الرفض 
وأسبابه. 

5/ >؟ يكون انعقادها في مقر الوزارة» وبدعوة من رئيسهاء ويجوز انعقادها في مكان آخر بقرار 
من الوزير. 

5 ” لا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها. 

”/ 4 يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة: إلا إذا اقنتضت الضرورة الانعقاد في غير وقت 


5/ 0 يكون للجنة مقرر يختاره رئيسها ليتولى بإشرافه جميع الأعمال الإدارية والكتابية» وغير 
ذلك تما يسند إليه. 


5 يكون النظر فى الطلبات المكتملة حسب ترتيب قيدها فى دفتر الوارد الخاص باللجنة. 
وخلال المدة المحددة نظاماء ولا تحسب منها إجازتا العيدين. ْ 

7 تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وعلى العضو المخالف توضيح وجهة نظره . 

5/” يتم إبلاغ من رفض طلبه بذلك مع ذكر الأسباب مع توقيعه بالعلم بذلك في الموعد المحدد. 
5/» تبدأ مدة التظلم المنصوص عليها في المادة من تاريخ تبليغ صاحب الشأن بقرار اللجنة وفي 
حالة امتناعه عن التوقيع بالعلم فتحسب هذه المدة من تاريخ المحضر المتخذ في ذلك من الإدارة. 
٠١ 5‏ من صدر في طلبه قرار بالرفض بسبب عدم اكتمال طلبه» أو بسبب آخر مانع من القيد في 
الجدول فله التقدم بطلب جديد بعد اكتمال الأوراق المطلوبة منه نظاماء أو زوال المانع. 


المادة السابعة: يصدر الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة بعد القيد في الجدول بقرار من وزير العدل وفقاً لأنموذج 
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نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية 
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظامء وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط المحددة في هذا 
النظام؛ ويدفع طالب الترخيص رسماً قدره ألفا ريال عند إصدار الترخيصء وألف ريال عند التجديد. 

١/٠‏ الترخيص أو تجديده يصدر بقرار من الوزير بمزاولة المهنة وفق النموذج المعتمد »ورقم هذا 
الترخيص وتاريخه هما نفس رقم قيد المحامي وتاريخ قيده في الجدولء ويكون هذا الرقم ثابتا 
في كل ترخيص يصدر سواء تجديداء أو بدلا وأما التاريخ فيتغير عند كل تجديد. 

٠/؟‏ يتم تجديد الترخيص وفق النموذج المعتمد. 

/ ” عند تلف الترخيص أو البطاقة أي منهما يتم اصدار البدل وفق النموذج المعتمد. 

/ ؛ يعامل من شطب أسمه من الجدول وتقدم بطلب إعادة قيد اسمه بمقتضى هذه المادة. 

/ ه تحصل الرسوم بموجب سندات رسمية من وزارة المالية»ويسلم الأصل لطالب القيد 
والاحتفاظ بصورة منه بملفه. 

7" لا يحصل الرسم عند طلب إصدار الترخيص. أو تجديده. إلا بعد صدور قرار من لجنة 
القيد والقبول لطالب الترخيص ابتداء بقيده في الجدول.أو لطالب التجديد بقبول طلبه. 

يصدر للمحامي بطاقة مشتملة على البيانات اللازمة والتعليمات الهامة للتعريف بالمحامي 
عند مراجعته للجهات والدوائر الرسمية ولا يكتفى بها عن بطاقة الأحوال. 

8 تصدر البطاقة ابتداء» أو تجديداء أو بدلا تبعا للترخيصء حتى ولو كانت هي المفقودة, أو 
التالفة وحدهاء وبموجب البيانات المدونة في صورة البطاقة المودعة بالملف إذا كان لم يطرأ تغيير 


على بياناتها. 
9/٠‏ رقم البطاقة وتاريخها هما رقم الترخيص وتاريخه. ويجب على المحامي أن ينص على 
الرقم في مطبوعاته وماله صلة بالمهنة. 


٠١ /‏ يعامل المحامى طالب التجديد معاملة طالب الترخيص ابتداء وفقا للشروط المحددة فى 
النظام وهذه اللائحة بما في ذلك التوقيع على الإقرار بتوافر الشروط الواردة في الفقرات (د.ه.و) 
من المادة الثالثة من النظام؛ عدا قدر الرسم. 

١١/1‏ يقوم المحامي طالب التجديد بتقديم طلبه للجنة القيد والقبول قبل انتهاء مدة الترخيص 
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نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية 


بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . 
١١ /٠‏ على المحامي طالب التجديد أن يرفق بطلبه أصل الترخيص وأصل البطاقة وإلا فيؤجل 
طايةحض إرناتهها. 


١3١/٠‏ إذا تقدم المحامي طالباً التجديد . وادعى فقد البطاقة والترخيص أو أحدهما أو تلفهما أو 
تلف أحدهما ء فلا بد من الإعلان عن ذلك . ومضي شهر ء ودفع الرسم المقرر عن التجديد » ولا 
يتم إصدار ترخيص بدل مفقود أو تالف . بل يتم تجديد الترخيص وفقاً للشروط الواردة في النظام. 
١5 /‏ يصدر تجديد الترخيص بمزاولة المهنة في كل مرة بقرار من الوزير بنفس نموذج الترخيص 
السابق. وتصدر البطاقة تبعا لذلك» ويتم إيداع الترخيص والبطاقة السابقين بالملف. 
١١ /‏ يضاف في قرار الترخيص عند تجديده ما يدل على عدد مرات التجديد. 
يعلق المحامي أصل الترخيص في مكان بارز بالمقر الرئيس لمزاولة المهنة و صورة منه بعد 
ختمها من الإدارة في مكان بارز في فرعه. 
ا 1١/‏ للمحامي استخدام الترخيص أو البطاقة لمزاولة المهنة في حالة فقد أو تلف أحدهماء على 
أن يبلغ الإدارة بذلك حسب البند رقم (1/ 77). 
١8/1‏ يعتبر كل من الترخيص والبطاقة عهدة على المحامي عليه إعادتهما في إحدى الحالات 
التالية: ْ ْ 

أ - عند تجديد الترخيص. 

ب - عند طلب التوقف عن مزاولة المهنة. 

ج - إذا تم نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحالات المنصوص عليها 

في البند رقم (؟86/5) 

د - إذا طلبت لحنة التأديب ذلك بسبب وجود دعوى تأديبية لديها ضده. 

ه - إذا تم شطب اسمه من الجدول. 
١9/٠‏ للجنة القيد والقبول اتخاذ ما تراه مناسبا لتحقيق ما ذكر في البند رقم (14/1) في حال 
عدم قيام المحامي بتنفيذ ذلك» وتسجيل تلك الواقعة في سجله والإشارة إلى ذلك في ملفه. 
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٠١ /‏ يعتبر الترخيص والبطاقة ملغيين تلقائيا بانتهاء مدتهماء أو بشطب الاسم من الجدول. كما 
يعتبران موقوفين تلقائيا عند نقل الاسم إلى جدول المحامين غير الممارسين. بشرط عدم انتهاء 
مدتهما. 

”١/٠‏ يعاد الترخيص والبطاقة الموقوفان للمحامي عند زوال السبب الذي أعادهما للإدارة من 
اجله بعد إغادة قيد اسمه فى اللندول» إذا كانت المدة فيهما لمزاولة المهنة لازالت سارية المفعول. 
77 على المحامي عند فقد البطاقة: أو الترخيصء أو تلف أحدهما كلياً أو جزثياً إبلاغ 
الإدارة» خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام. 

/ 7 عند فقد الترخيص أو البطاقة أو تلف أي منهما تلفاً يتعذر معه تمييزها لايتم إصدار بدل 
مفقود عنهما إلا بعد الإعلان لمدة شهر في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس أو 
في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها إذا كانت المنطقة لاعدر ها حبكت وبعداطلاع 
الإدارة على الإعلان» وانتهاء مدته. والإشارة إلى ذلك في سجله. ولا يقبل الإعلان في الصحيفة 
عن البدل المذكور إلا بخطاب من الإدارة»مختوم بالختم الرسمي. 

1١ 4 /‏ للمحامي عند فقد الترخيص والبطاقة معاً أو تلفهما حسبما ورد في البند (1/ 77) طلب 
صورة من خطاب الإذن بالإعلان في الصحيفة تقوم مقامهما حتى صدور البدل على أن يعيد 
الصورة للإدارة عند استلام البدل وأن لا يتخذ نسخة منها . 

/٠‏ 5؟ يكتفى بإعلان واحد فى حال فقد كل من الترخيص والبطاقة, أو تلفهما معاً. 

؟ التالف الذي يمكن تمبيزه لا يلزم الإعلان عنه ما لم تر لحنة القيد والقبول الحاجة لذلك. 
7٠ /‏ إذا تقدم المحامي بطلب بدل تالف للترخيص والبطاقة معاً نما يمكن تمييزه»ولم تر لجنة القيد 
والقبول حاجة للإعلان تقوم الإدارة بإعطائه إفادة مؤقتة تقوم مقام التالف حتى صدور البدل» 
على أن يلتزم بإعادة هذه الإفادة للإدارة عند استلام البدل» وأن لا يتخذ نسخة منها. 

38/1٠‏ يتعين الإعلان عن بدل المفقود. أو التالف المذكور فى البند (7/ 77) حتى ولو انتهت 
مدته. والإعلان عن التالف المثشار إليه في البند رقه(9/ 5؟) إذا رأت لحنة القيد والقبول ذلك. 
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6/1" يصدر الترخيص بدل المفقود أو بدل التالف بقرار من الوزير في نفس ثموذج الترخيص 
وفق النموذج المعتمد ويشار إلى قرار لجنة القيد والقبول بالموافقة على ذلك وإلى نوع البدل . 
"١ /‏ على المحامي إذا عثر على الترخيص المفقود أو البطاقة المفقودة قبل استلام البدل أو بعد 
إبلاغ الإدارة بذلك وإعادة البدل لها فى حال استلامه. 

المادة الثامنة: تبلغ وزارة العدل المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام 
بأسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين فور صدور الترخيص أو تجديدهء ويعد في مقر المحكمة 
وديوان المظالم بيان بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم, ويجب تمكين من يرغب الاطلاع عليه. 

١‏ يتم إبلاغ الجهات بعد معرفة المقر الرئيس لمزاولة المحامي المهنة» وقيد المقر في الجدول. 
78 تصدر الإدارة بيانا شاملا في بداية كل عام هجري بأسماء المحامين الممارسين المقيدين في 
الجدول الذين سبق الإبلاغ عنهم في الأعوام السابقة حسب المادة وتكون مرتبة حسب أرقام 
قيدهم في الجدول. ويتم إبلاغه للجهات بتزويدها بنسخ منه مختومة بالختم الرسمي. مع إبعاد 
تبلغ الوزارة الجهات بأسماء المحامين الذين تم شطب أسمائهم من الجدول. أو نقلها إلى 
جدول غير الممارسين فور صدور القرارات النهائية بذلك. وتقوم الجهات بحذف أسماء هؤلاء 
المحامين من البيان. 

المادة التاسعة:على المحامي الذي يتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة أن يبلغ وزارة العدل بذلك وفقاً 
لأنموذج تحدده اللائحة التنفيزية لهذا النظام. 

١/4‏ يكون الإبلاغ بالتوقف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة وفق النموذج المعتمد. 

4 ؟ على المحامي طالب التوقف عن مزاولة المهنة أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك قبل التوقف بمدة لا 
تقل عن شهرء ما لم يكن توقفه لعذر طارى» تقبله لحنة القيد والقبول. 


المادة العاشرة: يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقاً لما يقضي به 
نظام الشركات المهنية. 


/٠‏ ايتم تكوين الشركة المهنية للمحاماة بعد صدور الترخيص بمزاولة المهنة لكل شريك على 
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أن يتم إشعار الإدارة خطيا بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إنشائهاء 
وتزويدها بنسخة من الترخيص بتكوين الشركة وأي مستندات أخرى أو بيانات تطلبها الإدارة. و 
تتم الإشارة إلى الشركاء في سجل كل شريك بالجدول. 

٠‏ على الشركاء في الشركة المهنية إذا تم شطب اسم أحدهم من الجدولء أو نقله إلى جدول 
المحامين غير الممارسين تعديل عقد الشركة وفقا لما يقضي به نظام الشركات المهنية وإشعار الإدارة 
بما اتخذ من إجراءات في كيفية إسناد القضايا التي يشرف عليها هذا الشريك إلى الشركاء 
الآخرين. 

٠لا‏ يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة كما لا يجوز أن 
يعمل أكثر من محامي في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم .أو أن يكون أحدهم موظفا لدى 


الآخر . 
٠‏ لا يجوز أن يتوكل المحامون الشركاء فى أى مرافعة أو استشارة عن أطراف متعارضى 
المصالح في قضية واحدة . 
الباب الثاني 
واجبات المحامين وحقوقهم 


المادة الحادية عشرة:على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية, والامتناع عن أي عمل 
يخل بكرامتهاء واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. 

١‏ على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل» 
"١‏ على المحامي أن يباشر المهنة بنفسه. وألا يوكل عن موكله فيما وكل فيه أو بعضه إلا إذا 
جعل ذلك إليه صراحة فى صلك الوكالة»وأن يكون التوكيل الثانى بموجب صلك من الجهة المختصة. 
١‏ "لا يحق لأحد المحامين إذا كانوا اثنين فأكثر ثمن تم توكيلهم في صلك توكيل واحد: توكيل 
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الغير عن الموكلء إلا إذا جعل له فى صك التوكيل الانفراد بالتصرف وتوكيل الغير. 
١/؛‏ على المحامي أن يلتزم بالأدب أثناء الترافع» فلا يظهر لدداً أو شغباً » أو إيذاء لخصمه أو 


غيره في مجلس الترافع . 

١‏ على المحامى عند مخاطبته الجهات أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل فى القضية» 
أو الإخلال يسير العدالة. ْ 

١‏ تسري أحكام المواد ( ©5515,151175371,7١)من‏ النظام على الشريك في الشركة 
المهنية للمحاماة . 

١"تسري‏ أحكام المواد (10 , 18 )١5,‏ على المتدرب لدى المحامي, إذا انتهت فترة التدريب» 
وزاول المهنة » في مكتب مستقل له . 


المادة الثانية عشرة: لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه. وعليه 
أن يمتذع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة. 

١/1‏ على المحامي الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية» أو ما يوحى إليهاء كتابيا أو مشافهة 
للخصم أو وكيله. حتى ولو كانت ما لا تسيء إليه» ما لم يستلزم ذلك الادعاء» أو الدفاع في 
القضية. 

يسرى ما ذكر فى هذه المادة والبند )١/١7(‏ على كل من له صلة بالقضية كالشاهد 
ونحوه. 

المادة الثالثة عشرة: مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة, للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في 
الدفاع عن موكله. ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع. 
١/1‏ على المحامي أن يتخذ له أوراقا خاصة به لتقديم كتاباته عليها للجهات؛ وأن تشتمل على 
اسمه. واسم المقر الرئيسء والفرعي. ورقم وتاريخ الترخيص. وأرقام الهاتف. وصندوق البريد» 
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1/ ؟ على المحامي التقيد باستعمال التاريخ الهجريء والإشارة إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي 
فى الحالات التى تستدعى الإشارة فيها إليه. 

" على المحامي الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام؛ وأن يتجنب 
فى مذكراته الكتابية الكلمات التى تحتمل التأويل» أو تحتمل أكثر من معنى. 

؛ عدم المساءلة لمثشار إليها في المادة لا بحول دون رفع الدعوى الخاصة أو العامة . 

/٠‏ ه على المحامى ألا يعلن فى الصحف وغيرها بالتحذير ونحوه عن الشراءء أو المساهمة فى 
المدعى بهء إلا بإذن من الجهة ناظرة القضية؛ على أن يتم النص على الإذن في الإعلان. 0 
1" ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أي وسيلة إعلانية. 

المادة الرايعة عشرة: 

١‏ - لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره ضد جهة يعمل 
لديهاء أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته يها. 
؟ - لا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشاره 
ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد. 

١/15‏ يقصد بالجهة: الشركاتء والجمعياتء والمؤسسات الخاصة» والأشخاص ذوو الشخصية 
المعنوية. 

4 > يقصد بالعمل الوارد في هذه المادة التعاقد مع الجهة لمباشرة قضاياها . 

5" يقصد بالدعوى أو الاستشارة من خصم الجهة أو خصم الموكل: الدعوى التي نشأت قبل 
العمل لدى الجهة» أو قبل العمل لدى الموكلء أو في أثنائه» أو بعده؛ أو تقديم الاستشارة فيهاء 
وكذا الدعوى ذات العلاقة بها » حتى انتهاء المدة المنصوص عليها فى هذه المادة. 

4 ؛ منع المحامي في الفقرة الأولى من هذه المادة من قبول أي دعوى؛ أو إعطاء أي استشارة 
ضد الجهة التي لا يزال يعمل لديها غير مقيد بزمن معين. 

5 ه يشمل العقد الوارد فى الفقرة الثانية من هذه المادة العقد كتابياً أو مشافهة . 

54 لا يسرى المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على ما إذا اقتصر عمل المحامي لدى 
موكله على تقديم الاستشارات في غير قضايا المنازعات كتسجيل الشركاتء. والعلامات 
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التجارية» وصياغة العقود. ونحو ذلك. 
54لا يسري المنع الوارد في الفقرة الثانية من هذه المادة على العقد الذي لم يتم تنفيذه . 
65 يسري المنع الوارد في هذه المادة على الوكلاء المنصوص عليهم في الفقرات (أ» ب» ج) 
٠‏ المادة الثامنة عشرة مه النظام . 
من عسرة من م 
المادة الخامسة عشرة: لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن 
يبدي له أي معونة, ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو 
بعد انتهاء وكالته. 
١65‏ يقصد بسبق قبول الوكالة عن الموكل في الدعوى: استلام وثيقة التوكيل منه. سواء كان 
ينهما عقذ ]ولاه ولو لم قرفم الذعوئ» أو رفت ولم تك مباشرتها.. هما يقصد يذلك مباشرة 
الدعوى في حالة إثبات التوكيل في محضر الضبط؛ ولو لم يتم إنهاء الترافع فيها لأي سبب. ولا 
حد لانتهاء المنع. 
١ 5‏ يسري المنع الوارد في هذه المادة على من اطلع على أوراق ومستندات أحد الخصومء ولم 
يقبل الوكالة» وكذا تقديم الاستشارة لأحد الخصوم . 
6 "على المحامى ألا يقبل الوكالة عن طرفين فى قضية واحدة. 
المادة السادسة عشرة:لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام 
آخر في دعوى كانت معروضة عليه. 
١/15‏ يقصد بالقاضي في هذه المادة: من مارس القضاء في المحاكم . أو في ديوان المظالم 
بالملكة, 
5 > يسرى ما ذكر فى المادة على: 
أ - الملازم القضائي. 
ب - من انتهت خدمته في القضاءء وترافع عن الغير» بصفته ثمن تم استثناؤهم في المادة 
الثامنة عشرة من النظام» لا بصفته محاميا ممارسا. 
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ج- أعضاء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام . 
575/” يقصد بالدعوى المعروضة: كل دعوى نظرها القاضىء أو شارك فى نظرهاء أو أبدى 
فهاراياء ار حلت إلى وك أ ربكي لخر كلك ينظ تساياف 0 

5 ؛ يلحق بالدعوى المعروضة في هذه المادة ما يلي: 
أ - الدعوى التي نظرها الملازم القضائي فترة ملازمته لدى من كان قاضيا قبل مزاولة المهنة 
ب - كل دعوى ذات علاقة بها. 

5 ه يشمل المنع الوارد في هذه المادة إعطاء أي استشاره في الدعاوى المشار إليها في البندين 

رقم (15/ ") ورقم .)4/١5(‏ 


المادة السابعة عشرة:لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في تلك القضية. 


١/١‏ يشمل المنع الوارد في هذه المادة المحامي المقيد في الحدول بنفسه. أو بوساطة محام آخرء 
ومن يقبل ترافعه من غير المحامين عن الغير ثمن تم استثناؤهم في المادة الثامنة عشرة من النظام» 
سواء كانوا موظفين, أو غير موظفين, عدا مأمور بيت المال ما دام على رأس العمل. 

1١‏ ” يلحق بالقضية الواردة في هذه المادة: أي قضية ذات علاقة بها. حنى ولو لم يتم إبداء 
الرأي في القضية الملحقة. 


المادة الثامنة عشرة:للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو 
ديوان المظالم» أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام, واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير 


من يأتي: 
أ- أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث, فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل 
وكالته عن غيرهم. 


ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة. 

ج - الممثل النظامي للشخص ال معنوي. 

د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها. 

ه- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات. 

يتولى الترافع عن الأجهزة الحكومية رئيس الجهاز, أو رئيس فرع الجهازء أو من يفوضه 
من موظفي الجهاز بمذكرة رسمية للجهة المترافع أمامهاء على أن يكون الموظف سعودي ا جنسية. 
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' لا يحق للوكيل المنصوص عليه في الفقرة (]) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضاياء 
في أي جهة من الجبهات. في فترة زمنية واحدة. وعليه أن يشير إلى عدد القضايا التي هو وكيل 
فيها حالياء وإلى جهات نظرها عند التقدم بالدعوى بكتابة إقرار موقع منه بذلك. ويعتبر انتهاء 
القضية الواحدة بانتهاء الترافع فيها بحكم مكتسب للقطعية. 

*" يشترط في الوكيلء المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة: أن يكون سعودي الجنسية» 
وألا يكون موظفا فى الدولة. 

؛ لا يعد من القضايا الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما ترافع الوكيل فيها بصفته ممن ورد 
ذكرهم في الفقرات (ب.ج.د) من نفس المادة. 

ه يحق للمذكورين فى الفقرات (ب.جهد) من هذه المادة مباشرة أكثر من ثلاث قضايا 
لسخضن والحد أو أكتن ١‏ 

يعتبر الشركاء فى شركة استحقاق, أو فى شركة تصرف بمنزلة الشخص الواحد. وكذا 
المدعين أو المدعى عليهم من غير الشركاء في القضية الواحدة. 

يقصد بالشخص المعنوي: ذو الشخصية المعنوية العامة» أو الخاصة, وهو المشار إليه في 
المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. 

يقصد بالأصهار والأشخاص ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة: من ورد ذكرهم في المادة 
الثامنة من نظام المرافعات الشرعية» ولائحته التنفيذية. 

يقصد بمأمور بيت المال: الأمين على الأموال المحفوظة فيه والمسئول عن أعمال وموظفي 
بيت المال والمكلف بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعة لهذا الغرض. 

٠١‏ لا يحق لمن له حق الترافع عن الغير استثناءً القيد في جدول المحامين الممارسين أو تسمية 
أنفسهم بالمحامين. أو تكوين الشركات المهنية للترافع عن الغير» أو اتخاذ مقرات لمزاولة ذلك؛ أو 
الإعلان عن أنفسهم بآي وسيلة من وسائل الإعلانات,أو إعداد مذكرات الدعوى, أو الإجابة 
عنها أو لوائح الاعتراض وذلك في القضايا التي لم يترافعوا فيهاء أو تقديم الاستشارات. 

١‏ مع مراعاة ما ورد في البند رقم (/ )٠١‏ يحق للمتدرب مباشرة أكثر من ثلاث قضاياء 
ولأكثر من ثلاثة أشخاصء بصفته وكيلا عن المحامي. 
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يقبل ترافع سفراء الدول بشرط أن تكون وكالاتهم صادرة من جهة مختصة . 


المادة التاسعة عشرة: على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام والدوائر 
الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه, وأن تمكنه من الاطلاع 
على الأوراق وحضور التحقيق . ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع. 
١ 4‏ يمكن المحامي من الاطلاع على الأوراق وفق الضوابط التالية:- 
أ - تقديم طلب من المحامي بذلك. 
ب - أن يقتصر الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها. 
ج - أن يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه وبإشراف المسئول عنها في 
الجهة. 
د - عدم تمكين المحامي من تصويرهاء أو إعطائه صورا منهاء ولا يمنع من كتابة ما يرغب 
ه - التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه. وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ 
محضر بذلك, وعدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول. 
١ 9‏ يكون حضرر المحامي التحقيق وفق نظام الإجراءات الجزائية» ويكون حضوره إذا كان 
المحقق معه امرأة بحضور وليها ء أو عضو من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
84" يكون رفض طلبات المحامى بموجب محضر يوقعه المسئول المباشر للقضية» ومتضمن 
لسبب الرفض. وللمحامي في حال رفض طلباته» أو بعضهاء التقدم لرئيس الدائرة بطلب إعادة 
النظر في طلبه ويكون قراره كتابيا ونهائيا. 
ويتم تقدير المسوغ الوارد في هذه المادة من قبل المسئول المباشر للقضية. 
المادة العشرون: يجب على المحامي او الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى المحكمة أو 
ديوان المظالمء أو اللجان المشار إلبها في المادة (الأولى) من هذا النظامء: في أول جلسة يحضر فيها عن موكله, 
وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبطء وقام هذا 


مقام التوكيلء وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم 
أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه؛ أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها. 
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٠‏ على المحامي أو الوكيل إبداع أصل التوكيل أو صورة منه مصدقا عليها عند مراجعته 
للجهات في المرة الأولى» وفق المادة (/4) من نظام المرافعات الشرعية . 
٠‏ > يجوز إثبات التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضر ضبط القضية» حتى ولولم 
يحضر المحاميء أو الوكيلء أو الخصم. أو محاميه. أو وكيله. ويوقعه الموكل؛ أو يبصمه بإيهامه. 
وفق المادة (/5) من نظام المرافعات الشرعية؛ ويتم ذلك بعلم ناظر القضية. كما يجوز التوكيل في 
المحضر لأكثر من شخص. 
"٠‏ على وكيل المحاميء أو وكيل الوكيلء؛ عند تقديم توكيله أن يقدم أصل توكيل الموكل 
الأول لمطابقة صورته . أو صورة مصدقة منه. 
٠‏ ؛ يودع أصل التوكيل إذا كان خاصاً أو صورة مصدقة إذا كان عاماً بملف القضية . 
ه تصديق صورة التوكيل العام يكون من الجهة المصدرة للأصلء إذا كان صادرا داخل 
المملكة»أو تمن ينظر النزاع إذا كان التوكيل صادراً من داخل المملكة أو من خارجها. 
لا يستند على صورة التوكيل العام المصدق من ينظر القضية إلا في القضية التي قدمت 
فيهاء وكذا التوكيل المدون في ضبط القضية. 
٠‏ على المحامي. أو الوكيل؛ إذا كان توكيله صادرا من خارج المملكة أن يقوم قبل تقديمه 
للجهات بتصديقه من الجهات الرسمية في المملكة؛ وهي وزارة الخارجية» ووزارة العدل أو أحد 
فروعهماء ويسرى ذلك على أصل ترجمته إلى اللغة العربية. 
المادة الحادية والعشرون: على كل محام أن يتخذ له مقراً أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليهاء وعليه أن يشعر 
وزارة العدل بعنوان مقره وبأي تغيير يطرأ عليه. 
0١‏ يجب أن يكون المقر وفرعه لائقين مع مزاولة المهنة» ومن ذلك على وجه الخصوص ما 
يلي: 
أ - أن يقع على شارع عام. 
ب- وضع لوحة صغيرة عند باب المدخل من الخارج تشتمل على اسم المحامي, وأيام وساعات 
استقبال أصحاب القضايا. 
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أكثر من فرع في مدينة واحدة . 

>0١‏ يكون للوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة لون» وشكل. وحجم موحد وفق نموذج 
تعده الإدارة وتوضع على المقر الرئيس وفرعه من الخارج وتشتمل على : ( أرقام الترخيص 
والهاتف واسم المحامي فرداً أو شركة ) . 

“١‏ يكون للوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة لون» وشكل. وحجم موحد وفق نموذج 
تعده الإدارة وتوضع على المقر الرئيس وفرعه من الخارج وتشتمل على : ( أرقام الترخيص 
والهاتف واسم المحامي فرداً أو شركة ) . 

١‏ ؛ على المحامي إذا غير مقره. أو فرعه. أو أغلقه أن يقوم بإنزال اللوحة. 

بقرار تأديبي من لحنة التأديبء أو بقرار من لحنة القيد والقبول. 

١‏ على المحامي إبلاغ الإدارة بعنوان المقر وفرعه أو بالتغيبر الطارئ عليه» وفق النموذج 
المعتمد. 

المادة الثانية والعشرون: على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات 
والأوراق الأصليةء ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من 
جميع المحررات التي تصلح سنداً للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل 
الأتعاب الحالة ومصروفات استخراج الصورء ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في 
الدعوىء ولا الكتب الواردة إليه. ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صوراً من هذه الأوراق بناءً على 
طلب الموكل وعلى نفقته. 

١ 7‏ يقصد بانقضاء التوكيل الوارد فى هذه المادة إنهاء القضية. أو المهمة الموكل فيها المحامى» 
ولا يسمى انتهاء تاريخ التوكيل -إن كان مؤقتاً- انقضاءً للتوكيل. 

""/ > على المحامى إعادة أصل سند التوكيل للموكل عند انقضاء التوكيل وطلب الموكل رد 
التوكيل حتى ولو لم يحصل على آتعابه كلهاء أو بعضها. 

7 " إذا طلب الموكل إعادة المستندات» والأوراق الأصلية فعلى المحامي إعادتها عند انقضاء 


7 , 
لأ دأ 
انلعجي ا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 4570 اه 


نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية 


التوكيل إذا أدى له الأتعاب الحالة» ومصروفات استخراج صور جميع المحررات»حتى ولو بقي 
1/1 لا يلزم المحامي إعادة سند التوكيل» والمستندات» والأوراق الأصلية» وصور المحررات» 
إذا تم إيداعها في ملف القضية. 
3 ه يستثنى من أحكام هذه المادة إذا وجد اتفاق كتابي, أو مشافهة, بين الموكل ومحاميه فيعمل به. 
المادة الثالثة والعشرون: لا يجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء 
وكالته, ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعياًء كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل 
انتهاء الدعوى. 
عم/ ١‏ يعد من إفشاء السر الممنوع في هذه المادة ما يلى:- 

- التبليغ بمعلومات» أو نشر مستندات» أو وثائق» أو رسائل» في القضايا الحنائية. 

ب - نشر المعلومات. والوثائق» والأحكام, نما له صفة السرية في الصحف. ونحوها. 
77 ؟ لا يعد من إفشاء السر ما يلى: 

أ - الشهادة على موكله أو مستشيره. 

ب - الإدلاء بالوقائع والمعلومات بقصد الدفاع عن مصالح موكله إذا طلبه منه» أو أذن له في 

ذلك. أو اقتضاه الترافع. 

و قع 

ج - إذا كان يترتب على الإفشاء منع وقوع جناية» كان قد ذكرها له موكله؛ أو مستشيره. 

د - إذا استفسرت منه الجهات عن معلومات, ووقائع معينة. 

ه - إذا كان السر يتعلق بنزاع بين المحامي وموكله. وكان الإفشاء ضروريا لإنهاء هذا 


النزاع. 
7/ “ يقتصد بانتهاء الدعوى في هذه المادة صدور حكم مكتسب للقطعية في القضية أياً كان 
نوعهاء ما لم يتفقا على خلاف ذلك . 

71 4 يرجع في تحديد السبب الوارد في هذه المادة بكونه مشروعاء أو غير مشروع إلى المحكمة 
المختصة بنظر تلك الدعوى. 


1 , 
أ مأ 
انقج:)ي ألا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 570 اه 


نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية 


/١‏ ه على المحامي إذا تخلى عما وكل عليه قبل انتهاء القضية لسبب مشروع أن يبلغ موكله 
بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو يبلغ الجهة ناظرة القضية بطلب يقدم منه لهاء ويتسم 
قيده لديها. 

7 ” على المحامي إذا تخلى عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى أن يرد لموكله سند التوكيل؛ 
والمستندات, والأوراق الأصلية» ومسودات الأوراقء والمراسلات المتعلقة بالدعوى. 

المادة الرابعة والعشرون: لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديه بعد 
مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته. إلا إذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب 
بعلم الوصولء فيبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب. 

١ 5‏ يقصد بتاريخ انتهاء مهمة المحامي الواردة في هذه المادة: انقضاء التوكيل المذكور في البند 
رقم (؟1/5). 

5" ” المدة الواردة في هذه المادة خاصة بالدعوى في المستندات» والأوراق الأصلية» فلا تشمل 
الدعوى في أصل سند التوكيل» أو صور المحررات» أو صور مسودات الأوراق. 


المادة الخامسة والعشرون: لا يجوز للمحامي أن يشترى كل الحقوق المتنازع عليها أو بعضها التي يكون وكيلاً عليها. 


١ "5‏ يلحق بالحالة الواردة فى هذه المادة ما يلى: - 
0105 
ب - نقل ملكية السندات باسمه من أجل الادعاء بها مباشرة دون وكالة. 
؟ لا يسري المنع الوارد في هذه المادة على المحامي بعد انتهاء علاقته بالدعوى . 
المادة السادسة والعشرون: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله؛ فإذا لم يكن هناك 
اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهماء بناءً على طلب 


المحامى أو الموكل بما بتناسب مع الحهد الذى يذله المحامى والنفع الذى عاد على الموكل. قْ هذا الحكم كذلك 
مي أو الموكل بما يتناسب مع الج يد مي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطيق هذا الحكم 
إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية. 


١ 7‏ على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء 


1 ١ 
أ ءا‎ 
ه١‎ 470 -انكعجة )يب لطر العدد الحادي والعشرون  محرم‎ 


نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية 

في الموكل فيه؛ وقدر الأتعاب. وصفة دفعها عند التوكيل» ونوع القضية؛ ومكان نظرها على أن 
5"/ ”7 يشمل الاتفاق الوارد فى هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامى وموكله كتابياء أو مشافهة. 
5/” يكون تقدير أتعاب المحامى من أهل الخبرة فى ذلكء وبأمر المحكمة المختصة بنظرها . 
7 ؛ يلحق بالحالات التي تقوم المحكمة فيها بتقدير الأتعاب ما يلي: 
أ- إذا بطل التوكيل بفقد المحامى الأهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه. 
ب - إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه. 
ج - إذا تم عزلء أو منع المحامي من غير جهته. أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه. 
د - إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى سبب مشروع . 
ه -الحالة الواردة في المادة (3) من النظام. 
و- الحالة الواردة في البند رقم )١/17/0(‏ من هذه اللائحة . 
15/ © للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد. 
المادة السابعة والعشرون: للموكل أن يعزل محاميه وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل 
بسبب غير مشروع, ما لم تر المحكمة المختصة بنظر القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل الأتعاب. 
١‏ على الموكل إذا عزل محاميه إبلاغه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصولء وكذا إبلاغ 
الجهة ناظرة القضية بذلك , ولا يحق له الإعلان في أي وسيلة إعلامية إلا بعد موافقة الإدارة . 
/ >؟ النظر فى سبب عزل المحامى يكون من قبل القاضى المختص بنظر قضية الأتعاب . 
المادة الثامنة والعشرون: في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق الورثة والموكل على تحديد الأتعاب تقدر المحكمة 
التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية 
والاتفاق المعقود. 
8 سرف ها كرض الامةعلن ماين 

أ- إذا توفي الموكل قبل إنهاء المحامي لما وكل فيه.ما لم يتفق ورثة الموكل مع المحامي على 


5-7 4 ٠ 
َ أ ءا‎ 
انلغج )يبي العدد الحادي والعشرون - محرم 6 اه‎ 


نظام المحاماة ولوائحه التنفيدية 


ب - إذا كان فى الورثة غير مكلف . 
؟ فى حالة وفاة المحامى أو غيابه مدة تزيد على ثلاثة أشهر وتعذر معرفة مكانه أو عنوان 
إقامته فللموكل المطالبة لدى المحكمة المختصة بما له من سندات أو أوراق أو مبالغ لدى المحامي 
في مقر مزاولته المهنة أو فرعه أو في حساب له بأحد البنوك أو الشركات المصرفية أو جهة أخرى. 
يتقصد بالقضية الواردة في المواد 780 ,7,71 ؟) من النظام : القضية الأصلية التي توكل 
المحامي فيه عن موكله . 
0 5 للمستكمة المخضة ينظر قضية الأضانب الاسساه فى تقديزها ع غير ما ذكر فى هه المادة 
وفي المادة (7؟) من النظام إذا رأت الأخذ به . ْ ْ 
8 ه نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكمء وتنظر من القاضي الذي نظر القضية 
الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضية الأتعاب 
حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية. 


الباب الثالث 


المادة التاسعة والعشرون:أولاً : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة 
في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 

ثانياً : مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرىء يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا 
النظام أو لائحته التنفيزية, أو يخل بواجباته المهنية, أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة بإحدى العقويات 
الآتية: 

أ - الإنذار. 

ت- اللوغ: 

ج - الإبقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. 

د - شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص. 

١ /‏ يقوم القضاء ١‏ لملختص المصدر للحكم بالحد» أو بأى عقوبة كانت بتزويد الإدارة بن نسخة 
من هذا الحكم إذا كان نهاتيا. 

اوضق تقوم لحنة القيد والقبول بإصدار القرار اللازم بشطب اسم المحامى من الجدول؛ وإلغاء 


١‏ 4 عد 
أ مأ ع 
انلقج )يبي العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية 


ترخيصه. إذا كان الحكم وفق البندين رقم (/ )١5‏ ورقم ("/ )١5‏ . 

4" يتم النظر في دعوى التعويضء أو الدعاوى الأخرى -الواردة في الفقرة اثانيا! من هذه 
المادة- من القضاء المختص. 

4 ؛ لا يحول نقل اسم المحامي إلى جدول غير الممارسين: أو إعادة قيد اسمه في الجدول بعد 
شطبه منه بقرار من لحنة القيد والقبول دون رفع الدعوى التأديبية عليه عما ارتكبه من الأمور 
المذكورة فى الفقرة (ثانيا) من هذه المادة خلال مزاولته المهنة. 

4 ه يكون تقدير إخلال المحامي بواجباته المهنية» أو ارتكابه عملا ينال من شرف المهنة لللجنة 
التأديب. ْ 

4" للمحامي الذي شطب اسمه من الجدول» وألغي ترخيصه بسبب الحكم عليه بحد. أو 
بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أن يطلب من لحنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه 
في الجدول بعد مضي خمس سنوات على الأقل على انتهاء تنفيذ الحكم. 

ونع في إعادة القيد الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد إذا رأت اللجنة أن المدة المذكورة 
كافية لإصلاح شأنه. وإزالة أثر ما وقع منه. وإذا رفضت ذلك فللمحامي تجديده بعد مضي سنة 
على رفض طلبه. 

ويسري هذا الإجراء على المحامي المشسطوب اسمه من الجدول بقرار تأديبي نهائي من لحنة التأديب 
إذا ظلب إغادة قيد اسمه ف الحدول يعد مضي المدة الواردة في المادة (5") من النظام. 

4 " تسري أحكام هذا الباب على من لديهم تراخيص ولم يتم قيدهم في الجدول عدا ما يلي 


أ-الحكم بعقوبة الشطب فقط من الجدول الواردة في الفقرة (د)من (ثانيً)في هذه المادة. 
ب-النقل إلى جدول غير الممارسين لمن تم الحكم عليه بعقوبة الإيقاف. 


المادة الثلاثون: يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل 
أو أي محكمة أو ديوان المظالم, أو أي من اللجان المشار إليها في المادة ( الأولى) من هذا النظام. 


١ ١‏ ترفع الدعوى من قبل المدعى العام وفق نظام هيئة التحقيق والادعاء العام و لائحته. 


5-5 4 ٠ 
2 1 
انلعجي العدد الحادي والعشرون  محرم 6 اه‎ 


نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية 


١ 7‏ ترفع الدعوى التأديبية الواردة في هذه المادة على المحامي بطلب تمن يلي: 

أ - الوزير و من يفوضه في ذلك. 

ب - رؤساء المحاكم وقضاتها في المحاكم الشرعية. 

ج - رئيس ديوان المظالم ونائبه وأعضاء الديوان . 

د - رؤساء اللجان المشار إليها في المادة الأولى من النظام. 

ه - رئيس هيئة التحقيق و الإدعاء العام ونائبه . 

” ترفع الدعوى التأديبية على المحامي وفق الضوابط التالية: 

أ - أن يسبق رفعها محضر من الجهة التي طلبت ذلك في الأوراق الرسمية الخاصة بهاء 

على أن يكون هذا المحضر موقعا منهاء ومختوما بختمها الرسمي. 

ب - أن يتم رفعها بصحيفة تشتمل على ما يلي: 

١‏ - الاسم الكامل للمدعى العام ودرجته الوظيفية» وجهة عمله. 

؟ - الاسم الكامل للمحامي (المدعى عليه)؛ واسم مكتبه الرئيس لمزاولة المهنة وفرعه. وموقعها. 
- الجهة التي طلبت رفع الدعوى. 

5 - الاتهام. والأدلة المؤيدة له. 

ه - طلب المدعي العام. وتوقيعه. 

: على لحنة التأديب قيد الدعوى التأديبية إذا أحيلت لهاء وذلك فى دفتر الوارد الخاص بها. 
٠‏ */ ه تنقخ 5 الدعوى التأديبية في ا حالاات الآنية: ْ 

أ - صدور حكم نهائي. 

ب - وفاة المحامى. 

بدك نقد العاض الاعل: 

د - شطب اسم المحامي من الجدول بقرار من حنة القيد والقبول ما لم تتم إعادة قيد اسمه. 
المادة الحادية والثلاثون: يشكل وزير العدل بقرار منه لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية 
الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام,. وتسمى »لجنة التأديب«, وتكون من قاض واثنين من 


أهل الخبرة أحدهما من فئة المحامين الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشر سنواتء ويختار وزير 
العدل من بينهم رئيساًء وتكون العضوية في هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 


١‏ 4 ا 
| .ا 20 
انلعجي العدد الحادي والعشرون - محرم 6 اه 


نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية 
وتنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها. وتصدر قراراتها بالأغلبية. وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام 

ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة لمن صدر ضده. 

١ ١‏ يتم اختيار القاضي المنصوص عليه في هذه المادة من أحد أعضاء السلك القضائي على أن 

لاتقل درجته عن قاضى ( أ) » ويتولى رئاسة اللجنة . 

١‏ 7 يشترط فى المحامى عضو اللجنة ما يلى: 

ا + أن كرون اسم ظيدا فى المدول طبلة مده العضوية 

بت الا يكوو سق أن مدر يقناف قرار تاديي تهاقى من لل النأذيب: 

١‏ " يتم اختيار عضو الخبرة الثاني ممن سبق لهم تمارسة أحد الأعمال التالية: 

أ - القضاء في المحاكم الشرعية؛ أو ديوان المظالم بالمملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات . 

ب - تدريس مواد الفقه أو أصوله مدة لا تقل عن خمس سنوات بإحدى جامعات المملكة. 

ج - التحقيق أو الادعاء العام مدة لا تقل عن عشر سنوات. 

ويجوز أن يكون عضو الخبرة الموصوف في الفقرتين (ب»ج) من هو على رأس العمل. 

ويشدرظ فى عضو الخبرة المذكورآن لأايكون سبق إتهاء خديفه فى الدولة لنقد الثقة والأغنيان أذ 

لأسا تادبية بح .ولى كان قل رك إلئه إضفارة. ْ 

١م‏ ؛ يتم تسمية أعضاء يحلون محل أعضاء اللجنة عند الغياب بقرار من الوزير. 

١‏ ه تنعقد لجنة التأديب بطلب من رئيسهاء ويتم تحديد أوقات اجتماعها على حسب الحاجة 

لذلك؛ ويكون انعقاد اللجنة فى الوزارة» ويجوز انعقادها فى مكان اخر بقرار من الوزير. 

لا يكون انعقاد لحنة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها. 

7١‏ يكون انعقادها وقت الدوام الرسمي للدولة؛ إلا إذا اقتضت الضرورة الانعقاد في غير 

وقت الدوام الرسمي فيكون بقرار من الوزير. 

١‏ يكون للجنة مقرر يتولى بإشراف رئيس اللجنة جميع الأعمال المتعلقة بها. 

١‏ 4 القرارات النهائية الصادرة من لجحنة التأديب غير قابلة لطلب التماس إعادة النظر فيها. 


المادة الثانية والثلاثون: يبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأدريب بخطاب رسمي تبين فيه المخالفة المنسوية 
إلنه وأدلتها بإيجانء وذلك قيل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً. ويجوز للمحامي أن 
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يحضر بنفسه أو يوكل محامياً عنه.وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره شخصياً أمامهاء وإذا تخلف عن الحضور 
بعد إبلاغه مرتين جاز للجنة إصدار قرارها غيابياً. 

١ 8"‏ يشتمل الخطاب الوارد فى هذه المادة على ما يلى: 

ْ 0 -اسمالحامي كاملاء‎ ١ 

ب - نوع المخالفة المدعى بها على المحامي. 

اج - أدلة المخالفة باختصار. 

د - موعد الحلسة وتاريخه وساعة الحضورء ومكان انعقادها. 

١ /"”‏ يتم تبليغ المحامي بالحضور للجنة التأديب عن طريق مُحضر الخصوم في المحكمة التي 
يقيم المحامي في نطاق اختصاصها المحلي. ويؤخذ توقيعه على صورة الخطاب بعد تسلمه الأصل؛ 
وتُعاد الصورة للجنة التأديب. 

ويجوز عند الاقتضاء إرسال الخطاب على عنوانه الوارد في الجدول بالبريد المسجل مصحوبا 
بعلم الوصول. 

ويكون في حكم تبليغه: تسليم الخطاب لأحد الساكنين معه من أقاربه. أو لشريكه. أو لأحد 
الموظفين لديه بما فيهم المتدرب. 

أما إذا كان موقوفاء أو سجينا فبوساطة مأمور التوقيف. أو السجن, أو من يقوم مقامهما. 

7 ” للمحامي توكيل محام فأكثر عنه بموجب صك توكيل من الجهة المختصة؛ ما لم تطلب 
لجنة التأديب حضوره شخصيا أمامها. 

ويشترط فى المحامى الوكيل: أن يكون اسمه مقيدا فى الجدول طيلة الدعوى. 

7م ؟ إذا امتنع المحامي عن تسلم خطاب الحضورء أو عن التوقيع بتسلمه فعلى الُحضر كتابة 
مَخْضر بذلك. وتوقبعه. وتسليمه للجنة التأديب. 

ه يكتفي عن إبلاغ المحامي بالحضور إذا حضر بنفسه أو حضر وكيل عنه بعد إحالة الدعوى 
للجنة وقبل النظر فيهاء على أن يتم الإبلاغ بمؤعد الجلسة بموجب مَحضر كتابي في مقر اللجنة 
يوقعه المحامي أو وكيله بعد التأكد من وكالته. وأنها صالحة للدفاع عن موكله. 

؟ ” يُعلدً المحامي متخلفاً عن الحضور إذا تبلغ بالموعد. ومضى ساعة من وقت الجلسة ولم 
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ولافرق بين كون المرتين الواردة فى هذه المادة متناليتين» أو متفرقتين» أو كان المتخلف المحامى 
نفسه. أو وكيله. أو كون الإبلاغ بالحضور بخطاب. أو بمُحضرء أو بسجل الدعوى. 
7/7 للجنة التأديب عند الاقتضاء أن تأمر بإيقاف المحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية 
عن مزاولة المهنة حتى الفصل في هذه الدعوى. 
زفرة 4 إذا حضر المحامى. أو وكيله فى الدعوى التأديبية, وطلب إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه. 
ضة 0 مع مراعاة أحكام نظام المرافعات الشرعية وقواعد المرانعات والإجراءات أمام ديوان 
المظالم لا يجوز اتخاذ أي إجراء ضد المحامي فيما يتعلق بممارسته للمهنة إلا بعد مراجعة الإدارة. 
المادة الثالثة والثلاتئون: يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي, وبيجب أن يكون القرار 
مسبباًء وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية» وتبلغ وزارة:العدل فخطوق القوارات النهاضية إلى 
المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذهاء ٠‏ ويتخذ لهذه القرارات سجل 
تقيد فيه, وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على بد محضرء ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار 
إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبيح القرار نهائياً بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن 
مزاولة المهنة, » فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي, فإن لم يكن 
هناك صحيفة في ١‏ : لمنطقة ففي ا لصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له. وذلك على نفقته. 
١ /"“‏ يكون عضو لحنة التأديب ممنوعا من الا شتراك في نظر الدعوى التأديبية ولولم يطلب ذلك 
المدعى العام أو المحامى أو وكيله فى الأحوال الآتية: 
أ - إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمحامى . 
ب - إذا كان له خصومة قائمة أمام الجهات مع المحامي. 
ج - إذا كان بينه وبين المحامي عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز. 
17 على تت 1 النأديب التو من النظر في النضوى التاتزية رقنا ارركم ؟/ 
)١‏ أن د يخبر الوزير للإذن له بالتنحي.ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في الإدارة. 
“ا/ ٠”‏ إذا قام بالعضو سبب للمنع من النظر في الدعوى التأديبية ولم يمتنع فللمدعي العام أو 
المحامي طلب منعه من الوزير؛ ويتم البت في ذلك من قبله بقرار نهائي. 
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“"/ 4 إذا شملت الدعوى التأديبية ضد أحد المحامين أكثر من تهمة فتحال جميعها بأمر إحالة 
واحد إلى لجحنة التأديب» وتنظر قضية واحدة» وإن نشأت دعوى تأديبية أخرى قبل الحكم في 
الدعوى المنظورة فتضم إليها 

*”/ ه إذا شملت الدعوى التأديبية أكثر من محام وكانوا شركاء في شركة مهنية للمحاماة: أو 
شركاء في التهمة المدعى بها فتحال بأمر إحالة واحد إلى لحنة التأديب. 

م« د عولى لخنة التأديب محاكمة المحامين المتهمين قيما: يسند إليهم من نهم وفقا للوجه الشرعي 
والإجراءات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. 

“ا/ إذا غاب المدعي العام عن إحدى الجلسات تقوم اللجنة بالكتابة لمرجعه بعد تحديد جلسة 
أخرى للتأكيد عليه بالحضورء أو تفويض مدع عام آخر. 

/١ 0‏ على اللجنة إعطاء المحامي صورة من لائحة الدعوى إذا طلب ذلكء وعليه تقديم إجابته 
كتابياء وتضم إلى ملف القضية بعد رصدها أو رصد مضمونها في الضبط . 
100 تقع في ولايتها إذا كانت تقيم خارج مكان 
انعقادها. 

٠١ /"*‏ للجنة التأديب أن تطلب من الإدارة الخروج إلى المحامي المرفوعة ضده الدعوى التأديبية وذلك في 
امقر الرئيس مزاولة المهنة» وفرعه. أو أحدهما للإطلاع على الأوراق والمستندات بحضوره؛ وإعداد محضر. 
١١/8‏ تتخذ اللجنة محضراً للجلسة ويتولى تحريره كاتب تحت إشراف رئيس اللجنة يبين فيه 
مكان ووقت انعقاد الجلسة وأسماء أعضاء اللجنة. والبيانات الكاملة للمدعي العام؛ والمحامي, 
أو وكيله» وتشمل اسمهء وسجله المدنى» ومكان إقامته. والبيانات الكاملة 

للشاهد- إن وجد- وتشمل اسمه. ولقبه وسنه. ومهنته» وجنسيته» ومحل إقامته.وأقوالهم. 
وملخص المرافعة» والأدلة من شهادة وغيرهاء وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة» ومنطوق 
الحكم وأسبابه. ويتم التوقبع على ذلك من ذكرت أسماءهم فيه وذلك في كل جلسة:. فإن امتنع 
أحد عن التوقيع أثبتت ثبتت اللجنة ذلك في المحضر. 

١١/8‏ إذا صدر الحكم بالأغلبية فعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط الدعوى؛ 
وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في الضبطء ولا يجوز أن 
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يشترك في المداولة غير أعضاء اللجنة الذين استمعوا إلى الدعوى؛ وعلى اللجنة اتخاذ ضبط لكل 
دعوى وتكون وفق النموذج المعتمد . 

1١ /”*‏ إذا حكمت اللجنة على المحامي بالشطب أو الإيقاف فتنص في حكمها على أن نشر 
منطوق الحكم على نفقة المحامي. 

ويتم تحصيل هذه النفقة من المحامي من قبل الإدارة بالطرق النظامية. 

"ا"/ 5 ١‏ لا يتم الإبلاغ بالحكم بالعقوبة إلا بعد توقيعه من جميع الأعضاء. بما في ذلك صاحب 
وجهة النظر. 

١١ /"*‏ تذكر خلاصة ما ورد في الضبط في القرار وفق النموذج المعتمد وتشمل ملخص المرافعة» 
والأدلة ومنطوق الحكم وأسبابه. ويبعد الحشو والمكرر. 

١6/8‏ تكون قرارات لحنة التأديب نهائية » وذلك فى إحدى الحالات التالية:- 

.> لواف التحانى "بالطكوية القبادرة علين ْ 

ب د مط عدة الاستراضن على القرار: 

بح مزائغة القيوان على القترار: 

1٠١/3“‏ يتم قيد القرارات الصادرة من لجحنة التأديب في السجل الخاص بها بالنموذج المعتمد 
بحسب تاريخ نفاذها. 

18/7 نقوم الوزارة بتبليغ مضمون قرارت لحنة التأديب إذا كانت نهائية للجهات وغيرها من 
الجهات المختصة, و نشر منطوق القرارات الصادرة بشطب الاسم من الجدولء. أو الإيقاف عن 
مزاولة المهنة دون أسبابها ففى صحيفة أو أكثر. 

١9 /"“‏ للإدارة أن تستعين بالجهات التنفيذية المختصة عند تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من 
الحنة التأديب. 


المادة الرابعة والثلاثون:يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوماً 
من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منهء ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها. 


١ "5‏ يلزم المعترض تقديم تظلمه للجنة التأديب خلال مدة التظلم» مشتملاً على الأسباب التي 
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تؤيد الاعتراضء ويكون موقعا منه. ويسقط حقه في الاعتراض إذا كان الحكم حضوريا في 
الحالتين التاليتين: 

أ - إذا قام بالتوقيع على علمه بالعقوبة في ضبط الدعوى» ومضت مدة النظلم ولم يقدم اعتراضه 
عليها وذلك من تاريخ استلامه صورة القرار التأديبي والتوقيع على ذلك في الضبط أو من تاربخ 
تسلمه هو أو شريكه أو المندرب لديه أو أحد موظفيه صورة من القرار بواسطة المحضرء أو 
بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المشار إليه في الجدول في حالة عدم حضوره 
لاستلام الصورة والتوقيع في الضبط . 

ب- إذا امتنع عن التوقبع في ضبط الدعوى بالعلم بالعقوبة» ومضت المدة الواردة في الفقرة (أ). 
فإن عاد وقام بالتوقيع فتحسب عليه المدة من التاريخ المعين لتسلم صورة القرار. 

5" ؟ إذا كان الحكم غيابيا فيسقط حقه في الاعتراض بمضي خمسة عشر يوما من تسلمه صورة 
القرار في مقر اللجنة أو بواسطة المحضرء أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على 
عنوانه المشار إليه في الجدول. 

١ 4‏ إذا كان الحكم غيابيا فيسقط حقه في الاعتراض بمضي خمسة عشر يوما من تسلمه صورة 
القرار في مقر اللجنة أو بواسطة المحضرء أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على 
عنوانه المشار إليه في الجدول. 

5 */ 3 تق تقوم لحنة التأديب بقيد الاعتراض المقدم من المحامي يوم تقديمه؛ ويكون ذلك في دفتر 
الوارد الخاص بها. 

5 تقوم لحنة التأديب بعد الإطلاع على اعتراض المحامي بتأييد الحكم أو تعديله حسبما يظهر 
لها. 

5" ه إذا أيدت اللجنة الحكم فيتم رفع القرار الأصلء والاعتراض عليه للديوان عن طريق 
الوزير. 

5" " للمعترض تقديم بيانات جديدة للجنة التأديب لتأييد أسباب اعتراضه المقدم منه في المذكرة 
إذا كانت الدعوى لا تزال لديهاء ولم تنته مدة التظلم. 
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المادة الخامسة والثلاثون: يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول 
المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه طوال مدة 
الإيقاف. وإذا خالف ذلك أو زاول مهنته خلال فترة الإيقاف يعاقب بشطب اسمه من جدول المحامين وإلفاء 
الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة. ويصدر وزير العدل بناءً على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 
(الخامسة) القواعد الخاصة يما يتبع بشأن القضايا العالقة لدى المحامين الموقوفين. 
١ "5‏ يترتب على الإيقاف إضافة لما ذكر فى المادة ما يلى: 

أ - عدم فتح فرع المكتب . 

ب - إعادة أصل الترخيص والبطاقة للجنة القيد والقبول. 

اج - حظر ممارسة المهنة 

د - إنزال اللوحات. 
١ 8‏ إذا خالف المحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي نهائي ما ذكر في المادة؛ بأن فتح 
مكتبه أو فرعه أو زاول المهنة ولو من غير فتح مكتبه سواء قام بذلك بنفسه أو بوساطة محام أو 
وكيل فترفع ضده دعوى تأديبية ففى ذلك وفق المادتين )7١(‏ و(5") من النظام. 
” لا يحق للمحامي الموقوف عن مزاولة المهنة بقرار تأديبي فتح مكتبه؛ أو مزاولة المهنة بعد 
مضي مدة الإيقاف المنصوص عليها في القرار إلا بعد صدور قرار من لحنة القيد والقبول بذلك. 
المادة السادسة والثلاثون: للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات 
من تاريخ نفاذ هذا القرار أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول. 
5م ١‏ يتخذ في إعادة قيد الاسم في الجدول الشروط والإجراءات المقررة بالنسبة للقيد المنصوص 
عليها في النظام وهذه اللائحة. 
“"/ 7 يبدأ تاريخ نفاذ القرار بعد أن يصبح نهائياً وفقاً للبند (9/ .)١5‏ 
المادة السابعة والثلاثون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال أو بهما 
معاً: 
- الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافاً لأحكام هذا النظام. 


ب -المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين» ويتم توقيع هذه العقوبات من 
القضاء المختص. 
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١‏ يكون الشخص منتحلا صفة المحامي إذا قام بعمل يجعل له صفة المحامي ومن ذلك: فتح 
مكتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات ء أو الإشارة في مطبوعات إلى نفسه بصفة المحامي. 
/ا"/ ” يعد من حالات تمارسة مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام ما يلي: 
أ - قيام غير المحامي بالترافع أمام الجهات خلافاً للمادة (/1) من النظام ولائحتها التنفيذية. 
ب - قيام المحامين والمستشارين السعوديين المنصوص عليهم في المادة (1"8) من النظام 
بممارسة عملهم بعد انتهاء إجازات التوكيل أو التراخيص في إحدى الحالات الواردة في 
البند رقم (/9/ 7). 
ج - إذا استمر المستشار السعودي المنصوص عليه في المادة (9) من النظام بممارسة عمله 
في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظامء ولم يتم قيده في الجدول. 
د - إذا استمر المستشار غير السعودي المنصوص عليه في المادة (9) من النظام بممارسة 
عمله في حال ما إذا كان ترخيصه السابق منتهيا قبل صدور النظام» ولم تصدر له رخصة 
مؤقتة» أو استمر بعد انتهاء الرخصة المذكورة. 


الباب الرابع 
أحكام عامة وانتقالية 

المادة الثامنة والثلاثون: يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص 
نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم, بشرط أن 
يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين المنصوص عليها في المادة 
(الخامسة) من هذا النظام وعلى هذه اللجنة قيدهم في جدول المحامين وإصدار تراخيص جديدة لهم وفقاً لأحكام 
هذا النظام» وعلى الجهات المختصة التي سيق أن أصدرت تلك الإجازات والتراخيص أن تحيل إلى اللجنة جميع 
الأوراق والمستندات التي تم بموجيها منحهم الإجازات أو التراخيص. 

على أنه يجوز لوزير العدل تمديد المدة المشار إليها في هذه المادة بحيث لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى 
للمحامين السعوديين الذين لديهم تراخيص متى توافرت لديهم الشروط المحددة في المادة (الثالثئة) من هذا 
النظام عدا شرط المؤهل الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة. على أن يقوموا بدفع رسم التجديد المنصوص 
عليه في المادة (السابعة) من هذا النظام. 


١/4‏ لا يعد الترخيص الصادر من وزارة التجارة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور النظام. 


١‏ 4 ب 
ا ١‏ 1 
العدا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 اه 


نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية 


7١‏ يعد كل من إجازة التوكيل والترخيص المشار إليهما منتهياً في إحدى الحالات التالية: 


الرفض تهائياً . 
ب- إذا مضت خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام ولم يتقدم المستشارون السعوديون خلالها 
بطلب القيد في اللتدول . 


ويسرى ذلك على المحامين السعوديين إذا لم يصدر التمديد لهم المشار إليه في المادة. 
ج- إذا انتهت مدة التمديد . 
د- إذا كانت إجازات التوكيل أو التراخيص صادرة خلاف الأنظمة السارية وقت صدورها بما 
في ذلك كون الإجازة لم يتم تصديقها من محكمة التمييز . 
٠” "8‏ يصدر بتمديد المدة المشار إليها بقرار من الوزير بناء على توصية لحنة القيد والقبول بذلك. 
المادة التاسعة والثلاثون: مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من ال مادة (الثالثة) من هذا النظام يستمر غير 
السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قر ار مجلس الوزراء ذي الرقم )١١5(‏ والتاريخ /٠7/1١١‏ 
ه بهزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبالشروط الآتية: 
١‏ - أن بكون متفرغاً لعمل الاستشارات. 
؟ - ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم» أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام, 
بصفته وكيلاً. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته. 
“ - أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة. 
4 - أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامينء عدا شرط الجنسية. 
ه - أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السايق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا 
النظامء وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهمء وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. 
ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول: وفي الرخصة. ومدتهاء وتاريخ انتهائها. ويعد 
الترخيص منتهياً بقوة النظام عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة. 
وع/ ١‏ يكون طلب استمرار المرخص له بمزاولة عمل الاستشارات في هذه المادة بخطاب يقدم 
للإدارة» ويرفق به ما يلى: 

أ - صورة مصدقة من جواز السفر» أو إبراز الأصل للمطابقة. 

ب - صورة من رخصة الإقامة مع إبراز الأصل للمطابقة. 

ج - الأوراق والمستندات الواردة في الفقرات (ب»ج.ه) من البند رقم (ه/5؟). 


[ 4 د 
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نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية 


ه - عنوان مكتبه. 

سزفر ان موقم بن ها يلي 

١‏ - توافر الشروط الواردة فى الفقرات (د.هو) من المادة الثالثة من النظام. 

59 - الالتزام بالشروط الواردة في الفقرات (7, ” , )١‏ من هذه المادة. 

و١‏ - إعادة الترخيص المؤقت فور انتهاء مدته. أو توقفه عن مزاولة عمل الاستشارات. 

5 - ألا يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة وفق المادة (*5) من النظام. 

ه -الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في سجل جدول المستشارين غير السعوديين. 
4 >" يكون للجدول الوارد في هذه المادة سجل خاص به بعنوان: (جدول قيد المستشارين غير 


السعوديين)» وفق النموذج المعتمد. 
9 ” يكتفي بالترخيص السابق في تحقق شرط توافر الخبرة في طبيعة العمل للمرخص له 
الكور قن عتم ادا 


4 4 يصدر بقبول قيد المرخص له أو رفضه بمزاولة عمل الاستشارات فى جدول قيد 
النتهاريد غير السعرمين قرارم نه القيد والقبوله ويعد الترخيض السابق مضهيا يذللك, 
ه يصدر الترخيص المؤقت الوارد في هذه المادة بمزاولة عمل الاستشارات بعد القيد في 
جدول المستشارين غير السعوديين بقرار من الوزير وفقا للنموذج المعتمد .ويشتمل على البيانات 
اللازمة» وتكون مدته خمس سنوات غير قابلة للتجديدوتبدأ من انتهاء ستة الأشهر الواردة في 
هذه المادة. ْ 
4" ” لا يعد الترخيص السابق الوارد فى هذه المادة منتهيا بانتهاء مدته إذا كان نافذا وقت صدور 
النظام. ْ 

مم < يصدر عند انتهاء مدة التراخيص المؤقتة قرار من الوزير بقفل سجل جدول تيد المستشارين 
غير السعوديين وحفظه. 

4 للمرخص له المذكور في هذه المادة الترافع أمام الجهات بصفته من المنصوص عليهم في 
الفقرتين (ب.د) من المادة الثامنة عشرة من النظام. 


١‏ 4 ع 
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نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية 


4 4 يكون تأديب المرخص له المذكور فى هذه المادة من قبل لحنة التأديب وفق الفقرة (ثانيا) من 
المادة (9 ؟) من النظام ولائحتها التنفيذية. 
جدول المستشارين غير السعوديين فتتم معاقبته وفق المادة (390) من النظام. 
١١ 4‏ يشطب اسم المستشار المرخص له من جدول المستشارين غير السعوديين» ويلغى ترخيصه 
بقرار من لحنة القيد والقبول. وذلك فى الحالات التالية: 

ا - إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة عمل الاستشارات. 

ب -إذا حجر عليه. 

جَ - إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الآمانة 

د - إذا لم يستطع مزاولة عمل الاستشارات بسبب مرض لا يرجى برؤه. 

ه- الوفاة. 
المادة الأربعون: يجب على المرخص له طبقاً للمادة (التاسعة والثلاثين) أن يمارس العمل وحده.ء أو بالاشتراك 
مع محام سعوديء ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فرداً كان أم شركة. 
يكون اشتراك المرخص له طبقاً للمادة (19) مع محام سعودي على وفق المادة العاشرة من 
النظام» ولائحتها التنفيذية. 1 
4 > تكون مارسته عمل الاستشارات وحده في مكتبه. ولا يحق له فتح فرع لهذا المكتب. 
"لا يحق له الاشتراك مع أكثر من محام سعودي فرداً كان أو شركة. 
؛ يشترط فى المحامى السعودى المشار إليه فى هذه المادة أن يكون له مقر لممارسة المهنة. 
المادة الحادية والأربعون:يجوز للمحامي السعودي والمحامي المرخص له بموجب الفقرة )١(‏ من المادة (الثالثة) 
من هذا النظام أن يستعين في مكتبه وفقاً لحاجة العمل بمحام غير سعودي أو أكثر بموجب عقد عمل تحت 
مسؤوليته وإشرافه بالشروط الآتية: 
١‏ - أن ينتظم المحامي صاحب الترخيص بالحضور في المكتب, وأن يوقع على جميع المراسلات الصادرة من 


المكتب المتعلقة بالقضاياء ويجوز له أن يعين من يمثله في ذلك من بين المحامين السعوديين أو الملرخص لهم 
بموجب الفقرة ( 1 ) من المادة (الثالثة) من هذا النظام. 


١‏ 4 ب 
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نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية 

١‏ - أن تقوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية: وأن تكون لديه خبرة في 
طبيعة العمل لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 
* - أن يقتصر عمله على إعداد المذكرات باسم المحامي صاحب الترخيص وتقديم المعاونة له, وألا يتولى المرافعة 
أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام. 
اث يشترط في المحامي المعاون إضافة إلى الشروط الواردة ف في الفقرة (؟) من هذه المادة ألا تقل 
إقامته في المملكة عن تسعة أشهر في السنة . 
35 تقوم الإدارة بالتأكد من تطبيق مقتضى الفقرة الثانية من المادة . 
4١‏ "5 إذا لم تتو فر الشروط الواردة في من تمت الاستعانة به من غ غير السعوديين يخضع المحامي 
المستعين لأحكام المادة (74) من النظام . 
د يشترط في المحامي السعودي طالب الاستعانة أن يكون اسمه مقيدا في الجدولء وأن 
يكون له مكتب لممارسة المهنة. 
١ه‏ يكون التمثيل الوارد في هذه المادة بموجب عقد كتابي بينهماء ويشترط في الممثل إذا كان 
سعوديا ما يلى: 
أ - أن يكون اسمه مقيدا فى الجدول. 

- أن يغلق مكتبه وفرعه إذا كان قد اتخذ ذلك. 
ج- أن يكون ترافعه في القضايا وتقديم الاستشارات وكالة عن المحامي الذي يمثله ونيابة عنه. لا 
ناه التخصضى: 
و اوس شرة الممثل العمل لديه. وتزويدها بصورة من العقد 
ا 0 


المادة الثانية والأريعون: يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية. كما 
يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. 


المادة الثالثة والأربعون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. 
ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. 


!| 4 ب 
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نظام الاجراءات الجزائية» 


الباب الأول 

أحكام عامة 
المادة الأولى : 

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة 

أمامها أحكام الشريعة الإسلامية» وفقاًمادل 
عليه الكتاب والسنّة» وما يصدره ولي الأمر 
من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة» 
وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا 
النظام. وتسري أحكام هذا النظام على 
القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها 
والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه. 
المادة الثانية: 


لايجوز القبض على أي إنسان» أو 


0 


تفتيشه» أو توقيفه» أو سجنه إلا في الأحوال 
المنصوص عليها نظاماً» ولا يكون التوقيف 
أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل 
منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة . 
ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً» أو 
معنوياًء كما يحظر تعريضه للتعذيبء أو 
المعاملة المهينة للكرامة . 
المادة الثالثة: 

لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي 
شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه 
شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدائته بناء على 
حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه 
الشرفي : 


3 


#* صدر بقرار مجلس الوزراء رقم ٠٠١‏ وتاريخ 4575/1/١5‏ ١اهالمصادق‏ عليه بالمرسوم الملكي قمم/9" 


وتاريخ 14717/1/14اه. 


١‏ . ف 
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المادة الرابعة: 

يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام 
للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة . 
المادة الخامسة: 

إذا رّفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة 
فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد 
الحكم فيهاء أو إصدار قرار بعدم اختصاصها 
بالنظر فيها وإحالتها إلى الجهة المختصة . 
المادة السادسة: 

تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند 
إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً 
للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام . 
وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها 
من المدعي العام ما لا يحتاج إلى تحقيق . 
المادة السابعة: 

يجي أن يحضر جلساتك النظر في 
القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم 
نظاماً من القضاة» وإذا لم يتوافر العدد اللازم 
فيندب من يكمل نصاب النظر . 


المادة الثامنة: 

على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي 
سراويناقشوا الحكم قبل إصداره» وأن يبدي 
كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام 
بالإجماع أو الأغلبية. وعلى المخالف أن 
يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية» 
وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في 
الرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط . 
ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة 
الذين استمعوا إلى المرافعة . 
المادة التاسعة: 

تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض 
عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام . 
المادة العاشرة: 

تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز 
من خمسة قضاة؛ لنظر الأحكام الصادرة 
بالقتل» أو الرجم, أو القطع» أو القتصاص 
فيما دون النفس . ويكون انعقادها من ثلاثة 
قضاة فيما عدا ذلك . 
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المادة الحادية عشرة: 

الأحكام المصادق عليها من محكمة 
التمييز الصادرة بالقتل» أو الرجمء أو 
القطع , أو القصاص فيما دون النفس لا 
تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلس 
القضاء الأعلى منعقداً بهيئته الدائمة . 
المادة الثانية عشرة : 

إذالم يصادق مجلس القضاء الأعلى على 
الحكم المعروض عليه - تطبيقاً للمادة الحادية 
عشرة - فينقض ال حكم » وتعاد القضية للنظر 
فيها من جديد من قبل قضاة آخرين . 
المادة الثالثة عشرة: 

يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات 
ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك . 
المادة الرابعة عشرة: 

تنولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق 
والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته . 
المادة الخامسة عشرة: 

على جميع رجال السلطة العامة أن ينفذوا 


4 


5 لعداأ 


-- 2 ا 


أوامر الجهات القضائية الصادرة طبقاً لهذا 
النظام» ولهم أن يستعملوا الوسيلة المناسبة 


لتنفيذها. 
الباب الثاني 
الدعوى الجزائية 
الفصل الأول 
رفع الدعوى الجزائية 
المادة السادسة عشرة: 


تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً 
لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها 
أمام المحاكم المختصة . 
المادة السابعة عشرة: 

للمجني عليه أو من ينوب عنه» ولوارثه 
من بعده» حق رفع الدعوى الجحزائية في 
جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص» 
ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة 
المختصة . وعلى المحكمة في هذه الحالة 


| العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


تبليغ المدعي العام بالحضور . 
المادة الثامنة عشرة: 

لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو 
إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها 
حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من 
المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده 
إلى الجهة المختصة ؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق 
والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى 
والتحقيق في هذه الجرائم . 
المادة التناسعة عشرة: 

إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة 
المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة 
نائبه يّمْتَع النائب من الاستمرار في المرافعة 
ويقام نائب آخر. 
المادة العشرون: 

إذا تبيّن للمحكمة في دعوى مقامة أمامها 
أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوق 
عليهمء أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة 
المعروضة فعليها أن تحيط من رفع الدعوى 


علماً بذلك؛ لاستكمال ما يلزم لنظرها 
والحكم فيها بالوجه الشرعي, ويسري هذا 
الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها 
ذلك. 
المادة الحادية والعشرون: 

للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها 
الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لهاء 
أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف 
الدعوى أو الشهود» وكان ذلك بشأن دعوى 
منظورة أمامها؛ أن تنظر في تلك الأفعال 
وتحكم فيها بالوجه الشرعي . 


الفصل الثاني 


انقضاء الدعوى الجزائية 
المادة الثانية والعشرون: 
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في 
الحالات الآتية : 


١‏ - صدور حكم نهائي. 
؟ - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 


.ا 2 
العدا ١‏ العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


*- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية 


مسقطة للعقوبة. 

؛ - وفاةالمتهم. ولايمنعذلك من 
الاستمرار في دعوى الحق الخاص . 
المادة الثالثة والعشرون: 

تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في 
الحالتين الآتيتين : 


١‏ - صدور حكم نهائي. 
- عفو المجني عليه أو وارثه . 
ولا يمنع عفو المجني عليه» أو وارثه من 
الامشمرار دعو ادق العام . 
الباب الثالث 
إجراءات الاستدلال 
الفصل الأول 
جمع المعلومات وضبطها 


المادة الرابعة والعشرون: 
رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص 
الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم 


وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة 


للتحقيق وتوجيه الاتهام . 
المادة الخامسة والعشرون: 
يخضع رجال الضبط الجنائي فيما يتعلق 


بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا 
النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام . 

وللهيئة أن تطلب من الجهة المختصة النظر 
في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو 
تقصير في عمله» ولها أن تطلب رفع الدعوى 
التأديبية عليه» دون إخلال بالحق في رفع 
الدهوى المرائية. 
المادة السادسة والعشرون: 

يقوم بأعمال الضبط الجنائي» حسب 
لمهام الموكولة إليه» كل من : 

١‏ - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام 
في مجال اختصاصهم . 

؟ - مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق 
والمحافظات والمراكز . 

- ضباط الأمن العام» وضباط المباحث 


5 / 
العدا نول العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


العامة؛ وضباط الجوازات: وضباط 
الاستخبارات» وضباط الدفاع المدني» 
ومديري السجون والضباط فيهاء وضباط 
حرس الحدود» وضباط قوات الأمن 
الخاصة » وضباط الحرس الوطني» وضباط 
القوات المسلحة» كل بحسب المهام الموكولة 
إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل 
ير 

؛ - محافظي المحافظات ورؤساء 
المراكز. 

4 - رؤساء المراكب السعودية البحرية 
والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها . 

١‏ - رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم . 

- الموظفين والأشخاص الذين خولوا 
صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة 
خاصة . 

8 - الجهات واللجان والأشخاص الذين 
يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به 


0 


الانظمة. 
المادة السابعة والعشرون: 

على رجال الضبط الجنائي كل حسب 
اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى 
التي ترد إليهم في جميع الجرائم» وأن يقوموا 
بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في 
محضر موقع عليه منهم» وتسجيل ملخصها 
وتاريخها في سجل يعد لذلك» مع إبلاغ هيئة 
التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً. ويب 
أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل 
الحادث للمحافظة عليه» وضبط كل ما يتعلق 
بالجريمة» والمحافظة على أدلتهاء والقيام 
بالإجراءات التي تقتضيها الحال» وعليه أن 
يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر 
الخاص بذلك . 
المادة الثامنة والعشرون: 

لرجال الضبط الجنائي في أثناء جمع 
المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم 
معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيهاء 


[ 4 2 
العدا لاا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 1470 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابهاء ويثبتوا 
ذلك في محاضرهم . ولهم أن يستعينوا بأهل 
الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم 
كتابة . 
المادة التاسعة والعشرون: 
تعد الشكوى المقدمة ممن أصابه ضرر 
بسبب الجريمة مطالبة بحقه الخاص. إلا إذا 
قرر صراحة أمام المحقق نزوله عن حقه. 
وعلى المحقق إثبات ذلك في المحضر 
والإشهاد عليه» مع تصديق المحكمة المختصة 
على نزوله عن الحق في حد القذف 
والقصاص . 
الفصل الثاني 
اللبس بالجريمة 
المادة الثلاثون: 
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابهاء 
أوغققب ارتكابها يوقت قريب وتعدالجريعة 
متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصاًء أو 


تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعهاء أو إذا 


وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً 
آلات» أو أسلحة» أو أمتعة» أو أدوات» أو 
أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو 
شريك فيهاء أو إذا وجدت به في هذا الوقت 
آثار أو علامات تفيد ذلك . 
المادة الحادية والثلاثون: 

يجب على رجل الضبط الجنائي - في 
حالة التلبس بالجريمة - أن ينتقل فوراً إلى 
مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ 
عليهاء ويثبت حالة الأماكن والأشخاص» 
وكل ما يفيد في كشف ال حقيقة» وأن يسمع 
أقوال من كان حاضراً» أو من يمكن الحصول 
منه على معلومات في شأن الواقعة 
ومرتكبها. ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق 
والادعاء العام فوراً بانتقاله . 
المادة الثانية والثلاثون: 

لرجل الضبط الجنائي عند انتقاله - في 
حالة التلبس بالجريمة - أن يمنع الحاضرين من 
مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه» حتى 


أ 8 
العدا مم العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 1450 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


يتم تحرير المحضر اللازم بذلك. وله أن 
يستدعي في الخال من يمكن الحصول منه على 
معلومات في شأن الواقعة . 

وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر 
إليه من رجل الضبط الجنائي أو امتنع أحد تمن 
دعاهم عن الحضور؛ يثبت ذلك في المحضرء 


ويحال المخالف إلى المحكمة المختصة لتقرير 
ما تراه بشأنه . 


الفصل الثالث 
القبض على المتهم 

المادة الثالثة والثلاثون: 

لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس 
بالجريمة القبض على المتهم الحاضر الذي 
توجد دلائل كافية على اتهامه ؛ على أن يحرر 
محضراًبذلك» وأنيبادر بإبلاغ هيئة 
التحقيق والادعاء العام فوراً. 

وفي جميع الأحوال لا يجوز إيقاء 
المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين 
ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق . 


فإذا لم يكن المتهم حاضراً فيجب على 
رجل الضبط الجنائي أن يصدر أمراً بضبطه 
وإحضاره» وأن يبيّن ذلك فى المحضر . 


المادة الرابعة والثلاثون: 
يجب رجل الضبط الجنائي أن يسمع 


فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه» وإذا لم يأت 
بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة 
مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن 
يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع 
وكقرون سام قر انز يفا قار إعالاقة, 
المادة الخامسة والثلاثون: 

في غير حالات التلبس» لا يجوز القبض 
على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة 
المختصة بذلك» ويجب معاملته بما يحفظ 
كرامته» ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً» 
ويجب إخباره بأسباب إيقافه» ويكون له 
الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه . 
المادة السادسة والثلاثون: 


لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا 


أ ف 
العدا 0 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك المادة الثامنة والغلاثون: 


نظاماًء ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار 
توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب 
ومحددالمدة موقع عليه من السلطة المختصة» 
ويجب ألا يبقيه بعد المدة المحددة في هذا 
الأأمن 
المادة السابعة والثلاثون: 

على المختصين من أعضاء هيئة التحقيق 
والادعاء العام زيارة السجون ودور التوقيف 
في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد 
بالدوام الرسمي» والتأكد من عدم وجود 
مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة» وأن 
يطلعوا على سجلات السجون ودور 
العرقيف والشع ا انا سن 
والموقوفين» وأن يسمعوا شكاواهم, وأن 
يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن. وعلى 
مأموري السجون ودور التوقيف أن يقدموا 
لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام كل ما 
يحتاجونه لأداء مهامهم . 
5 


1 2-- 


1 
انغمر 


0 


لكل مسجون أو موقوف الحق في أن يقدم 
في أي وقت لمأمور السجن أو دار التوقيف 
شكوى كتابية أو شفهية» ويطلب منه تبليغها 
إلى عضو هيئة التحقيق والادعاء العام 
وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد 
إثباتها في سجل معد لذلك» وتزويد مقدمها 
بما يثبت تسلمهاء وعلى إدارة السجن أو 
التوقيف تخصيص مكتب مستقل لعضو 
الهيئة المختص لمتابعة أحوال المسجونين أو 
الموقوفين. 
المادة التاسعة والثلاثون: 

لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف 
بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص 
للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق 
والادعاء العام. وعلى عضو الهيئة المختص 
بمجرد علمه بذلك أن ينتقل فوراً إلى المكان 
الموجود فيه المسجون أو الموقوف» وأن يقوم 
بإجراء التحقيق» وأن يأمر بالإفراج عنه إذا 


العدد الحادى والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير 
مشروعة» وعليه أن يحرر محضراً بذلك 
يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به 
الأنظمة في حق المتسببين في ذلك . 
الفصل الرابع 
تفتيش الأشخاص والمساكن 

المادة الأربعون: 

للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم 
ومراكبهم حرمة تجب صيانتها. وحرمة 
الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما 
يوجد معه من أمتعة . وتشمل حرمة المسكن 
كل مكان مسور أو محاط بأي حاجزء أو معد 
لاستعماله مأوى . 
المادة الحادية والأربعون: 

لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول 
في أي محل مسكون أو تفتيشه إلا في 
الأحوال المنصوص عليها نظاماً» بأمر مسبب 
من هيئة التحقيق والادعاء العام؛ وماعدا 
المساكن فيكتفى في تفتيشها بإذن مسبب من 


المحقق . وإذا رفض صاحب المسكن أو 
شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من 
الدخول أو قاوم دخوله» جاز له أن يتخذ 
الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن 
بحسب ما تقضيه الحال. 

ويجوز دخول المسكن في حالة طلب 
المساعدة من الداخل» أو حدوث هدم أو 
غرق أو حريق أو نحو ذلك؛ أو دخول معتد 
أثناء مطاردته للقبض عليه . 
المادة الثانية والأربعون: 

يجوز لرجل الضبط الجنائي - في 
الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على 
المنهم - أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده 
وملابسه وأمتعته . وإذا كان المتهم أنثى وجب 


أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل 


الضبط الجنائي . 
المادة الثالثة والأربعون: 


التلبس بجرية أن يفتش منزل المتهم ويضبط 


أ ف 
العدا | العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


مافيه من الأشياء التي تفيد في كشف 
الحقيقة؛ إذا اتضح من أمارات قوية أنها 
موجودة فيه . 
المادة الرابعة والأربعون: 

إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن 
ضده» أو ضد أي شخص موجود فيه - على 
أنه يخفي معه شيئاً يفيد في كشف ال حقيقة - 
جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه . 
المادة الخامسة والأربعون: 

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء 
الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات 
عنهاء أو التحقيق بشأنهاء ومع ذلك إذا ظهر 
عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تعد 
حيازتها جرية» أو تفيد في كشف الحقيقة 
في جريمة أخرى» وجب على رجل الضبط 
الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش . 
المادة السادسة والأربعون: 

يتم تفتيش المسكن بحضور صاحبه أو من 
ينيبه أو أحد أفراد أسرته البالغين المقيمين 


معه» وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن 
يكون التفتيش بحضور عمدة ا حي أو من في 
حكمه أو شاهدين» ويُمَكن صاحب المسكن 
أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن 
التفتيش ويُدْبَت ذلك في المحضر . 
المادة السابعة والأربعون: 

يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما 

١‏ - اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفته 
وتاريخ التفتيش وساعته . 

؟ - نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش » 
أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش 
بغير إذن. 

* - أسماء الأشخاص الذين حضروا 
التفتيش وتوقيعاتهم على المحضر . 

5 - وصف الأشياء التي ضبط وصفاً 
دقيقاً. 

© - إثبات جميع الإجراءات التي 
اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة 


أ 8 
العدا أ العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 1450 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


بالنسبة للأشياء المضبوطة . 
المادة الثامنة والأربعون: 

إذا وجد رجل الضبط الجنائي في منزل 
امتهم أوراقاً مختومة أو مغلقة بأي طريقة فلا 
يجوز له أن يفضهاء وعليه إثبات ذلك في 
محضر التفتيش وعرضها على المحقق 
المختص . 
المادة التاسعة والأربعون: 

قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء 
والأوراق المضبوطة في حرز مغلق» وتربط 
كلما أمكن ذلك» ويختم عليهاء ويكتب 
على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر 
بضبطهاء ويشار إلى الموضوع الذي حصل 
الضبط من أجله . 
المادة الخمسون: 


للمادة التاسعة والأربعين» إلا بحضور المتهم 
أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء» 
أو بعد دعوتهم لذلك وتبليغهم بها وعدم 


حضورهم في الوقت المحدد. 
المادة الحادية والخمسون: 

يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد 
شروق الشمس وقبل غروبها في حدود 
السلطة التي يخولها النظام» ولا يجوز دخول 
المساكن ليلاً إلا في حال التلبس بالجريمة . 
المادة الثانية والخمسون: 

إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا 
المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش 
امرأة . 
المادة الثالثة والخمسون: 

مع مراعاة حكم المادتين الثانية والأربعين 
والرابعة والأربعين من هذا النظام» إذا كان 
في السكن تسامولم يكو الخرضن من 
الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن» وجب أن 
يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة» وأن يُمَكّنَ 
من الاحتجابء أو مغادرة المسكن» وأن 
يُمنْحنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر 
بمصلحة التفتيش ونتيجته . 


أ . 
العدا ]| العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 475 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


المادة الرابعة والخمسون: 
لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير 
مسكنه إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا 
التفتيش سيفيد في التحقيق . 
الفصل الخامس 
ضبط الرسائل ومراقبة المحادئات 


المادة الخامسة والخمسون: 

للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات 
الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة» 
فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر 
مسبّب ولمدة محددة» وفقاًلما ينص عليه هذا 
النظام . 
المادة السادسة والخمسون: 

لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن 
يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات 
والطرود»ء وله أن يأذن بمراقبة المحادثات 
الهاتفية وتسجليهاء متى كان لذلك فائدة في 
ظهور الحقيقة في جريمة وقعت, على أن 


يكون الإذن مسبياً ومحددا عدة لآ تزيد على 
عشرة أيام قابلة للتجديد وفقاً لمتنضيات 
التحقيق . 
المادة السابعة والخمسون: 

للمحقق وحده الاطلاع على الخطابات 
والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى 
المضبوطة» وله أن يستمع إلى التسجيلات» 
ولمسعييى مققفييات التحقيق أن باهر 
بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية» أو 
يأمر بردها إلى من كان حائزاً لها أو مرسلة 
إليه . 
المادة الثامنة والخمسون: 

يلع مضمون المخطابات والرسائل البرقية 
المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة 
إليه» أو تعطى له صورة منها في أقرب 
وقتء إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير 


4. 
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المادة التاسعة والخمسون: 
لصاحب الحق فى الأشياء المضبوطة أن 


أ و 
العدا | العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


يطلب من المحقق المختص تسليمها إليه» وله 
في حالة الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة 
التي يتبعها المحقق . 


المادة الستون: 

يجب على المحقق وعلى كل من وصل 
إلى علمه بسبب التفتيش معلومات عن 
الأشياء والأوراق المضبوطة أن يحافظ على 
سريتها وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو 
يفضي بها إلى غيره» إلا في الأحوال التي 
يقضي النظام بها . فإذا أفضى بها دون مسوغ 
نظامي أو انتفع بها بأي طريقة كانت تعينت 
مسافاق 


المادة الحادية والستون: 

مع مراعاة حكم المادة الثامنة والخمسين» 
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة 
عاجلة فيها تعطى له صورة منها مصدق عليها 
من المحقق . 


الباب الرابع 
إجراءات التحقيق 
الفصل الأول 
تصرفات المحقق 
المادة الثانية والستون: 
للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في 
الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق» ولرئيس 
الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها. 
المادة الثالثة والستون: 
إذا صدر أمر بالحفظ وجب على المحقق 
أن يبلغه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحق 
الخاص» فإذا توفي أحدهما كان التبليغ 
لورثته جملة في محل إقامته . 
المادة الرابعة والستون: 
للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام 
لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن 
يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاً 
لما هو منصوص عليه في هذا النظام . وله في 
غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا 


أ 
العدا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك» أو 
أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور 
مباشرة أمام المحكمة المختصة . 
المادة الخامسة والستون: 

للمحقق أن يندب كتابة أحد رجال الضبط 
الجنائي للقيام بإجراء معين أو أكثر من 
إجراءات التحقيق» عدا استجواب المتهم» 
ويكون للمندوب في حدود ندبه السلطة التي 
للمحقق في هذا الإجراء» وإذا دعت الحال 
إلى اتخاذ المحقق إجراء من الإجراءات 
خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لذلك 
محقق الدائرة المختصة أو أحد رجال الضبط 
الجنائي بها بحسب الأحوال. ويجب على 
المحقق أن ينتقل بنفسه للقيام بهذا الإجراء إذا 
اقتضت مصلحة التحقيق ذلك . 
المادة السادسة والستون: 

يجب على المحقق في جميع الأحوال 
التي يندب فيها غيره لإجراء بعض 
التحقيقات أن يبين كتابة المسائل المطلوب 


تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. 
وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال 
التحقيق» وأن يستجوب امتهم في الأحوال 
التي يخشى فيها فوات الوقت» متى كان 
ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في 


كشف الحقيقة . 
المادة السابعة والستون: 


تعد إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي 
تسفر عنها من الأسرار التي يجب على 
المحققين ومساعديهم - من كتّاب وخبراء 
وغيرهم تمن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه 
بسبب وظيفتهم أو مهنتهم - عدم إفشائهاء 
ومن يخالف منهم تعينت مساءلته . 
المادة الثامنة والستون: 

من لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه 
الخاص في أثناء التتحقيق في الدعوى» ويفصل 
المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة 
أيام من تاريخ تقديم هذا الادعاء له» ولمن رفض 
طليه أذ يعرف على هذا القرار لس كيين 


أ . 
العدا 11| العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


الدائرة التي يتبعها المحقق خلال أسبوع من 
تاريخ إبلاغه بالقرار» ويكون قرار رئيس 
الدائرة نهائياً في مرحلة التحقيق . 
المادة التاسعة والستون: 

للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق 
الخاص ووكيل كل منهم أو محاميه أن 
يحضروا جميع إجراءات التحقيقء 
وللمحقق أن يجري التحقيق في غيبة 
المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك 
لإظهار الحقيقة» وبمجرد انتهاء تلك 
الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق . 
المادة السبعون: 

ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله 
أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق . 

وليس للوكيل أو المحامي التدخل في 
التحقيق إلا بإذن من المحقق» وله في جميع 
الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية 
بملاحظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى 
ملك الثقية: 


المادة الحادية والسبعون: 

يبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يباشر 
فيه المحقق إجراءات التحقيق والمكان الذي 
تُجرى فيه . 
المادة الثانية والسبعون: 

يجب على كل من المجني عليه والمدعي 
بالحق الخاص أن يعين محلا في البلدة التي 
توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في 
نطاق اختصاصها المكاني ؛ إذا لم يكن مقيماً 
فيهاء وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه 
صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم 
إبلاغه به . 
المادة الثالثة والسبعون: 

للخصوم أن يقدموا للمحقق الطلبات 
التي يرون تقديمها في أثناء التحقيق» وعلى 
المحقق أن يفصل فيها مع بيان الأسباب التي 
استند إليها. 
المادة الرابعة والسبعون: 

إذا لم تكن أوامر المحقق وقراراته بشأن 


أ ف 
العدا ١7‏ العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


التحقيق الذي يجريه قد صدرت في مواجهة 
الخصوم فعليه أن يبلغها لهم في خلال ثلاثة 
أيام من تاريخ صدورها. 
المادة الخامسة والسبعون: 

للمحققين حال قيامهم بواجباتهم أن 


يستعينوا مباشرة بقوى الأمن إذا استلزم الأمر 


ذلك. 
الفصل الثاني 
المادة السادسة والسبعون: 


للمحقق أن يستعين بخبير مختص لإبداء 
الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق الذي 
يجريه . 
المادة السابعة والسبعون: 

على الخبير أن يقدم تقريره كتابة في الموعد 
الذي حدد من قبل المحقق» وللمحقق أن 
يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في 
ال ميعاد المحدد له» أووجد مقتفي لذلك»: 


ولكل واحد من الخصوم أن يقدم تقريراً من 
خبير آخر بصفة استشارية . 
المادة الثامنة والسبعون: 

للخصوم الاعتراض على الخبير إذا 
وجدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك» ويقدم 
الاعتراض إلى المحقق للفصل فيه» ويجب 
أن يبين فيه أسباب الاعترض» وعلى المحقق 
الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من تقديمه. 
ويترتب على هذا الاعتراض عدم استمرار 
الخبير في عمله إلا إذا اقتضى الحال 
الاستعجال فيأمر المحقق باستمراره. 


الفصل الثالث 
الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط 
الأشياء المتعلقة بالجريمة 


المادة التاسعة والسبعون: 

ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور 
إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى 
مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل 


العدا ١‏ العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


المادة الثمانون: 
تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق » 


ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءً على اتهام موجه 
إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه 
بارتكاب جريمة» أو باشتراكه في ارتكابهاء أو 
إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء 
تتعلق بالجريمة . وللمحقق أن يفتش أي مكان 
ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب 
الجريمة أو نتج عنهاء وكل ما يفيد في كشف 
الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة» وفي 
جميع الأحوال يجب أن يُعد محضراً عن 
وافعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُنيّ 
عليها ونتائجه» مع مراعاة أنه لا يجوز دخول 
المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص 
عليها نظاماً وبأمر مسبب من هيئة التحقيق 
والادعاء العام . 

المادة الحادية والثمانون: 


للمحقق أن يفتش المتهم» وله تفتيش غير 


المنهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي 
أشياء تفيد في كشف الحقيقة» ويراعى في 
التفتيش حكم المادة الثانية والأربعين من هذا 
النظام . 
المادة الثانية والثمانون: 

يراعى في ضبط الخطابات والرسائل 
والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات 
والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل 
الاتصال أحكام المواد من الخامسة والخمسين 
المادة الثالثة والثمانون: 

الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع بشأنها 
أحكام المادة التاسعة والأربعين من هذا 
النظام . 
المادة الرابعة والثمانون: 

لا يجوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل 
المنهم أو محاميه الأوراق والمستندات التي 
سلمها إليه المتهم لأداء المهمة التي عهد إليه 
بهاولا المراسلات المتبادلة بينهما في القضية . 


أ قَ 
العدا | العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 1470 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


المادة الخامسة والثمانون: 

إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن 
شخصا معينا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة 
التي يحقق فيها فيستصدر أمراً من رئيس 
الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى 
المحقق» أو تمكينه من الاطلاع عليها بحسب 
ما يقتضيه الحال. 


الفصل الرابع 

التصرف في الأشياء المضبوطة 
المادة السادسة والثمانون: 

يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبط في 
أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم» إلا 
إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو محلاً 
للمصادرة . 
المادة السابعة والثمانون: 

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت 
في حيازته وقت ضبطهاء وإذا كانت 
المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها 


الجريمة» أو المتحصلة من هذه الأشياء» يكون 
ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة» مالم يكن 
من ضبطت معه حق في حبسها . 
المادة الثامنة والثمانون: 

يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من 
المحقق أو من قاضي المحكمة المختصة التي 
يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق» 
ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد في أثناء نظر 
الدعوى . 
المادة التاسعة والثمانون: 

لا يمنع الأمر برد الأشياء المضبوطة ذوي 
الشأن من المطالبة أمام المحاكم المختصة بما لهم 
من حقوق إلا المتهم أو المدعي بالحق الخاص 
إذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناءً 
على طلب أي منهما في مواجهة الآخر. 
المادة التسعون: 

لأبجرز النسقق الآهر برو الأشياء 
المضبوطة عند المنازعة» أو عند وجود شك 
فيمن له الحق في تسلمهاء ويُرفع الأمرفي 


أ 5 
العدا ١‏ العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 476 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


هذه الحالة إلى المحكمة المختصة بناءً على 
طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه. 
المادة الحادية والتسعون: 

يجب عند صدور أمر بحفظ الدعوى أن 
يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء 
المضبوطة» وكذلك الحال عند الحكم في 
الدعوى إذا حصلت المطالبة بردها أمام 
الحكمة. 
المادة الثانية والتسعون: 

الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها 
- بعد إبلاغهم بحقهم في استعادتها - تودع 


بيت المال. 
المادة الثالثة والتسعون: 
للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان 


التحقيق أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام 
المحكمة المختصة إذا رأت موجباً لذلك . وفي 
هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت 
الحراسة» أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى 
بشأنها. 


المادة الرابعة والتسعون: 

إذا كان الشيء المضبوط ما يتلف بمرور 
الزمن» أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة 
تستغرق قيمته أمرت المحكمة بتسليمه إلى 
صاحبهء أو إلى بيت ا مال لبيعه بالمزاد العلني 
متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق . وفي 
هذه الحالة يكون لمدعي الحق فيه أن يطالب 
بالثمن الذي بيع به. 


الفصل الخامس 
الاستماع إلى الشهود 


المادة الخامسة والتسعون: 

على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود 
الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم مالم 
ير عدم الفائدة من سماعها . وله أن يستمع 
إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود 
عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة 
وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته 
منها . 


أ و 
العدا 1 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


المادة السادسة والتسعون: 

على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات 
الكاملة عن كل شاهد؛ تشمل اسم الشاهد 
ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل إقامته 
وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق 
الخاص . 

وكدون تلك البيانات وشهادة الشهود 
وإجراءات سماعها في المحضر من غير 
تعديل» أو شطب, أو كشطء أو تحشير» أو 
إضافة . ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا 
صدق عليه المحقق والكاتب والشاهد. 
المادة السابعة والتسعون: 

يضع كل من المحقق والكاتب إمضاءه 
على الشهادة» وكذلك الشاهد بعد تلاوتها 
عليه» فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمته 
أولومططع ذلك في الحضويع ذكر 
الأسباب التي يبديها . 
المادة الثامنة والتسعون: 

يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد» 


وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض 
وبالخصوم . 
المادة التاسعة والتسعون: 

للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى 
أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليهاء ولهم 
أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلي أقوال 
الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها . وللمحقق 
أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق 
بالدعوىء أو يكون في صيغته مساس بأحد . 
المادة المائة: 

إذا كان الشاهد مريضاًء أو لديه ما يمنعه 
من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده . 

الفصل السادس 
الاستجواب والمواجهة 

المادة الأولى بعد المائة: 

يجب على المحقق عند حضور المتهم 
لأول مرة في التحقيق أن يدوّن جميع البيانات 
الشخصية الخاصة به ويحيطه علماً بالتهمة 
المنسوبة إليه» ويثبت في المحضر ما يبديه 
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المنهم في شأنها من أقوال. وللمحقق أن 
يواجهه بغيره من المتهمين, أو الشهود. 
ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه 
فإذا امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في 
الحضر: 
المادة الثانية بعد المائة: 

يجب أن يتم الاستجواب في حال لا تأثير 
فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله. ولا 
يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه 
ضده. ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر 
جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق. 

الفصل السابع 
التكليف بالحضور وأمر الضبط 
والإحضار 

المادة الثالثة بعد المائة: 

للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - 
حسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب 
التحقيق معه» أو يصدر أمراً بالقبض عليه 
إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك . 


المادة الرابعة بعد الماثة: 

يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على 
اسم الشخص المطلوب رباعياً» وجنسيته» 
ومهنتهء ومحل إقامته» وتاريخ الأمرء 
وساعة الحضور وتاريخه» واسم المحقق 
وتوقيعه» والختم الرسمي. ويشتعمل أهر 
القبض والإحضار - فضلاً عن ذلك - على 
تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على 
المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض 
التوقيف - بالإضافة إلى ما سبق - على 
تكليف مأمور التوقيف بقبول المتهم في دار 
التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه 
ومستندها. 
المادة الخامسة بعد المائة: 

يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص 
المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين 
أورحاك السلطة العامة» وتسلم له صورة 


منه إن وجد» وإلا فتسلم لأحد أفراد أسرته 
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البالف الساكوة مع 
المادة السادسة يعن الماقة” 

تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة 
في جميع أنحاء المملكة . 
المادة السابعة بعد المائة: 

إذالم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور 
رسمياً - من غير عذر مقبول» أو إذا خيف 
هروبه» أو كانت الجريمة في حالة تلبس » جاز 
للمحقق أن يصدر أمراًبالقبض عليه 
وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها 
توقيف المتهم . 
المادة الثامنة بعد المائة: 

إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف 
فعليه أن يعين محلا يقبله المحقق» وإلا جاز 
للمحقق أن يصدر أمراً بإيقافه . 
المادة التاسعة بعد المائة: 

يجب على المحقق أن يستجوب المتهم 
المقبوض عليه فوراً» وإذا تعذر ذلك يودع دار 
التوقيف إلى حين استجوابه . ويجب ألا تزيد 


4 


5 لعطا 


-- 2 ا 


مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة» فإذا 
مضت هذه المدة وجي على مأاموودار 
التوقيف إبلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها 
المحقق» وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه 
حالاً» أو تأمر بإخلاء سبيله . 
المادة العاشرة بعد الماثة: 

إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة 
التي يجري التحقيق فيها بُحضر إلى دائرة 
التحقيق في الجهة التي قبض عليها فيهاء 
التي عليها أن تنتحقق من جميع البيانات 
الخاصة بشخصه. وتحيطه علماً بالواقعة 
المنسوبة إليه» وتدوّن أقواله في شأنهاء وإذا 
اقتضت الحال نقله فَيُبلغْ بالجهة التي سيّنقل 
إليها . 
المادة الحادية عشرة بعد المائة: 

إذا اعترض المتهم على نقله» أو كانت 
حالته الصحية لا تسمح بالنقل يبلغ 
المحقق بذلك» وعليه أن يصدر أمره فوراً 
بما يلزم . 
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الفصل الثامن 
أمر التوقيف 
المادة الثانية عشرة بعد المائة: 
يحدد وزير الداخلية - بناءً على توصية 
رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد 
من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف . 
المادة الثالثة عشرة بعد الماكة: 
إذا تبين بعد استجواب المتهم » أو في حالة 
هروبهء أن الأدلة كافية ضده في جريمة 
كبيرة» أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب 
توقيفه لمنعه من الهرب أو من التأثير في سير 
التحقيق؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه 
مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض 
عليه . 
المادة الرابعة عشرة بعد الماثة: 
يتتهي التوقيف بمضي خمسة أيام» إلا إذا 
رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل 
انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس 
فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة 


ليصدر أمراً بتمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً 
متعاقبة» على ألا تزيد في مجموعها على 
أربعين يوما من تاريخ القبض عليهء أو 
الإفراج عن المتهم . وفي الحالات التي تتطلب 
التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة 
التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد 
لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين 
يوماً» ولايزيد مجموعها على ستة أشهر من 
تاريخ القبض على المتهم» يتعين بعدها 
مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة» أو 
الإفراج عنه . 
المادة الخامسة عشرة بعد الماثة: 

عادو الع ادجم امل 
أمر التوقيف للأمور دار التوقيف بعد توقيعه 
على صورة هذا الأمر بالتسلم. 
المادة السادسة عشرة بعد الماثة: 

يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يوقف 
بأسباب القبض عليه أو توقيفه» ويكون له 
حق الاتصال بمن يراه لإبلاغه» ويكون ذلك 
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تحت رقابة رجل الضبط الجنائي . 
المادة السابعة عشرة بعد الماثة: 

لا يجوز تنفيذ أوامر القبضء أو 
الإحضارء أو التوقيف» بعد مضي ثلاثة 
أشهر من تاريخ صدورها ما لم تُجدد. 
المادة الثامنة عشرة بعد المائة: 

لا يجوز لأمور السجن أودار التوقيف أن 
يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال 
بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق» وعليه 
أن يدون في دفتر السجن اسم الشخص الذي 
سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن 
ومضمونه: 
المادة التاسعة عشرة بعد الماثة: 

للمحقق - في كل الأحوال - أن يأمر 
بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين» 
أوالموقوفين» وألا يزوره أحدلمدة لا تزيد 
على ستين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق 
ذلك؛ دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال 
بوكيله أو محاميه. 


الفصل التاسع 
الإفراج المؤقت 


المادة العشرون بعد المائة: 

للمحقق الذي يتولى القضية» في أي 
وقت - سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب 
المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المنهم إذا وجد 
افترقيقه ارين لاميريع اندلا ممروجلى 
التحقيق من إخلاء سبيله» ولا يُحْشى هروبه 
أو اختفاؤه» بشرط أن يتعهد امتهم بالحضور 
إذا طلب منه ذلك . 
المادة الحادية والعشرون بعد المائة: 

في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها 
واجباء لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له 
ميلا يزافق عليه الحقق: 
المادة الثانية والعشرون بعد المائة: 

الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع المحقق من 
إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو 


توقيفه إذا قويت الأدلة ضده.ء أو أخل بما 
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شرط عليه» أو وجدت ظروف تستدعي 
اتخاذ هذا الإجراء . 
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: 
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج 
عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً 
عنه من اختتصاص المحكمة المحال إليها . 
وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون 
المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم 
الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب 
الإفراج» أو التوقيف . إلى أن ترفع الدعوى 
إلى المحكمة المختصة . 


الفصل العاشر 
انتهاء التحقيق والتصرف فى الدعوى 


المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: 

إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن 
الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي 
المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى 
وبالإفراج عن المتهم الموقوف. إلا إذا كان 


موقوقاً لدبب آخر: ويغد أمر رقيس الذائرة 
بتأييد ذلك نافذاً» إلا في الجرائم الكبيرة فلا 
يكون الأمر نافذاً إلا بمصادقة رئيس هيئة 
التحقيق والادعاء العام» أو من ينبيه . 

ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب 
التي بني عليهاء ويبلغ الأمر للمدعي بالحق 
الخاص» وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ 
لورثته جملة في محل إقامته . 
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: 

القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من 
إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة 
أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها 
تقوية الاتهام ضد المدعى عليه ويعد من 


الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر 
والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على 
المحقق . 


المادة السادسة والعشرون بعد المائة: 
إذا راق اللحقق يعد انغياء التحقيق أن 
الأدلة كافية ضد المتهم ترفع الدعوى إلى 


أ . 
العدا |١017‏ العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 476 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


المحكمة المختصة» ويكلف المتهم بالحضور2 لا تزيد على ثلث الدية. 


أمامها . 
المادة السابعة والعشرون بعد المائة: 

إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة من 
اختصاص محاكم متماثلة الاختصاص 
وكانت مرتبطة فتحال جميعها بأمر إحالة 
واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداهاء 
فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم 
مختلفة الاختصاص فتحال إلى المحكمة 
الأوسع اختصاصاً. 


الباب الخامس 
المحاكم 
الفصل الأول 
الاختصاصات الجزائية 


المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: 

تختص المحكمة الحزئية بالفصل في قضايا 
التعزيرات إلا بما يستثنى بنظام» وفي الحدود 
التي لا إتلاف فيهاء وأروش الجنايات التي 


المادة التاسعة والعشرون بعد الماقة: 

تختص المحكمة العامة بالفصل في 
القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة 
الجزئية» المنصوص عليه في المادة الثامنة 
والعشرين بعد المائة» أو أي قضية أخرى 
يُعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه 
المحكمة» ولها على وجه الخصوص منعقدة 
من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب 
فيه الحكم بعقوبة القتل» أو الرجمء أو 
القطع» أو القصاص فيما دون النفس . ولا 
يجوز لها أن تصدر حكماً بعقوبة القتل تعزيراً 
إلا بالإجماع» وإذا تعذر الإجماع على 
الحكم بالقتل تعزيراً فيندب وزير العدل اثنين 
من القطباةلكيها إلى القضاة الدلظة ويكون 
صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع 
أو الأغلبية. 
المادة الثلاثون بعد المائة: 


تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس 
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فيه محكمة جزئية بما تختص به المحكمة الجزئية . 
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة: 

يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في 
محل وقوع الجريمة» أو المحل الذي يقيم فيه 
لمنهم» فإن لم يكن له محل إقامة معروف يتحدد 
الاختصاص بالمكان الذي يقبض عليه فيه . 
المادة الثانية والثلاثون بعد الماثة: 

يعد مكاناً للجريمة كل محل وقع فيه فعل 
من أفعالهاء أو ترك فعل يتعين القيام بهء 
حصل بسبب تركه ضرر جسدي . 
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: 

تختص المحكمة التي تنظر الدعوى 
الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي 
يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية 
المرفوعة أمامهاء إلا إذا نص النظام على 
خلاف ذلك . 
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: 

إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف 


على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى 


الدغورئى الأخرئ: 
الفصل الثانى 
تنازع الاختصاص 


المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: 

إذا رُفعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن 
جرائم مرتبطة إلى محكمتين» وقررت كل 
منهما اختصاصها أو عدم اختصاصهاء وكان 
الاختصاص منحصراً فيهما؛ فيرفع طلب تعيين 


المحكمة التى تفصل فيها إلى محكمة التمييز . 
إجراءات المحاكمة 


لقصل الأول 
إبلاغ الخصوم 


المادة السادسة والثلاثون بعد المائة : 


إذاوقسف الذعرض إلى الحكية تكلب 


أ : 
العدا 10 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 476 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


المنهم بالحضور أمامهاء ويستغنى عن تكليفه 
بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه 
التهمة . 
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة: 

يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة 
المختصة قبل انعقاد الجلسة بوقت كاف. 
ويجوز إحضار المتهم المقبوض عليه متلبساً 
بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فإذا 
حضر المتهم وطلب إعطاءه مهلة لإعداد 
دفاعه» فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية . 
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: 

تبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم 
نفسه» أو في محل إقامته» وفقاً للقواعد 
المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإذا 
تعذرت معرفة محل إقامة المتهم فيكون التبليغ 
في آخر محل كان يقيم فيه في المملكة» 
ويسلم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة 
أو محافظة أو مركز. ويعدالمكان الذي 


وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما 


لم يثبت خلاف ذلك . 
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: 

يكون إبلاغ الموقوفين أو اللسجونين 
بوساطة مأمور التوقيف أو السجن أو من يقوم 
مقامهما. 

الفصل الثاني 
حضور الخصوم 

المادة الأربعون بعد المائة: 

يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن 
يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال 
بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه. أما في 
الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً 
أو محامياً لتقديم دفاعه» وللمحكمة في كل 
الأحوال أنثام محفوو شخصيا امامها. 
المادة الحادية والأربعون بعد المائة: 

إذاالم يحضر امتهم المكلف بالحضور 
حسب النظام في اليوم المعين في ورقة 
التكليف بالحضورء ولم يرسل وكيلاً عنه في 
الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع 


ا د 
العدا 100أ العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 60 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


القاضي دعوى المدعي وبيّناته ويرصدها في 


ضبط القضية» ولا يحكم إلا بعد حضور 


المتهم . وللقاضي أن يصدر أمراً بإيقافه إذا لم 
يكن تخلفه لعذر مقبول . 
المادة الثانية والأربعون بعد المائة: 

إذا يفعت الدعوى على عدة أشخاص 
في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف 
بعضهم رغم تكليفهم بالحضور» فيسمع 
القاضي دعوى المدعي وبيّناته على الجميع ‏ 
ويرصدها في ضبط القضية» ولا يحكم على 
الغائبين إلا بعد حضورهم . 


الفصل الثالث 
حفظ النظام في الجلسة 


المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: 

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان 
برئيسهاء وله في سبيل ذلك أن يخرج من 
قاعة الجلسة من يخل بنظامهاء فإن لم يمتثل 
كان للمحكمة أن تحكم على الفور بسجنه 


مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة» 
ويكون حكمها نهائياً» وللمحكمة إلى ما 
قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك 
الحكم. 


المادة الرابعة 0 بعد المائة: 


ال 00 
اعشاتهاء جد مزكة ظفيهاء وتحكم عليه 


وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله . 
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: 

إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة 
بحكم المادتين الثالثة والأربعين بعد المائة 
والرابعة والأربعين بعد المائة فللمحكمة - 


إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق 


والادعاء العام- أن تحكم على من ارتكبها 
وفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقواله؛ إلا 


إذا كان النظر ف في الجريمة من اختصاص 
محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك 
المحكمة . 


أ . 
العدا 10 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


المادة السادسة والأربعون بعد المائة: 

الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها 
المحكمة فى الحال» يكون نظرها وفقاً 
للقواعد العامة . 


الفصل الرابع 
تنحي القضاة وردهم عن الحكم 


المادة السابعة والأربعون بعد المائة: 

مع مراعاة أحكام الفصل الثالث الخاص 
بحفظ النظام في الجلسة تطبق في شأن تنحي 
القضاة وردهم عن الحكم الأحكام الواردة في 
نظام المرافعات الشرعية» كما يكون القاضي 
ممنوعاً من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد 
وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات . 


الادعاء بالحق الخاص 


المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: 


لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده 


أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره 
أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية 
في أي حال كانت عليها الدعوى, حتى لو 
لم يقبل طلبه أثناء التحقيق . 
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة: 

إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد 
الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي وجب على 
المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن 
تعين له من يطالب بحقه الخاص . 
المادة الخمسون بعد المائة: 

ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا 
كان أهلاً» وعلى الولي أو الوصي إذا كان 
المتهم فاقد الأهلية . فإن لم يكن له ولي أو 
وصي» وجب على المحكمة أن تعيّن عليه 
ولياً. 
المادة الحادية والخمسون بعد المائة: 

يعين المدعي بالحق الخاص محلا في البلدة 
التي توجد فيها المحكمة» ويثبت ذلك في إدارة 
المحكمة . وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه 


أ . 
العدا /01 أ العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به . 
المادة الثانية والخمسون بعد الماثة: 

لايكون لترك المدعي بالحق الخاص 
دعواه تأثير غلى الذغو الحزائية العامة. 
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: 

إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه 
المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى 
الجزائية فيجوز له مواصلة دعواه أمامها. ولا 
يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى . 
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: 

إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعواه 
بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم 
رفعت الدعوى الجزائية جاز له ترك دعواه 
أمام تلك المحكمة» وله رفعها إلى المحكمة 
التي تنظر الدعوى الجحزائية . 

الفصل السادس 
نظام الجلسة وإجراءاتها 

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: 

جلسات المحاكم علنية» ويجوز 


للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها 
أو بعضها في جلسات سرية» أو تمنع فئات 
معينة من الحضور فيهاء مراعاة للأمن» أو 
محافظة على الآداب العامة» أو إذا كان ذلك 
ضرورياً لظهور ال حقيقة . 
المادة السادسة والخمسون بعد الماثة: 

يجب أن يحضر جلسات المحكمة 
كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت 
إشراف رئيس الجلسة» ويبين في المحضر 
اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة 
المحكمة والمدعي العام» ومكان انعقاد 
الجلسة». ووقت انعقادهاء وأسماء 
الخصوم الحاضرين» والمدافعين عنهمء 
وأقوالهم وطلباتهمء وملخص 
مرافعاتهم» والأدلة من شهادة وغيرهاء 
وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة» 
ومنطوق الحكم ومستنده» ويوقع رئيس 
الجلسة والقضاة المشاركون معه والكتاب 
على كل صفحة . 


أ 
العدا 10 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


المادة السابعة والخمسون بعد المائة: 

يجب أن يحضر المدعي العام جلسات 
المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة» 
وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيهاء 
وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه 
القاضي, أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي 
حضوره. 
المادة الثامنة والخمسون بعد الماثة: 

يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود 
ولاأغلال» وتجري المحافظة اللازمة عليه 
ولا يجوز إبعاده عن الجلسة في أثناء نظر 
الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك . 
وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات» فإذا زال 
السبب المقتضي لإبعاده مكدّن من حضور 
الجلسة. وعلى المحكمة أن تحيظه علماً يما 
اتخذ في غيبته من إجراءات . 
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة: 

لا تنقيد الملحكمة بالوصف الوارد في 
لائحة الدعوى» وعليها أن تعطي الفعل 


الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً 
للوصف الوارد في لائحة الدعوىء وإذا 
جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ 
المنهم بذلك . 
المادة الستون بعد المائة: 

للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن 
يدخل تعديلات في لائحة الدعوى في أي 
وقتء ويبلغ المتهم بذلك» ويجب أن يعطى 
المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه بشأن هذا 
التعديل وفقاً للنظام . 
المادة الحادية والستون بعد المائة: 

توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في 
الجلسة» وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح 
له ويعطى صورة منهاء ثم تسأله المحكمة 
الجواب عن ذلك . 
المادة الثانية والستون بعد المائة: 

إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة 
المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله 
تفصيلاً وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن 


أ . 
العدا 104 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 476 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


الاعتراف صحيح» ورأت أنه لا حاجة إلى 
أدلة أخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل 
في القضية» وعليها أن تستكمل التحقيق إذا 
وجدت لذلك داعياً. 
المادة الثالثة والستون بعد المائة: 

إذا أنكر امتهم التهمة المنسوبة إليه» أو 
امتنع عن الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في 
النظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازماً 
بشأنهاء وأن تستجوب المتهم تفصيلاً بشأن 
تلك الآدلة وما تضمنته الدعوى» ولكل من 
طرفي الدعوى مناقشة شهود الطرف الآخر 
وأدلته . 
المادة الرابعة والستون بعد المائة: 

لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى 
من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة» وأن 
يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات 
التحقيق . وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا 
رأت أن الغرض منه المماطلة» أو الكيد»ء أو 
التضليل» أو أن لا فائدة من إجابة طلبه . 


المادة الخامسة والستون بعد المائة: 

للمحكمة أن تستدعي أي شاهد ترى 
حاجة لسماع أقواله» أو ترى حاجة لإعادة 
سؤاله . كما أن لها أن تسمع من أي شخص 
يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك 
فائدة لكشف الحقيقة . 
المادة السادسة والستون بعد الماثة: 

مع مراعاة ما تقرر شرعاً في الشهادة 
بالحدودء يجب على كل شخص دعي لأداء 
الشهادة بأمر من القاضي الحضور في الموعد 
والمكان المحددين . 
المادة السابعة والستون بعد المائة: 

إذا ثبت أن الشاهد أدلى بأقوال يعلم أنها 
غير صحيحة فيعزر على جريمة شهادة الزور. 
المادة الثامنة والستون بعد المائة: 

إذا كان الشاهد صغيراً» أو كان فيه ما يمنع 
من قبول شهادته فلا تعد أقواله شهادة» ولكن 
للمحكمة إذا وجدت أن في سماعها فائدة أن 
تسمعها. وإذا كان الشاهد مصاباًبمرض» أو 


أ 
العدا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


بعاهة جسيمة ما يجعل تفاهم القاضي معه 
غير فكن ايسان بن بطاح القاهم معده 
ولايعد ذلك شهادة. 
المادة التاسعة والستون بعد المائة: 

تُوْفَى الشهادة في مجلس القضاءء 
وتُسمع شهادة الشهود كل على حدة» ويجوز 
عند الاقتضاء تفريق الشهود ومواجهة 
بعضهم ببعض . وعلى المحكمة أن تمنع 
توجيه أي سؤال فيه محاولة للتأثير على 
الشاهد» أو الإيحاء إليه» كما تمنع توجيه أي 
سؤال مخل بالآداب العامة إذا لم يكن متعلقاً 
بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى . 
وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل 
محاولة ترمي إلى إرهابهم أو التشويش 
عليهم عند تأدية الشهادة. 
المادة السبعون بعد الماثة: 

للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى 
المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة» أو إلى أي 
مكان آخر لإجراء معاينة» أو لسماع شاهد 


لا يستطيع الحضورء أو للتحققق من أي أمر 
من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من 
الحضور معها في هذا الانتقال» ولهاأن 
تكلف قاضياً بذلك . 

وتسري على إجراءات هذا القاضي 
القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة . 
المادة الحادية والسبعون بعد المائة: 

للمحكمة أن تصدر أمراً إلى أي شخص 
بتقديم شيء في حيازته» وأن تأمر بضبط أي 
شيء يتعلق بالقضية إذا كان في ذلك ما يفيد 
في ظهور الحقيقة . وللمحكمة إذا قدم لها 
مستند» أو أي شيء آخر في أثناء المحاكمة 
أن تأمر بإبقائه إلى أن يتم الفصل في القضية . 
المادة الثانية والسبعون بعد المائة: 

للمحكمة أن تدب خبيرا أو أكثر لإبذاء 
الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية . ويقدم 
الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يبين فيه رأيه 
خلال المدة التي تحددها له وللخصوم 
الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان 


أ 8 
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الخصوم, أو الشهودء أو أحد منهم لايفهم 
اللغة العربية فعلى المحكمة أن تستعين 
بمترجمين . وإذا ثبت أن أحداً من الخبراء أو 
المترجمين تعمد التقصير أو الكذب فعلى 
المحكمة الحكم بتعزيره على ذلك . 
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة: 

لكل من الخصوم أن يقدم إلى المحكمة ما 
لديه ما يتعلق بالقضية مكتوباً» لِيُضم إلى 
ملف القضية . 
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: 

تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم 
جواب المتهم» أو وكيله» أو محاميه عنهاء 


2 


ثم دعوى المدعي بالحق الخاص» ثم جواب 
امتهم , أو وكليه؛ أو محاميه عنها. ولكل 
طرف من الأطراف التعقيب على أقوال 
الطرف الآخرء ويكوز المتهم هو آخر من 
يتكلم . وللمحكمة أن تمنع أي طرف من 
الاسترسال في ال مرافعة إذا خرج عن موضوع 
الدعوى» أو كرر أقواله. وبعد ذلك تصدر 


المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم» أو بإدانته 
وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين 
تفصل المحكمة في الطلب المقدم من المدعي 
بالحق الخاص . 


الفصل السابع 


دعوى التزوير الفرعية 


المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: 

للمدعي العام ولسائر الخصوم في أي 
حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير 
في أي دليل من أدلة القضية. 
المادة السادسة والسبعون بعد المائة: 

يقدم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامها 
الدعوى» ويجب أن يعين فيه الدليل المطعون 
فيه بالتووير والسقند على هذا التزوير: 
المادة السابعة والسبعون بعد المائة: 

إذارأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى 
وجهاً للسير في تحقق التزوير فعليها إحالة هذه 
الأوراق إلى الجهة المختصة, وعليها أن 
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نظام الاجراءات الجزائية 


توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى 
التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في 
الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة 
الفلغرة فيية: 
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: 

في حالة الحكم بانتفاء التزوير تقضي 
المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت 
مقتضى لذلك . 
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: 

في حالة الحكم بتزوير ورقة رسمية- كلها 
أو بعضها - تأمر المحكمة التي حكمت 
بالتزوير بإلغائهاء أو تصحيحها بحسب 
الأحوال» ويحرر بذلك محضر يؤشر على 
الوقة بمقتضاه. 


الفصل الثامن 
الحكم 
المادة الثمانون بعد المائة: 


تعتمد المحكمة فى حكمها على الأدلة 


المقدمة إليها في أثناء نظر القضية» ولا يجوز 
للقاضي أن يقضي بعلمه ولا يما يخالف 
غلمه. 
المادة الحادية والثمانون بعد الماثة: 

كل حكم يصدر في موضوع الدعوى 
الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي 
بالحق الخاصء أوالمتهم. إلاإذارأت 
المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم 
إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل 
في الدعوى الجزائية » فعندئذ ترجىء المحكمة 
الفصل في تلك الطلبات إلى حين استكمال 
إجراءاتها . 
المادة الثانية والثمانون بعد المائة: 

يُْلى الحكم في جلسة علنية ولو كانت 
الدعوى نظرت في جلسات سرية» وذلك 
بحضور أطراف الدعوى. ويجب أن يكون 
القضاة الذين اشتركوا في الحكم قد وقعوا 
عليه» ولابدمن حضورهم جميعاً وقت 
تلاوته مالم يحدث لأحدهم مانع من 
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الحضور. ويجب أن يكون الحكم مشتملاً 
على اسم المحكمة التي أصدرته» وتاريخ 
إصداره» وأسماء القضاة» وأسماء الخصوم» 
والجريمة موضوع الدعوى, وملخص لا قدمه 
الخصوم من طلبات» أو دفاع» وما أستُند 
عليه من الأدلة والحجج» ومراحل الدعوى» 
ثم أسباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي» 
وهل صدر بالإجماع» أو بالأغلبية. 
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة: 

كل حكم يجب أن يسجل في سجل 
الأحكام» ثم يحفظ في ملف الدعوى خلال 
عشرة أيام من تاريخ صدوره. وتُعطى صورة 
رسمية منه لكل من المنهم والمدعي العام 
والمدعي بالحق الخاص إن وجدء ويبلغ ذلك 
رسمياً لمن ترى المحكمة إبلاغه بعد اكتسابه 
صفة القطعية. 
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة: 

يجب على المحكمة التي تصدر حكماً في 
الموضوع أن تفصل في طلبات المخصوم 


المتعلقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تحيل 
النزاع بشأنها إلى محكمة مختصة إذا وجدت 
ضرورة لذلك.. ويجوز للمحكمة أن تضدر 
حكماً بالتصرف في المضبوطات في أثناء نظر 
الدعوى . 
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة: 

لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالتصرف 
في الأشياء المضبوطة - على النحو المبين في 
المادة الرابعة والثمانين بعد المائة - إذا كان 
الحكم الصادر في الدعوى غير نهائي» مالم 
تكن الأشياء المضبوطة ما يسرع إليه التلفء 


أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة. 


الأشياءالمضبوطة إلى شخص معين أن تسلمه 
إياها فوراً مع أخذ تعهد عليه عنه - بكفالة أو 
بغير كفالة - بأن يعيد الأشياء التي تسلمها إذا 
لم يُؤيّد الحكم الذي تسلم الأشياء بموجبه. 
المادة السادسة والثمانون بعد المائة: 


إذاكاقق افرع مواقة بيحيا رز عقاز 
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ورأت المحكمة نزعه تمن هو فى يده وإبقاءه 
تحت تصرفها في أثناء نظر الدعوى فلها 
ذلك. 

وإذا حكم بإدانة شخص في جريمة 
مصحوية باستعمال القوة» وظهر 
بسبب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمر 
بإعادة العقار إلى حيازة من أغتصب منه 
دون الإخلال بحق غيره على هذا 
العقار. 
المادة السابعة والثمانون بعد الماثة: 
الجزائية بالإدانة» أو عدم الإدانة بالنسبة إلى 
متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع 
دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن 
الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها 
الحكم. 

وإذارفعت دعوى جزائية أخرى فيتسمك 
بالحكم السابق في أي حالة كانت عليها 


الدعوى الأخيرة» ولو أمام محكمة التمييز. 
بتقدهم صورة رسمية منه» أو شهادة من 
المحكمة بصدده. 

أوجه البطلان 


المادة الثامنة والثمانون بعد المائة: 

كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة 
الإسلامية» أو الأنظمة المستمدة متها يكون 
باطلاً. 
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة: 

إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة 
الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث 
تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى 
فيتمسك به في أي حالة كانت عليها 
الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير 
طلب . 
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نظام الاجراءات الجزائية 


المادة التسعون بعد الماثة: 

في غير ما نُْصّ عليه في المادة التاسعة 
والثمانين بعدالمائة» . إذا كان البطلان 
راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه 
فعلى المحكمة أن تصححه . وإن كان راجعاً 
إلى عيب لاا يمكن تصحيحه فتحكم 
مطلولة: 


ااذة الكادية والتسغوق بعد المائة: 

لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان 
الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات 
اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه . 


المادة الثانية والتسعون بعد المائة: 

إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً 
جوهرياً لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر 
حكماً بعدم سماع هذه الدعوى . ولايمنع هذا 
الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط 
النظامية . 


الباب السابع 
طرق الاعتراض على الأحكام 
التمييز وإعادة النظر 


الفصل الأول 
التمييز 


المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: 

يحق للمتهم وللمدعي العام والمدعي 
باحق الخاص طلب تمييز كل حكم صادر في 
جرية بالإدانة» أو بعدمهاء أوبعدم 
الاختصاص . وعلى المحكمة إعلامهم بهذا 
الحق حال النطق بالحكم . 
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: 

مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً 
من تاريخ تسلم صورة الحكم. وتحدد 
المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه 
عشرة أيام لتسلم صورة الحكم» مع إثبات 
ذلك في ضبط القضية» وأخذ توقيع طالب 
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نظام الاجراءات الجزائية 


التمييز على ذلك» وفي حالة عدم حضوره 
لتسلم صورة الحكم تُودع في ملف الدعوى 
في التاريخ نفسه» مع إثبات ذلك في ضبط 
القضية بأمر من القاضي ويعد الإيداع بداية 
يعاد الثلاثين يوما المقررة لطلب تمييز الحكم . 
وعلى الجهة المسؤولة عن السجين إحضاره 
لتسلم صورة الحكم خلال المدة المحددة 
لتسلمهاء وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه 
في المدة المحددة لتقديم الاعتراض . 
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة: 

إذالم يقدم طالب التمييز لائحة 
الاعتراض خلال المدة المنصوص عليها في 
المادة الرابعة والتسعين بعد المائة ترفع المحكمة 
الحكم إلى محكمة التمييز خلال خمسة 
وأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم . وإذا 
كان الحكم صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع 
أو القصاص فيما دون النفس فيجب تمييزه 
ولو لم يطلب أحد الخصوم تمييزه. وعلى 
المحكمة أن ترفعه إلى محكمة التمييز خلال 


المدة المذكورة آنفاً. 
المادة السادسة والتسعون بعد المائة: 

تقدم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة 
التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان الحكم 
المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بني 
عليها وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد 
اعتراضه . 
المادة السابعة والتسعون بعد الماثة: 

ينظر من أصدر الحكم المعترض عليه 
اللائحة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي 
بني عليها الاعتراض من غير مرافعة مالم 
يظهر مقتضى لها. فإن ظهر له ما يقتضي 
تعديل الحكم عدله» وإلا أيد حكمه ورفعه 
مع كل الأوراق إلى محكمة التمييز» أما إذا 
عله فيبلغ الحكم الْمعدّل إلى المعترض وإلى 
باقي الخصوم. وتسري عليه في هذه ا حالة 
الإجراءات المعتادة . 
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة: 

تنظر محكمة التمييز الشروط الشكلية في 
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الاعتراض» وما إذا كان صادراً تمن له حق 
طلب التمييز» ثم تقرر قبول الاعتراض» أو 
رفضه شكلاً. فإذا كان الاعتراض مرفوضا 
مو حيث الشكل قتضدرقراراً مستقل بذللكة. 
المادة التناسعة والتسعون بعد المائة: 

تفصل محكمة التمييز في موضوع 
الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من 
الأوراق. ولا يحضر الخصوم أمامها مالم 
تقرر ذلك . 
المادة المائتان: 

لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم 
بيّنات جديدة لتأيبد أسباب اعتراضهم» ولها 
أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في 
الموضوع . 
المادة الأولى بعد المائتين: 

ينقض ال حكم إن خالف نصاًمن الكتاب» 
أو السئّة» أو الإجماع . 
المادة الثانية بعد المائتين: 


ينقض الحكم إن خالف الأنظمة المتعلقة 


بولاية الملحكمة من حيث تشكليهاأو 
اختصاصها بنظر الدعوى» وتعين محكمة 
التمييز المحكمة المختصة وتحيل الدعوى 
إليها . 
المادة الثالثة بعد المائتين: 

إذاقبلك ححية العميية امشراضى 
المحكوم عليه شكلا وموضوعاً فعليها أن تحبل 
الحكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً 
برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات 
التي استندت إليها محكمة التمييز في 
قرارها. 

فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات 
فعليها تعديل الحكم على أساسهاء فإن لم 
تقتنع وبقيت على حكمها السابق فعليها إجابة 
محكمة التمييز على تلك الملحوظات . 
المادة الرابعة بعد المائتين: 

على محكمة التمييز إبداء أي ملحوظة 
تراها على الأحكام المرفوعة إليهاء سواء 
أكانت باعتراض » أن بدون اعتراض» وذلك 
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وفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين. 
المادة الخامسة بعد الماثتين: 

إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة 
المحكمة على ملحوظاتها فعليها أن تصدق 
على الحكم . فإذا لم تقتنع فعليها أن تنقض 
الحكم المعترض عليه كله» أو بعضه - 
بحسب الأحوال - مع ذكر المستند» ثم 
تحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحكم 
فيها وفقاً للوجه الشرعي . ويجوز لمحكمة 
التمبيز إذا كان موضوع الحكم المعترض 
عليه بحالته صالحاً للحكم واستدعت 
ظروف الدعوى سرعة الإجراء - أن تحكم 
ايارع 

وفي جميع الأحوال التي تحكم فيها 
محكمة التمييز يجب أن تُصدر حكمها 
بحضور الخصوم» ويكون حكمها نهائياً» ما 
لم يكن الحكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو 
القصاص فيما دون النفس فيلزم رفعه إلى 
مجلس القضاء الأعلى . 


4 


أ )أ 
انلعجي 


الفصل الثاني 
إعادة النظر 


المادة السادسة بعد المائتين: 

يجوز لأي من المخصوم أن يطلب إعادة 
النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة 
في الأحوال الآنية : 

-١‏ إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم 
وجل الملعى قتله حياً . 

-١‏ إذا صدر حكم على شخص من أجل 
واقعة» ثم صدر حكم على شخص آخر من 
أجل الواقعة ذاتهاء وكان بين ال حكمين تناقض 
يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما. 

؟- إذا كان الحكم قد بّني على أوراق ظهر 
بعد الحكم تزويرهاء أو بُني على شهادة ظهر 
بعد الحكم أنها شهادة زور. 

4- إذا كان الحكم بُني على حكم صادر 
من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم . 

4- إذا ظهر بعد الحكم بّنات أو وقائع لم 
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نظام الاجراءات الجزائية 


تكن معلومة وقت المحاكمة» وكان من شأن 
هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم 
عليه» أو تخفيف العقوبة. 
المادة السابعة بعد المائتين: 

ُرْقَعُ طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم 
إلى المحكمة التي أصدرت الحكمء 
ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على 
بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه 
وأسيايةالطلية: 
المادة الثامنة بعد المائتين: 

تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر 
وتفصل أولاً في قبول الطلب من حيث 
الشكل» فإذا قبلته حددت جلسة للنظر 
في الموضوع» وعليها إبلاغ أطراف 
الدعوى . 
المادة التاسعة بعد المائتين: 

لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة 
النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحكمء 


إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من 


قصاصء أو حدء أو تعزيز» وفي غير ذلك 
يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في 
قرارها بقبول طلب إعادة النظر . 
المادة العاشرة بعد المائتين: 

كل حكم صادر بعدم الإدانة - بناءً على 
طلب إعادة النظر - يجب أن يتضمن تعويضاً 
معنوياً وماديّاً للمحكوم عليه لما أصابه من 
ضرر إذا طلب ذلك . 
المادة الحادية عشرة بعد المائتين: 

إذا رُفض طلب إعادة النظر فلا يجوز 
تجديده بناءً على الوقائع نفسها التي بُني 
عليها. 
المادة الثانية عشرة بعد المائتين: 

الأحكام التي تصدر في موضوع 
الدعوى- بناء على طلب إعادة النظر- يجوز 
الاعتراض عليها بطلب تمييزهاء ما لم يكن 
الحكم صادراًمن محكمة التمييز فيجب 
التفيد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من 
هذا النظام . 


أ ف 
العدا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 570 اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


الباب الثامن 
قوة الأحكام النهائية 


المادة الثالثة عشرة بعد المائتين 

الأحكام النهائية هي الأحكام المكتسبة 
الأعلى بحسب الاختصاص . 
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين: 

إذا صدر حكم في موضوع الدعوى 
الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض 
على هذا الحكم وفقاًلماهو مقرر في هذا 
النظام . 

الباب التاسع 
الأحكام الواجبة التنفيذ 


المادة الخامسة عشرة بعد المائتين: 
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا 


المادة السادسة عشرة بعد المائتين: 

ُفْرَجُ في ا حال عن المنهم الموقوف إذا كان 
الحكم صادراً بعدم الإدانة» أو بعقوبة لا 
يقتضي تنفيذها السجن, أو إذا كان المنهم قد 
قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء 
توقيفه . 
المادة السابعة عشرة بعد المائتين: 

إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن قد 
أمضى مدة موقوفاً بسبب القضية التي 
صدر الحكم فيها وجب احتساب مدة 
التوقيف من مدة السجن المحكوم بها عند 
تنفيذها . 

ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً» 
أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من 
المدة المقررة الحق في طلب التعويض . 
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين: 

يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم 
بالإدانة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم الجزائي 
لأسباب جوهرية توضحها في أسباب 


العدا ا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام الاجراءات الجزائية 


حكمهاء على أن تحدد مدة التأجيل في 
منطوق الحكم . 
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين: 

يرسل رئيس المحكمة الحكم الجزائي 
الواجب التنفيذ الصادر من المحكمة إلى 
الحاكم الإداري لاتخاذ إجراءات تنفيذه. 
وعلى الحاكم الإداري اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لتنفيذ الحكم فووا 
المادة العشرون بعد المائتين: 

أ- تنفذ الأحكام الصادرة بالقتل» أو 
الرجم» أو القطع بعد صدور أمر من الملك 
أو من ينيبه . 

ب- يشهد مندوبو الحاكم الإداري 
والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والشرطة تنفيذ الأحكام الصادرة 
بالقتل» أو الرجمء أو القطع, أو الجلد. 
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين: 


تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات 


الشرعية فيما لم يرد له حكم في هذا النظام 
وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوي 
الجزائية . 
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين: 

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام 
إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية . 
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: 

يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية 
لهذا النظام بناءً على اقتراح وزير العدل بعد 
الاتفاق مع وزير الداخلية. 
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين: 

يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من 
أحكام. 
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين: 

ينشرهذا النظام في الجريدة الرسمية 
ويعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوماً من 


تاريخ نشره. 


أ ف 
العدا ا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام مكافحة غسل الأموال» 


المادة الأولى: 

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما 
وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام 
كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك . 
غسل الأموال: 

ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد 
من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال 
مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها 
تبدو كأنهامشروعة المصدر. 
الأموال: 

الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها 
مادية كانت أو معنوية» منقولة أو ثابتة 
والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت 


تملك الأصول أو أي حق متعلق بها. 
المتحصلات: 

أي مال مستمد أو حصل عليه بطريق 
مباشر أو غير مباشر-من ارتكاب جريمة من 
الجرائم المعاقب ليها وفقاً لأحكام هذه 
النظام . 
الوسائل: 

كل ما استخدم أو أعد للاستخدام بأي 
شكل في ارتكاب جرية من الجرائم المعاقب 
عليها وفقاً لأحكام هذا النظام . 
المؤسات المالية وغير المالية: 


أ 


أي منشأة في المملكة تزاول واحداً أو 


أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو 


* صدر بقرار مجلس الوزراء رقم ١517‏ وتاريخ هالمصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/ 9" وتاريخ 5 ”/ 


5كهاها 


5-7 4 ٠ 
1 أأىى ءا‎ 
انقج )يبي العدد الحادي والعشرون  محرم 6 اه‎ 


نظام مكافحة غسل الأموال 


الاقتصادية» كالبنوك أو محلات الصرافة 
أو شركات الااسعتوساق أوالتأمين أو 
الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو 
الأنشطة المهنية» أو أي نشاط آخر مماثل 
تحلده اللائحة التنفيذية لهذا انظام 5 
العملية: 
المتحصلات النقدية أو العينية» ويشمل على 
والتحويل» والبيع » والشراء» والإقراض» 
والمبادلة» أو استعمال خزائن الإيداع ونحوها 
تما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام 1 
التشناظ الإجرامي: 

أي نشاط يشكل جريمة معاقباً عليها وفق 
الشرع أو النظام بما في ذلك تمويل الإرهاب 
والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية . 
الحجر التحفظى: 

الحظر المؤقت على نقل الأموال 
والملتحصلات أو تحويلها أو تبديلهاأو 


التصرف فيها أو تحريكهاء أو وضع اليد عليها 
أو حجزها بصورة مؤقتة» استناداً إلى أمر 
صادرض فشكنة أرساطة مختصة يذلك 
المصادرة: 

التجريد والحرمان الدائمان من الأموال 
أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة في 
الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من 
الجهة الرقابية: 

الجهة الحكومية المختصةبمنح 
التراخيص للمؤسسات المالية وغير المالية 
والمختصة كذلك بالرقابة أو الإشراف على 
تلك المؤسسات . 
السلطة المختصة: 

كل جهاز حكومي منوط به مكافحة 
عمليات غسل الأموال وفق اختصاصه . 


المادة الثانية: 
يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من 


7 , 
الى ءا ل 
انلعجي ا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام مكافحة غسل الأموال 


فعل أياً من الأفعال الآتية : 

أ إجراء أي عملية لأموال أو 
متحصلات» مع علمه بأنها ناتجة من نشاط 
إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير 
نظامي . 

ب -نقل أموال أو متحصلاتء أو 
اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها 
أو تحويلهاء مع علمه بأنها ناتجة من نشاط 
إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير 
نظامي . 

ج-إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو 
الملتحصلات» أو مصدرها أو حركتها أو 
ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بهاء 
مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو 
مصدر غير مشروع أو غير نظامي . 

د -تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية 
والمنظمات الإرهابية . 

ه_الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة 


أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو 


التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في 
ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص 
عليها فى هذه المادة . 


المادة الثالثة: 

يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من 
فعل أيضاً من الأفعال الواردة فى المادة 
«الثانية» من هذا النظام أو اشترك من رؤساء 
مجالس إدارات المؤسسات الالية وغير المالية 
أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو 
مثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو 
مستخدميها تمن يتصرفون بمقتضى هذه 
الحدائية للمؤسسات المالبة وغير المالية عدخ 
تلك الجريمة إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها . 


المادة الرابعة: 
على الؤبسات الذالية وغير الخالية ألا 


تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره 


4 
أ ما ١‏ 
انلعجي 3 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام مكافحة غسل الأموال 


باسم مجهول أو وهمي» ويجب التحقق 
من هوية المتعاملين استناداً إلى وثائق 
رسمية» وذلك عند بداية التعامل مع هؤلاء 
العملاء أو عند إجراء صفقات تجارية معهم 
بصفة مباشرة أو نيابة عنهم» وعلى تلك 
المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية 
للكيانات ذات الصفة الاعتبارية التي 
توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء 
المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع 
عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية 
لهذا النظام . 


المادة الخامسة: 

على المؤسسات المالية وغير المالية 
الاحتفاظ لمدة لا تقل عن عشر سنوات من 
تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب ‏ 
بجميع السجلات والمستندات» لويضاح 
التعاملات المالية والصفقات التجارية 
والنقدية سواء أكانت محلية أم خارجية» 


وكذلك الاحتفاظ ملفات الكساباث 
والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات 
الشخصية . 
المادة السادسة: 

على المؤسسات المالية وغير المالية وضع 
إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف 
أي من الجرائم المبينة في هذا النظام 
وإحباطهاء والالتزام بالتعليمات الصادرة 


من الجهات الرقابية المختصة فى هذا 
لمجال 
المادة السابعة: 


غلى المؤسسات اخالية وغير الخالية عفد 
توافر مؤشرات ودلائل كافية على إجراء 
عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير 
طبيعية: أو عملية عبر الشكرك والشهبات 
حول ماهيتها والغرض منهاء أو أن لها 
علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب 


7 4 
الى ءا ل 
انلعجي 1 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام مكافحة غسل الأموال 


أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية 
أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الآنية : 

أ إبلاغ وحدة التحريات المالية 
المنصوص عليها في المادة «الحادية عشرة» 
من هذا النظام بتلك العملية فوراً. 

ب إعداد تقرير يتضمن جميع البيانات 
والمعلومات المتوافرة لديهاعن تلك 
العمليات والأطراف ذات الصلة» وتزويد 
وحدة التحريات به. 
المادة الثامنة: 

استثناء من الأحكام المتعلقة بالسرية 
المصرفية فإن على المؤسسات المالية وغير 
المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات 
للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند 
طلبها. 


المادة التاسعة: 
على الؤسبات الالشرقي اثانية 
والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام 


هذا النظام ألا يحذروا العملاء أو يسمحوا 
نشاطاتهم . 


المادة العاشرة: 

على الؤسيات المالية وغير اثالية أن 
تضع برامج لمكافحة عمليات غسل 
الأموال» على أن تشمل هذه البرامج كحد 
أدنى ما بأ : 

أ تطوير وتطبيق السياسات والخطط 
والإجراءات والضوابط الداخلية» بمافي 
ذلك تعيين موظفين ذوي كفاية في مستوى 
الإدارة العليا لتطبيقها . 

ب وضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية 
تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في 
مجال مكافحة غسل الأموال. 

ج ‏ إعداد برامج تدريبية مستمرة 


المورظطة العدصون لحا عويب 


7 , 
الى ءا ل 
انلعجي 0:4 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام مكافحة غسل الأموال 


بالمستجدات في مجال عمليات غسل 
الأموال» وبمايرفع من قدراتهم في التعرف 
على تلك العمليات وأغاطها وكيفية 
التصدي لها. 


المادة الحادية عشرة: 

تنشأ وحدة لمكافحة غسل الأموال 
تسمى «وحدة التحريات المالية») ويكون من 
مسؤولياتها تلقي البلاغات وتحليلهاء 
وإعداد التقارير عن المعاملات المشبوهة في 
جميع المؤسسات الالية وغير المالية» وتحدد 
اللائحة التنفيذية لهذا النظام مقر هذه 
الوحدة وتشكيلها واختصاصاتها وكيفية 
مارسة مهماتها وارتباطها . 


المادة الثانية عشرة: 
لوحدة التحريات المالية عند التأكد من 
قيام الشبهة أن تطلب من الجهة المختصة 


العدا 


الأموال والممتلكات والوسائل المرتبطة 
بجريمة غسل الأموال لمدة لا تزيد على 
عشرين يوماء وإذا اقتضى الأمر استمرار 
الحجز التحفظي لمدة أطول من ذلك فيكون 
بأمر قضائي من المحكمة المختصة . 


المادة الثالثة عشرة: 

يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها 
المئؤسسات المالية وغير المالية ‏ وفقاً لأحكام المادة 
(الثامنة» من هذا النظام بين تلك المئؤسسات 
والسلطات المختصة حين تكون تلك المعلوات 
متعلقة بمخالفة أحكام هذا النظام» وعلى 
السلطات المختصة الالتزام بسرية تلك 
المعلومات وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي 
يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات أو 
الدعاوى المتعلقة بمخالقة أحكام هذا النظام . 


المادة الرابعة عشرة: 
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام قواعد 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام مكافحة غسل الأموال 


وإجراءات الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية 
والمعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة 
وخروجها منهاء وتحدد مقدار المبالغ 
والأوزان الواجب الإفصاح عنها . 


المادة الخامسة عشرة: 

إذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات 
أو وسائط وفقاً لأحكام هذا النظام وكانت 
غير واجبة الإتلاف» فللسلطة المختصة أن 
تتصرف بها وفقاً للنظام» أو اقتسامها مع 
الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقات أو 


المادة السادة عشرة: 

يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل 
الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) 
من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على 
عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 


خمسة ملايين ريال» أو بإحدى هاتين 


العقوبتين» مع مصادرة الأموال 
والمتحصلات والوسائط محل الجريمة» وإذا 
اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال 
اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه 
الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما 
يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير 
المشروعة: 

وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه 
العقوبات مالك الأموال أو المتتحصلات 
موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها 
إذا أبلغ السلطات قبل علمها ‏ بمصادر 
الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين» 


ون أن ستفيد من غاتذاتها , 


المادة السابعة عشرة: 

تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على 
خمس عشرة سنة وغرامة مالية لا تزيد على 
سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل 
الأموال بأي من الحالات الآتية : 
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أ إذا ارتكب الجاني الجريمة من خلال 
عصابة منظمة . 

ب استخدام الجاني للعنف أو 
الأسلحة. 

ج-شغل الجاني وظيفة عامة واتصال 
الجريمة بهذه الوظيفة» أو ارتكابه الجريمة 
مستغلاً سلطاته أو نفوذه. 

د -التغريربالنساءأوالقصر 
واستغلالهم . 

ها ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة 
إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق 
خدمة اجتماعية . 

و-صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة 
بالإدانة بحق الجاني» وبوجه خاص في 


المادة الثامنة عشرة: 
دون الإخلال بالأنظمة الأخرى يعاقب 
بالسجن ‏ مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة 


1 ١ 
العدا‎ 


مالية لا تزيد على خمسماثة ألف ريال» أو 
بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل من 
رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية 
وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو 
مديريها أو موظفيها أو تمثليها المفوضين عنها 
أو مستخدميها تمن يتصرفون بمقتضى هذه 
الصفات بأي من الالتزامات الواردة في 
المواد «الرابعة» والخامسة» والسادسة» 
والسابعة» والثامنة» والتاسعة» والعاشرة» 
من هذا النظام» ويسري تطبيق العقوبة على 
مرخ يداول النشاط:ذوة التصيول على 
التراخيص اللازمة . 


المادة التناسعة عشرة: 

يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة 
المختصة أن توقع على المؤسسات المالية 
وغير المالية التي تغبت مسؤوليتها وفقاً 
لأحكام المادتين «الثانية» و«الثالثة» من هذا 
النظام غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال 
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ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل 
الجريمة . 


المادة العشرون: 

فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في 
هذا النظام يعاقب كل من يخالف أحكامه 
بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة 
قاالية لآ تزيد غلى هانة القذويال:» أو 


بإحدى هاتين العقوبتين. 


المادة الحادية والعشرون: 
لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام 


بحق من وقع في مخالفته بحسن نية . 


المادة الثانية والعشرون: 

يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها 
المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك 
المؤسسات والسلطات المختصة في دول 
لحري ولي باإسكة أشاتيات أن 


1 ١ 
العدا‎ 


معاهدات سارية» أو تبعاً للمعاملة بالمثل» 
وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة» 
دون أن يشكل ذلك إخلالاً بالأحكام 
والأعراف المتعلقة بسرية أغعمال المؤسسات 
المالية وغير المالية . 


المادة الثالثة والعشرون: 

للسلطة القضائية ‏ بناء على طلب من 
محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى 
تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهد سارية أو 
تبعاً للمعاملة بالمثل أن تأمر بالتتحفظ على 
الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة 
بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول 
بها في المملكة . 

وللسلطة المختصة بناء على طلب من 
سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة 
اتفاقية أو معاهدة سارية أو شبغا المعاملة 
بالمثل أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات 
أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال 
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وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة . 


المادة الرابعة والعشرون: 

يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم 
قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو 
العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل 
الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة 
أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة 
سارية أو تبعاً للمعاملة بالمثل» وذلك إذا 
كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط 
التي نص عليها هذا الحكم جائزاً إخضاعها 
للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة . 


المادة الخامسة والعشرون: 
يعحفى رؤساء مجالس إدارات 


تمثلوها المفوضون عنها من المسؤولية 
الجناتية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن 
تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص 
عليها في هذا النظام أو على الخروج على 
أي قيد مفروض لضمان سرية 
المعلومات» ما لم يثبت أن ما قاموا به قد 
كان بسوء نية لأجل الإضرار بصاحب 
العملية . 
المادة السابعة والعشرون: 

تختص المحاكم العامة بالفصل في 
جميع الجرائم الواردة في هذا النظام . 


المادة السابعة والعشرون: 
التحقيق والادعاء أمام المحاكم العامة في 
الجرائم الواردة في هذا النظام . 
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المادة الأولى : 

أ- يجوز للمستثمر غير السعودي من 
الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو 
الاعتبارية المرخص له بمزوالة أي نشاط مهني 
او حرفي او اقتصادي تملك العقار اللازم 
مزوالة ذلك النشاط ويشمل العقار اللازم 
اسكله وسكن العامليق لدية » وذلك بعد 
موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص . كما 
يجوز استئجار العقار المشار اليه مع مراعاة 
ماورد في المادة الخامسة من هذا النظام . 

ب - اذا كان الترخيص المشار اليه يشمل 
شراء مبان او اراض لإقامة مبان عليها 
واستثمارها بالبيع او التأجير فيجب الا تقل 
التكلفة الاجمالية للمشروع ارضا وبناء عن 
ثلاثين مليون ريال ويجوز لمجلس الوزراء 
تعديل هذا المبلغ . كما يشترط ان يتم 
استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات 


من ملكيته . 
المادة الثانية : 


الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة اقامة 
تابي بتملاك النقار السكديم الخاض + 
وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة 
الداخلية . 
المادة الثالثة : 

يجوز - على أساس ال معاملة بالمثل - 
لكات الخد امعد باتك غنات 
المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها 
» ويجوز للهيئات الدولية والاقليمية في 
حدود ماتقضي به الاتفاقيات التي تحكمها 
تملك المقر الرسمي لهاء وذلك كله يشرط 
الحصول على ترخيص من وزير الخارجية . 
الثافة الرانمة + 


يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء 
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- في غير الخالات السابقة - تملك العقار 
لمك اشام 
المادة لقاسة: 

لابخرز لير السيعووق نيا وطريق غير 
الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو 
الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي 
مكة المكرمة والمدينة المنورة » ويستثنى من ذلك 
اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار 
المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة 
سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن 
يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة 
على الموقوف . على أنه يجوز لغير السعودي 
من المسلمين استئجار العقار داخل حدود 
مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لاتزيد 
على ستتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد ماثلة . 
المادة السادسة : 

يحظر على كتاب العدل او أي جهة 
أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق 
وأحكام هذا النظام . 
المادة السابعة : 

لايخل تطبيق أحكام هذا النظام بما 


ياتي : 

أ- حقوق الملكية التى ترتبت لغير 
السعوديين بموجب الأنظمة السابقة » 
ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه 
عند انتقال ملكية العقار. 

ب -المزايا التى تضمنتها القواعد المنظمة 
لتملك العقار لمواطنى دول مجلس التعاون 

ج - اكتساب حو الملكية أو أي حق عيني 
أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث . 

د - الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء 
والأوامر السامية التي تمنع التملك في 
بعض المواقع . 
المادة الثامنة : 

أ - يحل هذا النظام محل نظام تملك غير 
م/ ؟؟ والتاريخ /7/١5‏ 1190ه . 

ب - ينشر هذا النظام في الجريدة 


تاريخ نشره . 
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صدر المرسوم الملكي رقم : م/ 0 وتاريخ ١١/”/577١اهء‏ بالموافقة على 
نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم : »5٠١(‏ 
وتاريخ 4/ ”/577١هء‏ بالموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية 


- إذا اشترك شخصان فأكثر في تشييد بناء 
اعتبروا جميعاً شركاء في ملكيته» أرضاً 
وبناء» ملكية شائعة في كل طبقاته ووحداته 
العقارية وملاحقه . 

-تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر 


منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً 
بينهم ما لم يتفق على خلاف ذلك . 
-يكون نصيب كل مالك في الأجزاء 


المشتركة فيما لا يقبل القسمة جزءاً مشاعاً 


في الأرض والبئاء . 

على مالك الوحدة صيانة حصته 
المستقلة وترميمها ولو لم يكن ينتفع بها 
لدفع الضرر عن الآخرين أو عن الأجزاء 
التتركة: 

- على كل مالك وفقاً لهذا النظام ألا يغلو 
في استعمال حقه إلى الحد الذي يضر 
بجاره . 


إذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم 
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إلى وحدات عقارية يزيد عددها على عشر 
وجاوز عدد ملاكها خمسة» فعلى الملاك أن 
يكوتوا جمعية فيما بينهم لمصلحة العقار. 

يعين لجمعية الملاك مدير يتولى تنفيذ 
قراءاتها ويمثّل الجمعية أمام القضاء 
والجهات الأخرى . 

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها 
المادة الأولى: 

يقصد بالكلمات أو العبارات الواردة في 


١‏ الأرض: 
هى القطعة المخصصة لتشييد بناء 


عليهاء وإنشاء مرافقه وخدماته» حسب 
المخطط الهندسي المعتمد برخصة البناء . 
لك الوحدة العقارية: 
هي الدار» أو الطبقة» أو الشقة» أو 
المرآب «القراج») أو الدكان» أو أي جزء من 
البناء النظامي يمكن فرزه» وإجراء حقوق 
الملكية عليه» والتصرف به مستقبلاً عن 


أجزاء البناء الألخرى.. 

المالك: 

هو الذي يملك وحدة عقارية مستقلة» 
سواء كان واحداً أو أكثر. 

5- الصيانة والترميم: 

هي الأعمال اللازمة لحفظ العين أو 
حفظ المنفعة سواء كانت لوحدة مستقلة أو 
ما تشمله الملكية المشتركة؛ كالمصعد والسلم 
والحديقة. 

الأجزاء المشتركة: 

هي الأرض المشيد عليها البناء» 
والحدائق» والارتدادات» وهيكل البناء» 
والسطح. والمداخل» والسلم» وجميع 
أجزاء البناء الأخرى المعدة للاستعمال 
المشترك» ملتصقة أو منفصلة» كالمواقف». 
والممرات» والنوافير» والمصاعدء مالم 
يتفق على خلاف ذلك . 
المادة الثانية: 


١‏ لكل مالك أن يبني على أرضه ضمن 


1 
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حدود الأنظمة والتعليمات بناء من طبقة أو 
أكثر» ويفرزه إلى وحدات عقارية مستقلة 
تبعاًللتصميم المعتمد في الخطط 
والرخصة» ويكون تصرفه في كل أو بعض 
هذه الوحدات باعتبار كل وحدة منها 
مستقلة غن الأخرى . 

"-ترقم الوحدات العقارية في البناء 
الواحد ترقيماً تسلسلياً» بحيث لا يتكرر رقم 
واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد. 

”.يجب أن يبقى شكل وحدود الأرض 
وأطوالها والبناء ومقاييسه مطابقاً للمخطط 
المعتمك. 

4- تبقى محتويات صك الملكية مطابقة 
لأوصاف الأرض وحدودها وشكلها 
وأوصاف الوحدة العقارية» وحدودها 
وشكلها الهندسيء فإذا اختلفت الأوصاف 
عن الواقع تجري الجهة المختصة تصحيح 
بيانات الصك وفقاً للإجراءات النافذة» 
ويمكن إصدار صك لكل وحدة. 


أ إذا اشترك شخصان فأكثر في تشييد 
بناء» اعتبروا جميعاً شركاء في ملكيته؛ 
أرضاً وبناء» ملكية شائعة في كل طبقاته 
ووحداته العقارية» وملاحقه» كل بنسبة 
مساهمته في رأس المال والمصروفات» مالم 
يكن في العقد اتفاق بخلاف ذلك . 

بيجب أن يتضمن العقد أسماء 
أصحاب الحخصص العيئية من مالكي 
الأرض» وأصحاب الحصص النقدية» 
وأوصاف الأرض المعدة للبناء» ورقم صك 
الملكية وتاريخه ومصدره والتزمات الشركاء 
وحقوقهم الأخرى. 
المادة الثالثة: 

للشركاء أن يتقاسموا حصصهم الشائعة 
في البناء المشترك. ويختص كل منهم 
بوحدة عقارية أو أكثر» فإن لم يتفقوا على 


القبدئة فلظالها اللضوء إلى القفناء.: 
المادة الرابعة: 


ايكون مالكو الوحذات العقارية فى 
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بناء واحدء شركاء في الأجزاء المشتركة ما 
لم يتفق على خلاف ذلك . 

” تكون الحواجز الجانبية والحيطان بين 
وحدتين متلاصقتين في بناء قائم مشتركة 
بين أصحابها ما لم يثبت خلاف ذلك» ولا 
يحق لأي منهما استعمال حصته فيما يلحق 
ضرراً بالآخر. 

تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر 
منفعتها على بعض المالكين ملكاً مشتركاً 
بينهم ما لم يتفق على خلاف ذلك . 

:-يكون نصيب كل مالك في الأجزاء 
المشتركة فيما لا يقبل القسمة جزءاً مشاعاً 
في الأرض والبناء» ويلحق بالوحدة 
العقارية إحاقاً تاماً في التصرفات جميعاً ما 
لم يتفق على خلاف ذلك . 

4 تكون حصة كل مالك في الأجزاء 
المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه 


عست 


مفرزاً. 


المادة الخامسة: 

١‏ -يشترك كل مالك وحدة عقارية أو 
أكثر في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة 
المذكورة في المادة الرابعة» وإدارتها 
وترميمهاء كل بقدر ما يملك من البناء . 

١‏ لأي مالك بعد موافقة جمعية 
الملاك أن يحسّن على نفقته الانتفاع 
بالأجزاء المشتركة أو جزء منها دون أن 
يغير من تخصيصها أو ما يلحق الضرر 
بالآخرين. 

“على مالك الوحدة صيانة حصته 
المستقلة وترميمهاء ولو لم يكن ينتفع بها 
لدفع الضرر عن الآخرين أو عن الأجزاء 
المشتركة. 

4-ليس لأي مالك وحدة عقارية التخلي 
عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية 
التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها 
أو صيانتها أو ترميمها . 

ه.على صاحب السفل القيام بالأعمال 
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والترميمات العادية لمنع ضرر العلو 
وسقوطه. وعلى صاحب العلو ألا يحدث 
في بنائه مايضر بالسفل» وأن يقوم بالأعمال 
والترميمات اللازمة لمنع ضرر السفل . 

5 إذا دعت الضرورة إجراء بعض 
الأعمال حفظاً لسلامة البناء المشترك أو 
لحسن الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها 
وترميمها داخل أي وحدة من هذا البناء» 
فليس لمالكها أو جمعية الملاك معارضة 
المتضرر في ذلك» على أن تعاد الخال في 
هذه الوحدة إلى ما كانت عليه على نفقة 
المباشر فور انتهاء الإصلاحات اللازمة . 
المادة السادسة: 

على كل مالك وفقاً لهذا النظام ألا يغلو 
في استعمال حقه إلى الحد الذي يضر 
بجاره» وليس للجار أن يرجع على جاره 
في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبهاء 
وإغماله أن يطلب إزالة هذه المضار إذا 


تجاوزت اللألوف» على أن يراع فى ذلك 


الآداب الشرعية والعرف وطبيعة العقارء 
وموقع كل وحدة عقارية بالنسبة للأخرى» 
والغرض الذي خصصت له كل وحدة. 
المادة السابعة: 

تتم إجراءات نقل الملكية أمام الجهة 
المختصة في توثيق العقود والإقرارات 
وإصدار الصكوك المتعلقة بهاء وفقاً 
للإجراءات النافذة» مع مراعاة ما ورد في 
هذا النظام . 
المادة الثامنة: 

١-إذا‏ اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية 
البناء» فإن كان النزع لكامل البناء أو بعضهء 
أولما هو مشترك كالحديقة والارتداد» فإن 
لكل مالك من التعويض بقدر نسبة قيمة ما 
يملكه من البناء . 

" أما إن كان المنزوع جزءاً مفرزاً من 
البناء فإن التعويض لصاحب الجحزء المنزوع . 
المادة التاسعة: 


5-]3ا وجدت ملكرة مشعركة لعقار 
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3 


مقسم إلى وحدات عقارية يزيد عددها 
على عشر » وجاوز عدد ملاكها خمسة » 
فعلى الملاك أن يكونوا جمعية فيما 
بينهم » لمصلحة العقارء ويجوز تكوين 
جمعية فيما بينهم إذا كان عدد هذه 
الوحدات عشراً فأقل» أو كان الملاك 
خمسة فأقل . 

7" تتمتع جمعية الملاك بشخصية معنوية 
وتكون لها ذمة مالية مستقلة» وتسجل في 
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 

تتكون موارد جمعية الملاك ما يأتي : 

لاشتركات الملذلقه, 

ب المبالغ التي يتقرر تحصيلها من الملاك 
لمواجهة التزامات الجمعية . 

ج- القروض . 

د التبرعات والهبات . 

ه-عائد استثمار الأجزاء القابلة لذلك . 
المادة العاشرة: 


أعضائها يتولى رئاسة اجتماعاتها ومتابعة 
قراراتهاء ويتم انتخابه بالأغلبية المنتصوص 
عليها في المادة الثانية عشرة» وتكون مدته 
ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 
المادة الحادية عشرة: 

لجمعية الملاك أن تضع بموافقة ثلاثة 
أرباع الملاك لائحة لضمان حسن الانتفاع 
بالعقار المشترك» وحسن إدارته . 
المادة الثانية عشرة: 

إذا لم يوجد لائحة للإدارة أو خلت من 
النص على بعض الأمور» تكون إدارة 
الأجواء المشتركة من حق جمعية الملاك» 
وقراراتها في ذلك ملزمة بشرط أن يدعى 
جميع ذوي الشأن بخطاب مسجل إلى 
الاجتماع» وأن تتصدر القرارات بأغلبية 
الملاك محسوبة على أساس قيمة الأنصباء . 
المادة الثالثة عشرة: 

لجمعية الملاك بأغلبية الأصوات المخصوص 


عليها فى المادة الثانية عشرة أن تأذن فى إجراء 
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أي أعمال أو تركيبات يترتب عليها زيادة في 
قيمة العقار كله أو بعضه» وذلك على نفقة 
من يطلبه من الملاك» وبما تضعه الجمعية من 
شروطء وما تفرضه من تعويضات والتزامات 
أخرى لمصلحة الشركاء . 
المادة الرابعة عشرة: 

١.يكون‏ لجمعية الملاك مدير يتولى 
تنفيذها قراراتهاء ويعين بالأغلبية المشار 
إليها في المادة الثانية عشرة» وعلى المدير إذا 
اقتضى الحال أن يقوم بما يلزم لحفظ جميع 
الأجزاء المشتركة وحراستها وصيانتهاء وله 
أن يطالب كل ذي شأن بتنفيذ ذلك مالم 
يوجد نص في لائحة الجمعية يخالفه . 

" يمثل المدير جمعية الملاك أمام القضاء 
والجهات الأخرىء وله مقاضاة الملاك . 
المادة الخامسة عشرة: 

١‏ يحدد أجر المدير بالقرار الصادر 


"يجوز عزل المدير بقرار تتوفر فيه 


الأغلبية المشار إليها في المادة الثانية عشرة . 
المادة السادسة عشرة: 

١إذا‏ تضرر البناء بسبب حريق أو غيره 
فعلى الشركاء أن يلتزموا لتجديده بما تقرره 
جمعية الملاك بالأغلبية اللنصوص عليها في 
المادة الثانية عشرة ما لم يتفق على خلاف ذلك . 

"- إذا انهدم البناء تقرر جمعية الملاك ما 
تراه» وفي حال الاختلاف يرفع الأمر 
المادة السابعة عشرة: 

يصدر وزير الشؤون البلدية والقروية 
اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ 
هذا النظام . 
المادة الثامنة عشرة: 

يلغي هذا النظام كل ما يتعرض معه من 
أحكام . 
المادة التناسعة عشرة: 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية» 


ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره . 
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في سعيها المتواصل نحو تطوير الأنظمة وأساليب العمل 
تعيش وزارة العدل مرحلة إدخال العديد من التحديث الفني 
والإجرائيء. فبعد مرحلة البدء في إدخال تقنية الحاسوب في 
أعمالها جاءت مرحلة إقرار الأنظمة الداعمة لتطوير الأداء 
فجاءت خلاصة فكر وتجارب للعاملين في المجال القضائي, 
فرأت الوزارة لزاماً عليها التعريف يهذه الأنظمة تعريفاً 
واسعاً وإبراز ما فيها من إجراءات وفق النهج الشرعيء 
فجاءت هذه الندوة لتكون وسيلة تعريفية إعلامية وعلمية 
لتلقي الضوء على مناشط الوزارة في تطوير أعمالها بما 
يتفق والفقه الشرعي القضائي ولتسهم في نقل المعلومة عنها 
إلى دول متعددة من العالم بما استضافت لها من شخصيات 
عالمية متخصصة في الشأن العدلي الذين يتوقع مع 
حضورهم أنهم سينقلون واقعاً ملموساً ويصححون مفهوماً 
قد يكون غائباً عن أذهان كثيرين في الدول الأخرى. 
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00 


حم 


1 : 


فكرة إقامة الندوة 


القضاء في المملكة العريية السعودية يبرتكز 
على عدد من الأنظمة التي تؤصل مسيرة عملية من 
النواحي الإدارية والإجرائية والقلمية مما ييتسق 
وأحكام الشريعة الإسلامية التي هي أساس قوام 
بنيته » وتعد الأنظمة القضائية في المملكة تجربة 
فريدة في العالم المعاصر تجمع بين العملية 
التنظيمية لعمل القضاء بمفهومها الحديث وبين 
أحكام الشريعة ورسومها بحيث يصاغ العمل 
بطريقة تحقق الحكم بالشرع المطهّر وتكفل في الوقت 
ذاته الإفادة مما انتهت إليه التجارب التنظيمية 
المعاصرة للأعمال وتشكيلاتها الإدارية والإجرائية 
ورسم خطتها لذلك » حتى أصبحت العملية التنظيمية 


في المملكة مثالاً يحتذيه ‏ ومناراً يتهتدي به من يروم 
تحقيق مثل هذه التجربة والممارسة الناجحة. 

وأدركت الوزارة بعد صدور عدد من الأنظمة 
الحاجة إلى التعريف بها وإثراء النقاش والحوار 
حولها فرأت تنظيم ندوة تعريفية يدعى لها 
المتخصصون والباحثون بتقديم اطروحات عبر 
محاور تعنى بها هذه الأنظمة . 


ع 2 


00-7 000ا20909 
لا" 


معرض الندوة 


الندوة معرض خاص 
بالوزارة يشارك فيه 
الإحصاء وإدار الحاسب 
الآلي وقسم الخدمات 
المعلوماتية ومجلة 
العدل وإدارة الإعلام 
والنشرء حيث يتضمن 
عرض مجسمات وصوراً 
لمشاريع الوزارة وعرض 
مطيوعات وفيلماً 
وثائقياً عن الوزارة 
وإحصاءات عن المحاكم 
وعرض موقع الوزارة 
على الإنترنت وهاتف 
المعلومات وعرض أعداد 
من مجلة العدل وعرضاً 
خاصاً عنها وعدياً من 
المناشط الأخرى 
المصاحية للندوة. 
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مو قع الندوة في الإنترنت 

ا لي و لا ا 
والزائرين لموقع وزارة العدل في 
«الإنترنت» على أنشطة ندوة القضاء 
والأنظمة العدلية وما سيطرح فيها 
من بحوث ومشاركات بوقت مسبق 
في أي مكان في العالم, صدر توجيه 
سعادة المستشار المشرف العام على 
مكتب الوزير د. عبدالملك بن أحمد آل 
الشت بإنشاء موقع خاض بالتدوة 
باللغتين العربية والإنجليزية يتاح 
الدخول إليه والأطلاع على ما به من 
مطلوماات عير موم وزازرة االحصدال 
(ك.1117/777.110[.007.5) وقدتم 
توجيه رئيس قسم الخدمات 
المعلوماتية الأستاذ محمد ين راشد 
الدبيان بالترتيب لإنشاء ذلك الموقع 
وتغذيته بالمعلومات والبيانات 
المعنية. 

وتكون الموقع باللغتين من ثلاثة 
عشر رابطاً رئيسياً لكل لغة وأحد 
عشر رابطاً فرعياً إضافة إلى البريد 
الإلكدروت للددوة ونطافه سجكل 
المدعوين. 


المكاتبات الإداريه 


صدرت موافقة المقام السامي الكريم برقم 
٠‏ /رب/ ٠١89‏ وتاريخ 5/4/ 47 ١ه‏ بإقامة 
هذه الندوة تحت رعاية كريمة من صاحب 
السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل 
سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ورئيس الحرس الوطني - حفظه الله - وصدر 
قرار معالي وزير العدل رقم 48١‏ في /١5‏ 
5ه يقضي بوضع اللجان العاملة 
وتحديد مهامها واختصاصاتها للإعداد 
والتحضير لهذه الندوة لوضع الأطر والمنهجية 
العامة حيث شكلت لجنة عليا ولجان فرعية 
وتم تحديد مهامها وواجباتها. 

كما صدرت برقية رئيس مجلس التورراء 
رقم ه/ب/48"19 وتاريخ ١١/١١174/1اه‏ 
تتضمن الموافقة على استضافة ودعوة مشاركين 
من خارج المملكة لحضور فعاليات الندوة. 

صدرت موافقة المقام السامي في برقيته رقم 
ه/ب/١1981ه‏ وتاريخ 8/١١/14741اه‏ 
بالموافقة على مااقترحه صاحب السمو الملكي 
وزير الخارجية ببرقية سموه رقم 70/110 / 
١/1071‏ في 18/١٠/1474ه‏ حول موعد 
الندوة إنه الموعد المناسب الذي يتسنى فيه 
مشاركة أكبر عدد من المدعوين والاستجابة 
بالحضور والمشاركة الفعالة لإنجاح الندوة 
لتحقق الأهداف المرجوة من انعقادها. 
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ضيوف الندوة 


صروت ورا وتام رحن تصن 
الوزراء رقم © /ب/ 1784" في 4/18/ 
23 ١ه‏ بالموافقة على دعوة أصحاب 
المعالي وزراء العدل في كل من دول 
مجلس التعاون بالإضافة إلى مصر 
وسوريا والأردن والنمسا ودعوة معالي 
رئيس النيابة العامة العليا ومعالي 
رئيس المجلس القضائي ومعالي رئيس 
المحكمة العليا في كازاخستان وعدد من 
المهتمين في مجال حقوق الإنسان ومعالي 
رئيس محكمة العدل الدولية لما لدعوتهم 
من فرصة لاطلاع العالم على منهج المملكة 
القضائي ورعايتها لحقوق الإنسان» حيث 
شكلت لجنة بناءً على أمر من المقام 
السامي من وزارات الداخلية وَالخارجية 
والعدل والتعليم العالي لوضع الضوابط 
لعقد هذه الندوة بما يسهم في إخراجها 
على الوجه المنشود ويحقق الأهداف 
المتوخاة على أن تكون وزارة العدل الجهة 
المنظمة فقامت وزارة العدل بدعوة العديد 
من الشخصيات المتخصصة والقانونية 
والرسمية من خارج المملكة وذلك لحضور 


حفل افتتاح الندوة وحضور الفعاليات 
حسب البرنامج المعدء هذا وقد بلغ من تم 
دعوتهم 1/9 شخصية على النحو التالي: 

“كام جمهوريه إنطالها. 

- ؛ من جامعات الولايات المتحدة 
الأمريكية: 

- ه من جمهورية جنوب أفريقيا. 

- " من اليابان. 

١ -‏ من السودان. 

١4 -‏ من جمهورية فرنسا. 

- 15 من المملكة المتحدة . 

71١ -‏ سفيراً معتمداً لدى المملكة. 

- سفيرا المملكة في كل من سوريا 
ومصر. 

-؟١‏ وزير عدل وشخصيات من دول 
الخليج العربي. 

توكتك 

حيث أشعرت الوزارة وزارة الخارجية 
بتوجيه سفارات المملكة بتلك الدول 
لإشعارها بتحديد مواعيد وصولهم 
للمملكة واستقبالهم وتآمين تذاكر سفرهم 
وإقامتهم. 
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د 


اللجان ومهامها 


نظراً لأهمية الإعداد والتحضير لهذه الندوة 
لوضع الأطر والمنهجية العامة وتحديد المهام 
والاختصاصات للجهات العاملة مما بيحقق 
الغرض من إقامة الندوة. 

صدر الأمر السامي رقم ه //رب/ 1/9854" 
وتاريخ 6١47/9/1١ه‏ بتشكيل لجنة من 
وزارات الداخلية والخارجية والعدل والتعليم 
العالي وهديثة التحقديق والادعاء العام وديوان 
المظالم ومعهد الإدارة العامة لوضع الأسس 
والترتيبات اللازمة لعقد ندوة القضاء والأنظمة 
العدلية في المملكة العربية السعودية وما يسهم 
في إخراجها على الوجه المنشود وبما يحقق 
الأهداف المتوخاة من عقدها 

وكان قد صدر بناء على قرار معالي وزكر 
العدل رقم :87١‏ وتاريخ 5١/17/57اه‏ 
تشكيل لجان داخلية في الوزارة هي: 

أ- اللجدّة العليا المنظمة للندوةء وتتكون 
من: 2 

١‏ - فضيلة وكيل وزارة العدل رئيسا. 

؟ - سعادة المستشار والمشرف العام على 
مكتب معالي وزير العدل نائباً للرئيس. 

* - فضيلة وكيل وزارة العدل المساعد 
للشؤون القضائية والمشرف على الإدارة العامة 
للمستشارين عضواً. 

؛ - سعادة مدير عام الشؤون الإدارية 


والمالية عضواً. 

ه - سعادة مدير عام الإدارة العامة للتطوير 
الإدارية عضواً. 

ب - اللجان الفرعية التحضيرية: 

كم اترازرهاا وخويهها مموجب الخررر االصطلدن 
من فضيلة وكيل الوزارة برقم ١481؛‏ وتاروح 


6ه وتتكون من: 

١‏ - اللجنة العلمية وتتكون من أصحاب 
الفضيلة: 

- فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد 
آل خنين. 

- فضيلة الشيخ د. صالح بن عبدالعزيز 
العقيل. 

- فضيلة الشيخ د. ناصر بن إبراهيم 
المحدميد. 

- فضيلة الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد. 

- الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين 


«مقرراً للجنة». 

وتتولى هذه اللجنة إعداد محاور الندوة 
وترشيح الباحثين ومراجعة البحوث المقدمة 
والنظر في إجازتها والإشراف على كافة 
الأعمال العلمية للندوة على النحو التالي: 

- الاتصال بالمشاركين لطلب بعث 
مشاركاتهم واقتراحاتهم. 

- الاطلاع على أوراق العمل والمشاركات 


1 
اأعدل 2 العدد االحاادى وال رون - صتجرم 1181/6 


المقدمة من المشاركين وإجازتها بعد أخذ الموافقة 
عليها من قبل المسؤولين. 

- إعداد خطة البرنامج العلمي «للندوة» 
واقتراح أسماء المسؤولين عن إدارة الحلقات 
والجلسات الرئيسة. 

- تحديد مواعيد الجلسات وأماكنهاء ووضع 
البرنامج الزمني لإلقاء الكلمات والمناقشات 
والاستراحات. 

- إعداد البيان الختامي. 

- متابعة حضور جميع الجلسات وتسجيل 
ما يدور فيها من آراء ومناقشات. 

- تزويد المشاركين بأوراق العمل المطروحة 
للنقاش والجدول الزمني المقرر لكل موضوع قبل 
بداية الندوة بوقت كاف. 

؟ - الأمانة العامة للندوة: 

وتتولى الإدارة العامة للتطوير الإداري 


م دل 


أعمال السكرتارية برئاسة د. عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الحسن. 

» - لجنة العلاقات والمراسم برئاسة سعادة 
مدير العلاقات العامة الأستاذ عبيدالعزيز بن 
عبدالله العياد. 

: - لجنة الإسكان والمواصلات : يرئاسة 
مدير إدارة الخدمات العامة الأستاذ أحمد بن 
محمد الشاعر. 

ه - لجنة استقبال ضيوف الخارج برئاسة 
مدير إدارة المستودعات الاستاذ ناصر عبد الكريم 
الحمد . 

5 - اللجنة الماليئة يرئاسة مدير إدارة 
المشتريات والعقود الأستاذ مطر بن عبدالله 
المطلق . 

- اللجنة الإعلامية يرئاسة مدير إدارة 
الإعلام والنشر الأستاذ فهد بن عبدالله البكران. 


أهداف إقامة الندوة 
تهدف إلى تبيان أسس القضاء والأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية من خلال: 
١‏ - إلقاء الضوء على أصول ومصادر القضاء في المملكة العربية السعودية. 
؟ - التعريف بأساليب القضاء وإجراءاته وتقنياته في المملكة العربية السعودية. 


“" - بيان أثر الأنظمة العدلية في المملكة العربية السعودية في تحقيق العدالة 
والتنمية الشاملة في المجتمع. 

؛ - بيان أثر القضاء في المملكة العربية السعودية في حماية حقوق الإنسان 
والحد من الجريمة. 

ه - إتاحة الفرص للحوار والمداخلات حول الأنظمة العدلية وإجراءاتها. 
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محاور الندوة وأوراق العمل 


المحور الأول: 

أصول القضاء وأنظمته في المملكة العربية 
السعودية ويتضمن ثلاثة بحوث: 

١‏ - مصادر الحكم القضائي في الشريعة 
للدكتور محمد السيد عبدالرزاق الطبطبائيء 
عميد كلية الشريعة بدولة الكويت. 

؟ - المصادر الشرعية للأنظمة العدلية 
وشمولها للوقائع المستجدة للدكتور عبدالله بن 
ادرافت الطريع ركيم افيه السواسة الشر عي 
بالمعهد العالى للقضاء. 

- المقاصد الشرعية للأنظمة العدلية 
للدكتور علي بن عباس حكمي عضو هيئة 
التدريس بجامعة أم القرى. 


المحور الثاني: 
ملامح الأنظمة العدلية وتطبيقاتها في 
المملكة العربية السعودية. 

ويتضمن اثني عشر بحثا: 

١‏ - الإدخال والتدخل في الفقه ونظام 
المرافعات للشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل 
حدل الناضا دكن النمددر كالرئاض” 

؟ - دعوى الحيازة في الفقه ونظام 
المرافعات. للدكتور محمد بن عبدالله المحيميد 
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة 
الإمام فرع القصيم. 

“* - اليطلان الإجرائي في الفقه ونظام 
المرافعات للدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى 


القاضي بديوان المظالم. 

؛ - قضاء المظالم ونظامه في المملكة العربية 
السعودية للشيخ علي بن سليمان السعوي 
القاضي بديوان المظالم. 

ه - الاعتراف وحجيته في الحكم القضائى 
للدكتور محمد مصطفى الزحيلي عميد كلية 
الشريعة بالشارقة. 

5 - القضاء المستعجل في الفقه ونظام 
ارا لسر ار راع او لاحي لاي ا 
كلية الشريعة بجامعة الملك خالد بأبها. 

- التوكيل في الدعوى الجزائية في الفقه 
ونظام الإجراءات الجزائية للشيخ أحمد بن 
عبدالرحمن البعادي رئيس المحكمة الجزرئية 
بالرياض. 00 

6 - دعوى الحسبة وعلاقتها بنظام 
الإجراءات الجزائية للدكتور زيد بن عبدالكريم 
الزيد عميد المعهد العالي للقضاء بالرياض. 

9 - التحقيق والادعاء العام في نظام 
الإجراءات الجزائية للأستاذ سليمان بن إبراهيم 
الصبيحيء. عضو هيئة التحقيق والادعاء العام. 

٠‏ - شرعية مهنة المحاماة للدكتور محمد 
بن سعد الرشيد «محامى». 

١‏ - واجبات وحقوق المحامي في الفقه 
ونظام المحاماة للدكتور محمد عمر مدني محامي 
ومستشار قانوني. 

١١‏ - تنظيم العقار وتوثيقه للشيخ يوسف 
بن عبدالعزيز الفراج القاضي المندوب لوزارة العدل. 
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المحور الثالث: 
حماية القضاء وأنظمته العدلية لحقوق 
الإنسان والحد من الجريمة. 

ويتضمن تسعة بحوث: 

١‏ - التعويض عن الأضرار الناشئة عن 
التقاضي لمعالي الدكتور صالح بن عبدالله بن 
حميد رئيس مجلس الشورى. 

١‏ - الطمأنينة للفرد والمجتمع في عدالة 
الإجراءات القضائية للدكتور محمد محي الدين 
عوض عضو هيئة التدريس بجامعة نايف 
العربية للعلوم الأمذية. 

“ - أثر القضاء والأنظمة العدلية في الحد 
من الجريمة للدكتور علي بن فايز الجحني عضو 
هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية. 

؛ - الضمانات القضائية العامة للدكتور 
علي بن راشد الدبيان القاضي المندوب لديوان 
رئاسة مجلس الوزراء. 

ه - الضمانات القضائية المتعلقة بمراجعة 
الأحكام للدكتور ناصر بن إبراهيم الجوفان 
عضو هيئة التدريس با معهد العالي للقضاء 
بالرياض. 

” - حقوق المترافعين وفق الشريعة 
الإسلامية والأنظمة العدلية للشيخ إبراهيم بن 
عبدالعزيز البشر مستشار بمكتب وزير العدل. 

- علاقة القضاء والأنظمة العدلية في 
المملكة بحقوق الإنسان من منظور دولي 
للدكتور علي بن عبدالله عسيري/ 
مستشار . 

- رعاية القضاء لحقوق الأفراد للدكتور ناصر 
دن رافك المكتدك أكون مكاكد منطفء عشدر” 


م دل 


4 - رعاية القضاء لحقوق المتهم للدكتور 
عبدالإله بن عبد العزيز الفريان رئيس محاكم 
الطائف. 


المحور الرابع: 

آثار تطبيق القضاء والأنظمة العدلية فى 
تحقيق العدالة والتنمية الشاملة في المجتمع. 

ويتضمن ثلاثة بحوث: 

١‏ - أصول التقاضي في الشريعة 
الإسلامية للدكتور فريد نصر واصل مفتي 
جمهورية مصر العربية السابق. ْ 

؟ - أثر الأنظمة العدلية في تنمية 
الاستثمار التجاري للدكتور عبدالرحمن بن 
صالح الأطرم عضو هيئة التدريس بكلية 
الشريعة بالرياض. 

" - علاقة الأنظمة بالتجارة العالمية للدكتور 
عمرو إبراهيم رجب مستشار قانوني أول. 

المحور الخامس: 

إدارة القضاء وتقنيته فى المملكة العربية 
السعودية. ويتضمن ثلاثة بحوث: 

١‏ - تأهيل القضاة في المملكة للشيخ 
عبدالله بن محمد اليحبىء وكيل وزارة العدل. 

؟ - التنظيم والإجراءات والنماذج في 
الإدارة القضائية لاأستان حمد بن عبدالعزيز 
الصبيح مدير عام الشئون الإدارية والمالية 
بوازرة العدل والدكتور عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن الحسن مدير عام التطوير الإداري 
بوزارة العدل. 


٠“‏ - تقنية الحاسوب في الإدارة القضائية 
للمهندس سلمان بن عبدالملك آل الشيخ مدير 
عام إدارة الحاسب الآلي ومركز المعلومات. 


العول 2 وري ار 200 
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الباب الأول 

أحكام عامة 
المادة الأولى : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب 
والسنة , وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة , وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد 
في هذا النظام . 
١ /١‏ - يعمل بالأنظمة » والقرارات ٠‏ والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام. 
١‏ / "- تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد له حكم في 
نظام الإجراءات الجزائية » وفيما لا يتعارض مع طبيعتها . 
المادة الثانية : تسري أحكام هذا النظام على : الدعاوى التي لم يفصل فيها , والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه, 
ويستثنى من ذلك ما يأتي : 
أ- المواد المعدلة للاختصاص بالنسية للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام 
ب - المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفان هذا النظام . 
ج - النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت 
قبل نفان هذا النظام . 
-١ /5‏ الدعاوى التي لم يفصل فيها هي : التي نظرت ولم يصدر فيها حكم من ناظرها. 
-١ / ١‏ المواد المعدلة للاختصاص هما : المادتان ( 81 , /ا" ) من هذا النظام . 
*/ - النصوص المعدلة للمواعيد هي : المواد ( 55 » دع 5١‏ » 396 ) من هذا النظام. 
"/ :- النصوص المنشئة لطرق الاعتراض هى : المواد الخاصة بالتماس إعادة النظر من المادة 
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.)١96-19؟(‎ 

؟/ 5- النص الملغى لطرق الاعتراض هو : المادة ( ه/ا١‏ ) من هذا النظام . والخاصة بالاعتراض 
على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى » ولا تنتهي بها الخصومة . 

المادة الثالثة : كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً . ما لم ينص 
على غير ذلك في هذا النظام . 

المادة الرابعة : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة , ومع ذلك تكفي المصلحة 
المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ء أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند 
النزاع فيه . وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضهاء وله الحكم على المدعي بنكال . 

١ / 5‏ - يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر . 

5 / " - يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه » ويرد ما لا مصلحة فيه » سواء أكان الطلب 


؟ / “-يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع . غير أن هناك قرائن معتبرة تدل 
على قرب وقوعه . 


/ ؛ -يقبل الطلب بالاستيئاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر 
إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما فى المادة )١١5(‏ من هذا 


النظام . 
5 / 5-إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية .حكم برد الدعوى. وله الحكم بتعزير 
المدعى بما يردعه . 


5 / "-إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية » حكم برد الدعوى » وله الحكم بالتعزير . 
القضية نفسها . ويخضع لتعليمات التمييز . 

؟ / 48- يقرر التعزير في القضايا الكيدية . والصورية حاكم القضية . أو خلفه بعد الحكم برد 
الدعوى » واكتسابه القطعية . 
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المادة الخامسة : تقيل الدعوى من ثلاثة على الأقل ‏ من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة , إذا لم يكن في 
اليلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة . 


ه / ١‏ المصلحة العامة هى : ما يتعلق بمنفعة البلد . 
ه/ "- يراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة أن يتقدم بها ثلاثة من المواطنين من أعيان 


البلد . 
م إذا كان بلد المحكمة يتبع في اختصاصه بلدا آخر يوجد فيه جهة رسمية لها الاختصاصء. 
فلا تسمع الدعوى إلا من جهتها . 


المادة السادسة : يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه , أو شَابَه عيبٌ تخلف يسببه الغرض من 
الإجراء ولا يحكم بالبطلان ‏ رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . 


5/ ١-الذى‏ يقدر تحقق الغاية من الإجراء » هو ناظر القضية . 


المادة السابعة : يجب أن يحضر مع القاضي ‏ في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى ‏ كاتب يحرر المحضر 
ويوقعه مع القاضي , وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر. 

١ / 7‏ يقصد بالمحضر هنا : ضبط الدعوى » وكل ما يتعلق بها من محاضر . 

المادة الثامنة : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم ‏ من أعوان القضاة ‏ أن يباشروا عملاً يدخل في حدود 
وظائفهم , في الدعاوى الخاصة بهم , أو بأزواجهم ‏ أو بآقاربهم , أو أصهارهم , حتى الدرجة الرابعة ؛ وإلا كان 
هذا العمل باطلاً . 

١ /‏ -الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم : 

الدرجة الأولى : الآباء » والأمهات , والأجداد . والجدات وإن علوا . 

الدرجة الثانية : الأولاد . وأولادهم وإن نزلوا . 

الدرجة الثالثة : الإخوة والأخوات الأشقاء » أو لأب 3 أو لأم »وأولادهم. 

الدرجة الرابعة 9 الأعمام والعمات 2( وأولادهم 3 والأخوال 73 والخالات وأولادهم 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


37/6 تطبق هذه الدرجات الأربع على أقارب الزوجة وهم الأصهار . 

06" أعوان القضاة هم : الكتبة والمحضرون . والمترجمون , والخبراء » ومأمورو بيوت المال» 
ونحوهم . 

المادة التاسعة : تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى » ويعتبر غروب 
شمس كل يوم نهايته . 

١ /9‏ يراعى في الحالات التي د تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي أن يكتت 
التاريخ الهجري أولاً » ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي » مع ذكر اسم اليوم بجانب 
تاريخه بحسب تقود يم أم القرى . 

-١ 4‏ يرجع في تقدير وقت شروق الشمس . وغروبها في كل مدينة إلى تقودٍ يم أم القرى , 
ويراعى فوارق التوقيت بين البلدان . 

المادة العاشرة : يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد 
. وبالنسية للبدو الرحل , يعد محل إقامة الشخص , المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى . وبالنسية للموقوفين 
والسجذاء . يعد محل إقامة الشخص . المكان الموقوف أو المسجون فيه . ويجوز لأي شخص أن يختار محل 
إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات و التبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع , أو معاملات معينة 
بالإضافة إلى محل إقامته العام . 

المحكمة التى تنظرها أثناء سجنه » أو إيقافه والتي تم ضبط الدعوى فيها حتى تنتهي هذه 
مم ووس ين يوي وه 


يد 
٠‏ "-إذا كان المدعى عليه ناقص الأهلية » أو ناظر وقف فالعبرة بمحل إقامة وليه » ومحل 
إقامة ناظر الوقف. 


. إذا كان المدعى عليه وكيلاً شرعبّاً » فالعبرة بمحل إقامة الأصيل‎ "7/٠ 
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المادة الحادية عشرة : لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى 
قبل الحكم فيها . 

, تدخل الدعوى في ولاية القاضي بإحالتها إليه » فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى‎ -١ ١ 
: ولأفلك اعدسسها» الأمسد هر ها‎ 

-5١١‏ إذا كانت القضية منظورة فيجب بقاء المعاملة بعينها عند ناظرها . حتى انتهائها 
بالحكم. 

"١‏ إذا لزم الآمر الكتابة بشأن إجراء » أو استفسار في موضوعها . فيكون ذلك بخطاب من 
القاضي . وعليه أن يرفق معه صورة ما يحتاج إليه من أوراق المعاملة. 

١‏ 5 -عند الحاجة للاطلاع على أصل المعاملة من قبل أي جهة مختصة . فلها أن تندب من 
يطلع عليها في مكتب القاضي بإذن من القاضي . وتحت إشرافه. 

/١‏ 5-إذا رفعت القضية للقاضي , أو أحيلت إليه » وهو غير مختص بها ء فيعيدها إلى الجهة 


المختصة . 
 ” /1١١‏ في جميع الأحوال التي تستدعي إحالة المعاملة ‏ قبل الحكم فيها ‏ يكتفى في ذلك 


/1١١‏ 1 كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة . فينظرها مصدر الحكم السابق . إذا كان 
على رأس العمل في المحكمة نفسها » وكانت مشمولة بولايته . 

وذلك كالحكم بصرف النظر لتوجه الدعوى على من بيده العين » أو الحكم ببطلان عقد. أو 
تصحيحه , أو انتفائه » أو ثبوته » أو مطالبة المحامي بأجرته . 

المادة الثانية عشرة : يتم التبليغ بوساطة المحضرين » بناء على أمر القاضي » أو طلب الخصم, أو إدارة المحكمة, 


ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات . وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها ؛ ويجوز التبليغ بوساطة 
صاحب الدعوى , إذا طلب ذلك . 


المادة الثالثة عشرة : لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ., ولا بعد غروبها 2 
ولا في أيام العطل الرسمية , إلا في حالات الضرورة » وبإذن كتابي من القاضي . 
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؟٠/ ١‏ إذا تم التبليغ في الأوقات الممنوعة . وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ 
صحيح ؛ لتحقق الغاية ؛ وفق المادة (5) . 

٠‏ / 7- يقصد بالعطل الرسمية : يوما الخميس والجمعة من كل أسبوع . وعطلتا العيدين » وما 
يقرره ولي الأمر عطلة لعموم الموظفين . 

. تقدير الضرورة  المشار إليها فى هذه المادة  من اختصاص ناظر القضية‎ -"” 7/٠ 

المادة الرابيعة عشرة : يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطايقتين , إحداهما أصل , والأخرى صورة ء وإذا 
تعدد من وجه إلبهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم . 

ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي : 

أ - موضوع التبليغ , وتاريخه باليوم » والشهر ء والسنة , والساعة التي تم فيها . 

ب - الاسم الكامل لطالب التبليغ . ومهنته أو وظيفته . ومحل إقامته ء والاسم الكامل لمن يمثله » ومهنته أو 
وظيفته » ومحل إقامته . 

ج - الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ » ومهنته أو وظيفته » ومحل إقامته فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت 
التبليغ . فآخر محل إقامة كان لَه . 

د- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها . 

ه ‏ اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ » وصفته ,» وتوقيعه على أصلها ‏ أو إثبات امتناعه وسببه . 
و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة . 

١ / 5‏ -إعداد التبليغ يكون من قبل مكتب المواعيد في المحكمة . 

15 5 يجب قدر الإمكان ‏ اشتمال ورقة التبليغ على ما جاء في الفقرة(ب.ج ) 

5 / "- ترفق بصورة ورقة التبليغ صورة من صحيفة الدعوى وفق المادتين 7٠١(‏ , 79). 

15 - يكفي ذكر صفة من يمثل الجهة الحكومية في حال التبليغ والإخطار . 

5 - يقصد بمحل الإقامة في الفقرتين ( ب . ج ) محل الإقامة الملعتاد , أو : المختار 
الذى يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات وفق ما نصت عليه المادة ( ٠١‏ ). 

5 على من يتولى التبليغ أن يذكر الاسم الثلاثي لمن سلمت له صورة التبليغ وصفته وذلك 
65- إذا كان المستلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل التبليغ وأخذ 
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بصمة إبهام المستلم على أصل ورقة التبليغ . 


المادة الخامسة عشرة : يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد » والا 
فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله , وأقاربه . وأصهاره , أو من يوجد ممن يعمل 
في خدمته . فإذا لم يوجد منهم أحد , أو امتنع من وجد عن التسلّم : فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة 
الحي , أو قسم الشرطة , أو رئيس المركز » أو شيخ القبيلة » الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق 
اختصاصهم حسب الترتيب السابق . وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ . 
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ 
في محل إقامته أو عمله خطاباً ‏ مسجلاً مع إشعار بالتسلم ‏ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية. 
١ 6‏ -يقوم الوكيل مقام الأصيل في استلام التبليغ . 

١ 6‏ - يكون تسليم صورة التبليغ للبالغ العاقل . 

تسلمها. 

6 ؛ - لا تسري الآثار المترتبة على التبليغ ‏ داخل المملكة ‏ إلا إذا بعث مكتب المحضرين 
أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ . 

6 5- تقوم الجهات المذكورة في هذه المادة بإفادة المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما اتخذته 
من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر . 

أول يوم عمل يلي هذه العطلة . 


المادة السادسة عشرة : على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود 
الاختصاص . 


. شيوخ القبائل ومعرفوها في حكم عمد الأحياء‎ - ١57 


المادة السابعة عشرة : يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه » ولو في غير محل إقامته أو 
عمله. 


المادة الثامنة عشرة : يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: 
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أ- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم . 

ب - ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم . 
ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم . 

د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجذنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه 
أو الوكيل أو من ينوب عنه . 

ه - ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر إلى من وجه إليه التبليغ . 

و - ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان . 

ز - ما يتعلق بالمحجور عليه إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال . 

ح - ما يتعلق بالمسجونين أو الموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف . 

ط - ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق 
الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسية . 


6 المقصود بالتبليغ في الفقرات ( أ ب . ج ء د ) ما كانت الدعوى فيه ضد الجهات 
المذكورة في تلك الفقرات .» أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع » فيكون وفق 
ما جاء فى المادة ( ١6‏ ) . 

4 ترمخكم بان القرالع اللسسابحة حبرم العمتكروان.. 

* للقاضى ‏ عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء فى الفقرة ( ط ) من هذه المادة ‏ أن يعلن عن 
ظلب !مرج ]ليه اقبليع فى جلف الضيحات لتنا التي يراها محققة للمقصود . 

- التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة ( ط ) 

يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة . أو المحافظة ٠‏ أو المركز الذي تكون فيه المحكمة . 
المادة التاسعة عشرة : في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السايقة , إذا امتنع المراد تبليغه , أو من 
ينوب عنه من تسلم الصورة ء أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل 
والصورة . ويسلم الصورة للإمارة التي بقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ , أو الجهة 
التي تعينها الإمارة . 

١ 89‏ -المقصود بالإمارة : إمارة المنطقة , أو المحافظة , أو المركز. 

4 ١لا‏ تسري الآثار المترتبة على تبليغ الجهات المذكورة في هذه المادة إلا إذا بعث مكتب 
المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ. 

49" تقوم الإمارة أو الجهة التي تعينها بإبلاغ المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما تتخذه من 
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إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر. 


المادة العشرون : إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة 
الخارجية لتوصيلها بالطرق الديلوماسية , ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ . 
عليه إذا كان لا يتكلم العربية : 

مين - تختم صورة صحيفة الدعوى . وصورة التبليغ بخاتم المحكمة . 

المادة الحادية والعشرون : إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص ال محكمة , فترسل الأوراق المراد 
تبليغها من رئيس هذه المحكمة , أو قاضيها إلى رئيس ء أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها . 
١"/ا‏ ا ا 

حوتف - تبلغ المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبلي تبليغها . وتعيد الأوراق مزودة بالنتيجة للمحكمة 
التي أرسلتها . 

المادة الثانية والعشرون : تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون محل إقامته 
خارج المملكة . 

١ 7‏ -المواعيد المنتصوص عليها نظاماً فى هذه المادة : ما جاء فى المواد( +5 » 84 , 78) من 
هذا النظام 2( وللقاضى الزيادة على ذلك عند الحاجة : 

المادة الثالثة والعشرون : إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام » أو بالشهور ء أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان » 
أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد . وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه 
إذا كان يجب أن بحصل فيه الإجراء . 


أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد . 


وإذا كان المبعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدا فيها , » والساعة التي ينقضي فيها على الوجه 
المتقدم . وإذا صادف آخر المبعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يبوم عمل بعدها . 


7/ ١-_المواعيد‏ نوعان : 
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أما يجب أن ينقضى فيه الميعاد قبل الإجراء ؛ مثل مواعيد ال حضور . 
ب ما يجب أن يتم الإجراء خلال الميعاد ؛ مثل مواعيد تمييز الأحكام . وإيداع المدعى عليه 
مذكرة دفاعه . 
*”/” - إذا وافق الميعاد عطلة رسمية فى أوله أو وسطه : فإنها تحسب من الميعاد . 


7/7 7 يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه ؛ وفق 


المادة ( كلا١ا‏ ) . 


الباب الثاني 
الاختصاص 
الفصل الأول 

الاختصاص الدولي 


المادة الرابعة والعشرون : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ؛ ولو لم يكن له محل 
إقامة عام أو مختار في المملكة , فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة . 

5 ١-يتحقق‏ القاضى من جنسية المدعى عليه . 

١ 5‏ - على المدعي أن يوضح عنوان المدعى عليه ؛ وفق المادة ( 79 ) . 

5 ”يتم إبلاغ المدعى عليه السعودي إذا كان خارج المملكة بوساطة جهة الاختصاص » 
وفق المادة ( ٠١‏ ) مع مراعاة المواعيد ومدة التبليغ حسب اجتهاد ناظر القضية بحيث لا تقل المدة 
عما ورد فى المادتين ( 177 14١+‏ ). 

5 5 - إذا كان المدعى عليه السعودي خارج المملكة غير معروف العنوان لدى المدعي فتكتب 
المحكمة إلى وزارة الداخلية عن طريق إمارة المنطقة للتحري عنه . ومن ثم الكتابة لوزارة 
الخارجية لإعلانه بالطرق المناسبة . 

4 / ه - يقصد بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار : كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار 
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ينازعه المدعي في ملكيته » أو في حق متصل به ؛ مثل : حق الانتفاع . أو الارتفاق » أو الوقف » 
أو الرهن » ومنه : دعوى الضرر من العقار ذاته » أو الساكنين فيه . 

المادة الخامسة والعشرون : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل 
إقامة عام أو مختار في المملكة ؛ فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة . 

١ /"‏ تسمع الدعوى على غير السعودي سواء أكان المدعي مسلماً » أم غير مسلم. 

-5١‏ إذا صدر أثناء نظر القضية من المدعى عليه ما يوجب ترحيله عن البلاد » فلناظر القضية 
تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية . مع مراعاة المبادرة إلى إنجازها . 

المادة السادسة والعشرون : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له 
محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية : 

أ-إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة , أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه . 

ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة . 

ج - إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد . وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة . 

؟/ ١‏ -يقصد بمحل نشوء الالتزام : كونه قد أبرم داخل المملكة ؛ سواء : أكان هذا الالتزام من 
طرفين » أم أكثر ؛ حقيقيين ؛ أو اعتباريين » أم كان من طرف واحد كالجعالة » وغيرها ؛ وسواء: 
أكان الالتزام بإرادة ؛ كالبيع » أم بدون إرادة » كضمان المتلف . 

آظ"/ ؟ - يقصد بمحل تنفيذ الالتزام : أن يتم الاتفاق في العقد على تنفيذه ‏ كليّاً أو جزئياً في 
آ"/ - على ناظر القضية أن يتحقق من وجود المال في المملكة بالطرق الشرعية ؛ حسب نوع 
المال ومستنداته ؛ سواء : أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعى أم من جهة الاختصاص . 


المادة السابعة والعشرون : تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي 
ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة » وذلك في الأحوال الآتية : 

أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة . 

ب -إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق » أو فسخ عقد الزواج ؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية . أو التي فقدت 
جنسيتها بسبب الزواج ؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة , أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل 
محل إقامته في الخارج , أو كان قد أبعد من أراضي المملكة . 
ج - إذا كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة . 
د - إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة , أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو 
المال ؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة . 
ه-_إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ؛ وكان المدعي سعودياً » أو كان غير 
سعودي مقيماً في المملكة . وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج . 


١ /‏ - في جميع الأحوال الواردة في هذه المادة عدا الفقرة ( ه ) يتم إبلاغ المدعى عليه المقيم 
خارج المملكة بصورة من صحيفة الدعوى مطبوعة ومختومة بخاتم المحكمة , ويحدد في التبليغ 
وقت نظرهاء وترسل صورة التبليغ ومعها صورة صحيفة الدعوى من المحكمة إلى وزارة الخارجية 
عبر إمارة المنطقة . 

/ ”- يحدد للمدعى عليه المقيم خارج المملكة مدة لا تقل عن المدة المنصوص عليها في 
المادتين ( 7” ». ١‏ ) للحضور أو توكيل من يراه . 

7 "- إذا كان المدعى عليه غير السعودي نمنوعاً من دخول المملكة : فله التوكيل حسب 
التعليمات . 

/ ؟ - يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة في بلد المدعي . 

”/ 5 - يقصد بمسائل الأحوال الشخصية الأخرى الواردة فى الفقرة ( ه ) ما كان مثل : 
المواريث » والوصايا » والحضانة . ْ 

7 5 - الدعوى المذكورة في الفقرة ( ه ) تنظر غيابياً ضد المدعى عليه ؛ لتعذر تبليغه ؛ وتسري 
على الحكم تعليمات التمييز . 

المادة الثامنة والعشرون : فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم 
في الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ؛ ولو لم تكن داخلة في اختصاصها. 

. تشمل هذه المادة المتداعيين المسلمين وغير المسلمين‎ - ١ 


المادة التاسعة والعشرون : تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ؛ ولو 
كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
١ /"‏ -يقصد بالتدابير التحفظية : الإجراءات التى تنخذ من أجل حماية مال أو حق » مثل ما 
جاء فى المواد ( 5١/8‏ -57١؟).‏ 
9م >_التدابير الوقتية هى : الإجراءات التى يتخذها القاضى للنظر فى الحالات المستعجلة 
بصورة وقتية » حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية . مثل ما جاء في المواد ( 5 77 - 


ه25 ). 
4 ”- يشترط لتنفيذ تلك التدابير : ألآ تكون الدعوى الأصلية مخالفة للشريعة الإسلامية وفقاً 
للمادة ( ١‏ ). 


/ 5 - يتقدم اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو 
طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية . 

/ ه جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل 
وتترجم إلى اللغة العربية . 

المادة الثلاثون : اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطليات العارضة على 
الدعوى الأصلية . وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها . 
١ ١‏ - يقصد بالمسائل الأولية : الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل : 
البت فى الاختصاص . والأهلية » والصفة » وحصر الورثة قبل السير فى الدعوى . 

ا ؟ -يقفيد بالطليات النارضة ب كل ظلب قصل بعد السير قن القصيوءة عا وندية انعد 
الطرفين أو غيرهما - إدخالا أو تدخلاً أثناء نظر الدعوى عوله رشبا بالدعوى الأصلية 
فينظر معها وفق المواد(ه/ا-٠١6).‏ 

: يققصد بالطلب المرتبط بالدعوى : كل طلب له ارتباط وثيق بالدعوى الأصلية . مثل‎ -"“ ١ 
دعوى المطالبة بأجرة العمل إذا ارتبط بها طلب فسخ عقد العمل . وكذا : طلب التعويض عند‎ 
. الإخلال بتنفيذ العقد يرتبط به طلب الفسخ‎ 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


الفصل الثاني 
الاختصاص النوعي 


المادة الحادية والثلاثون : من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم , وبما للمحاكم العامة من اختصاص 
في نظر الدعوى العقارية . تختص ال محاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية : 

أ - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها . 

ب - الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال » وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى . 
ج - الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط آلا تتضمن المطالبة بما يزيد 
على عشرة آلاف ريال . 

د - الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط آلا تتضمن المطالبة 
بما يزيد على عشرة آلاف ريال . 

ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ( ب . ج , د ) من هذه المادة » وذلك بقرار من مجلس 
القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل . 

/"١‏ ١-يقصد‏ بالحيازة فى هذه المادة : ما تحت اليد من غير العقار الذى يتصرف فيه بالاستعمال 
بحكم الإجارة , أو العارية » أو يتصرف فيه بالنقل من ملكه إلى ملك غيره ؛ سواء أكان بالبيع . 
أم الهبة » أم الوقف . 

؟/ - دعوى منع التعرض للحيازة هي من قبيل منع الضرر » ويقصد بها : طلب المدعي 
(واضع اليد ) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يله . 

 ةقيقح يشترط لسماع دعوى منع التعرض للحيازة : أن يكون المدعي واضعاً يده‎ -" ١ 
على المحوز ء ولو لم يكن مالكاً له ؛ كالمستأجر , والمستعير » والأمين.‎ 

*/ ؟ - دعوى استرداد الحيازة هى : طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق .2 
كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه » حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها . 
؟/ © -يشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة : ثبوت حيازة العين من المدعي قبل قيام سبب 
الدعوى » ولو بغير الملك ؛ كحيازة المستأجر ونحوه . 

؟/ 5 - دعوى منع التعرض للحيازة » ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى 
مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزتية وفق المادة .)17١(‏ 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية » أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة 
المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة ( "37 ) . 
7/١‏ تسقط دعوى استرداد الحيازة بإقامة الملدعى دعوى إثبات الحق فى أصل الملك » ولو فى 
أثنائها . ْ ْ ْ 
١‏ 8 النظر في دعوى منع التعرض للحيازة » ودعوى استردادها له صفة الاستعجال وفق 
المادة ( 315 ) . 
"١‏ 4 - يشمل الاختصاص الوارد فى الفقرة ( ب ) : الدعاوى فى الأموال ( النقد ) . وفى 
الأعيان غير العقار . وفي أقيام الناقع مج المقارن وكير ْ ْ 
-٠١ ١‏ يرجع في تقدير قيمة الدعوى ( قيمة المدعى به ) إلى طلب المدعي فإن لم يمكن فيتم 
التقدير من قبل اثنين من أهل الخبرة . 
/١‏ ١١-المبالغ‏ المنصوص عليها في الفقرات ( ب ., ج . د ) من هذه المادة عدلت(بقرار مجلس 
القضاء الأعلى رقم ٠١‏ وتاريخ57/77/ 577 ١ه‏ المعمم برقم ١7‏ ت/ 1815 وتاريخ4 /٠/١‏ 
هاه ) إلى مبلغ عشرين آلف ريال فما دون . 
١١ ١‏ المعتد به هو نصاب الدعوى . فإذا تعدد الخصوم ‏ مدعون أو مدعى عليهم ‏ وكان 
الحق متحداً في السبب . أو الموضوع , كالشركاء في مال» أو إرث » وساغ جمعهم في دعوى 
واحدة فالمعتد به هو مجموع المبلغ المدعى به دون الالتفات إلى نصيب كل فرد منهم . وإذا طالب 
كل شريك بحقه منفرداً دون شركائه وساغ ذلك فالمعتد به نصيبه وكذا لو كان الشريك مطلوباً 
(مدعى عليه ) . 
/١‏ 1 - دعاوى الضرر من المنتفعين بالعقار سواء أكانوا عزاباً أم غيرهم » من اختصاص 
المحاكم الجزئية وتسمع في مواجهة المستأجر , إلا إذا كان العقار مشتملاً على عدة وحدات 
سكنية مؤجرة على عزاب . فتكون الدعوى على المالك لمنعه من تأجير العزاب »؛ أما دعاوى 
الضرر من العقار نفسه » ومن ذلك منع إنشاء قصر للأفراح . أو محطة للوقود أونحوهما » فمن 
اختصاص المحاكم العامة . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


١5 /#١‏ النظر في دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها المتعلقة بالعقار من 
اختصاص المحاكم العامة وفق الفقرة (1) من المادة ( 7:5 ) . 


المادة الثانية والثلاثون : من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم » تختص ال محاكم العامة يجميع الدعاوى 
الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية » ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية : 

أ- جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار . 

ب -إصدار حجج الاستحكام , وإثبات الوقف , وسماع الإقرار به . وإثبات الزواج . والوصية , والطلاق , والخلع 
٠‏ والنسب , والوفاة » وحصر الورثة . 

ج - إقامة الأوصياء , والأولياء , والنظار , والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي , و عزلهم عند الاقتضاء . 
د فرض النفقة وإسقاطها . 

ه - تزويج من لا ولي لها من النساء . 

و- الحجر على السفهاء والمفلسين . 

زفرة ١‏ - يراعى في إثبات الزواج موافقة وزارة الداخلية فيما يحناج إلى ذلك نماصدرت به 
التعليمات . 

7 ”- الإثبات للوصية هنا بعد موت الموصى ؛ أما تسجيل الوصايا حال حياة الموصى فمن 
اختصاص كاتب العدل . 

"/ *7- يجوز إثبات الوصايا والأوقاف في بلد الموصي والموقف . أو في بلد العقار . 

7" 4 - يراعى لإثبات الخلع : اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة » أو حضور الزوجة 
» أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد . 

ضة 5 التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في عقار القاصر . أو الوقف هي البيع . أو 
الشراء . أو الرهن . أو الاقتراض .ء أو توثيق عقود الشركات . إذا كان القاصر طرفاً فيها . بعد 
تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة . 

ضة ” - لابد من تمييز الإذن فيما يخص بيع عقار القاصر , أو الوقف . أو قسمته 1 

ا ليس للقاضي تولية الأب على أولاده ؛ لأن الأصل ولايته شرعاً » وله إثبات استمرار 
ولايته عند الاقتضاء . كما له رفع ولايته فيما يخص النكاح . أو المال» أو الحضانة » أو جميعها 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


”8 لا يحتاج تصرف الأب بالبيع ونحوه عن أولاده القاصرين إلى إذن من المحكمة . 
؟"/ 9 القاضي الذي يأذن بالبيع » والشراء للقاصر , أو للوقف هو الذي يتولى الإفراغ فيما 
أذن فيه » بعد اكتتساب الإذن القطعية »نما تقتضى التعليمات تمييزه. 

٠١ 7‏ - للقاضي عزل الأولياء والأوصياء والنظار حال عجزهم أو فقدهم الأهلية المعتبرة 
شرعاً » ويتولى ذلك القاضي الذي أصدر الولاية أو الوصاية أو النظارة » إذا كان على رأس 
العمل فى المحكمة نفسها » وإلا فخلفه . 

زفرة ١١‏ -يدخل في فقرة ( من لا ولي لها من النساء ) : من انقطع أولياؤها ؛ بفقد » أو موت » 
أو غيبة يتعذر معها الاتصال بهم » أو حضورهم ء أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها . وحكم 


بثبوت عضلهم . ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم . 
زفرة ١١‏ -يراعى في تزويج من لا ولي لها من النساء . موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى 
ذلك نما صدرت به التعليمات . 


1١ /"”‏ ذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات . 

؟/ ١54‏ - يشترط للحجر على المفلس مطالبة غرمائه , أو أحدهم . 

؟/ ١6١‏ - يشهر الحجر على المفلس للعامة » ولكل من لَه صلة بالتعامل مع المحجور عليه قبل 
الحجر . 

؟"/ ١١‏ الأمر بالحجر له صفة الاستعجال . 

1١7١ 7‏ - دعوى منع التعرض للحيازة » ودعوى استردادها في العقار من اختصاص المحاكم 
العامة » ولها صفة الاستعجال . 

18 - كل ما لم ينص عليه من سائر الإنهاءات فهو من اختصاص المحاكم العامة لعموم 
ولايتها . 

شن اك البلدان التي بها محاكم للضمان والأنكحة تبقى على اختصاصها . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
المادة الثالثة والثلاثون : تختص ال محكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة 
الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية . 
-١ /88‏ يشمل اختصاص المحاكم العامة ما اختصت به المحكمة الحزئية وكتابة العدل في حال 
عدم وجود محكمة جزئية » أو كتابة عدل في البلد . 


الفصل الثالث 

الاخختصاص المحلءٍ 
المادة الرابعة والثلاثون : تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم 
يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي . 

وإذا تعدد المدعى عليهم » كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية, 

وفي حال التساوي » يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل 
إقامة أحدهم . 
5 ١-محل‏ الإقامة هو : المكان الذي يسكنه المدعى عليه على وجه الاعتياد ؛ وفق ما نصت 
عليه المادة )١١(‏ . 
*/ ” - إذا كان المدعى عليه غير السعودي . ليس له محل إقامة فى المملكة فيعامل وفق 
المادتين ( 2:55 /ا3؟ ) . 
/ " - إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في 
إحدى محاكم المدن الرئيسة في المملكة . 
5” 5 - إذا كان للمدعى عليه سكن ف في أكثر من بلد » فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه 
البلدان . 
؟/ ه - المقصود بالأكثرية في هذه المادة الأكثرية بالرؤوس . لا بالسهام أو الحصص . 
4م ” - يمكن سماع دعوى المدعي على بعض المدعى عليهم إذا تعذر حضور البقية أو توكيلهم 
» ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع . 
5" 7 - إذا كان المدعى عليه سجيناً فتنظر الدعوى فى بلد السجن . 
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4 4 - إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله » فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيماً 


أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه . 
85 4 - دعوى الملاءة تكون فى بلد المدعى عليه » ولو كان صك الإعسار صادراً من محكمة 
أخرى . 


٠١ "5‏ - يجوز سماع الدعوى داخل المملكة في غير بلد المدعى عليه في الأحوال الآتية: 
أ- إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحة أو ضمناً ؛ كأن يجيب على دعوى المدعى بعد سماعها 
؛ وفق المادة (١/ا)‏ . ْ 

ب - إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما فى بلد آخر وفق المادتين (58 ., 55 ) . 

ج - إذا وجد شرط بين الطرفين » سابق للدعوى , بآنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى 


د إذا حصل اعتراض على حجة استحكام أثناء نظرها » أو قبل اكتسابها القطعية » فيكون نظره 
في بلد العقار من قبل ناظر الحجة . 


ه- للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج » وعلى القاضي 
إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها , فإذا توجهت 
الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً. وإذالم 
تنوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره . 

ز- إثبات الإعسار يكون من قبل القاضي مثبت الدين الأول إن كان على رأس العمل في 
المحكمة التي أثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي الاعسار سجيناً في بلد آخر فينظر إعساره في 
محكمة البلد الذي هو سجين فيه . 

١١ "5‏ - جميع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكميل » أو تعديل » أو إضافة 
ونحوهاء تنظر لدى محكمة بلد العقار ؛ ولو كان الصك صادراً من غيرها . 

1١ 5‏ - إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر القضية لأي سبب . فتنظر القضية لدى قاض آخر في 
الحكية كلها إن وجدك »و لافنى ارب منتكمة . ١‏ 
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المادة الخامسة والثلاثون : مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة 
الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها . ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي 
يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع . 
١ 8‏ - لا تسمع الدعوى على الجهات الحكومية إلا بإذن من المقام السامي بسماعها . 
ه*/ ”7 الاستئذان قبل إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية خاص بالدعاوى التى تكون فيها 


الجهة الحكومية في موقف المدعى عليها . 
ه/ 7 يكون طلب الاستئذان من المقام السامي في سماع الدعوى ضد الجهة الحكومية بالكتابة 
من المحكمة لوزارة العدل . 


المادة السادسة والثلاثون : تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة , أو التي في دور التصفية » أو 
المؤسسات الخاصة في المحكمة التي بيقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها » سواءً كانت الدعوى على الشركة 
أو الجمعية أو المؤسسة ء أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء , أو من شريك أو 
عضو على آخر . ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو 
المؤسسة و ذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع . 

١‏ - يشترط ألا يكون الشريك أو العضو منكراً المشاركة أو العضوية ما لم يكن مسجلاً 
رسمياً » وإلارفعت الدعوى في بلد المدعى عليه ؛ وفق المادة (5 "0 . 

١ /‏ -عند سماع الدعوى المقامة من فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو عليها فإنه 
لا بد أن يكون ممثل هذه الجهات له الصفة الشرعية فى ذلك . 

5/ ”- إذا وجد فرع للشركة في بلد العضو فتقام الدعوى في بلد ذلك الفرع. 

المادة السابعة والثلاثون : استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في 
المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أوالمدعي . 

١ /*0‏ تشمل هذه المادة كون المستفيد من النفقة ذكراً أو أنثى . 

وخرة ١‏ - تسرى أحكام هذه المادة على المطالبة بالنفقة أو زيادتها . أما المطالبة بإلغائها أو إنقاصها 
فتكون وفق ما جاء فى المادة (5 7) . 

فخة يتم تبليغ المدعى عليه في المطالبة بالنفقة » أو زيادتها وفق المادة ( 7١‏ ) متى ما أقيمت 
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الدعوى في بلد المدعي . 

المادة الثامنة والثلاثون : تعد المدينة أو القرية نطاقاً محليّاً للمحكمة الموجودة بها . وعند تعدد المحاكم فيها 
يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها , بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى . وتتبع القرى ‏ التي 
ليس بها محاكم ‏ محكمة أقرب بلدة إليها ء وعند التنازع على الاختصاص المحلي ‏ إيجاباً أو سلباً ‏ تحال 
الدعوى إلى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازع . 

. -القرية التي ليس بها محكمة تتبع أقرب محكمة إليها في منطقتها‎ ١ ١ 

/١‏ " - القرية التي تقع بين محكمتيزن متساويتين في القرب لها وفي 9 منطقة واحدة تبقى على 
تبعيتها فى الاختصاص كما كانت سابقاً . 

8 ”-_المعتبر فى القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة . 

رات - يكون رفع المعاملة إلى محكمة التمبيز للفصل في التنازع بصفة نهائية عند حصوله من 
قبل المحكمة التي دفعتها أولاً بعد أن تصدر قراراً بعدم الاختصاص. 


الباب الثالث 
رفع الدعوى وقيدها 


المادة التاسعة والثلاثون : ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور 
بعدد المدعى عليهم . ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية : 

أ- الاسم الكامل للمدعي , ومهنته أو وظيفته . ومحل إقامته . وسجله المدني , والاسم الكامل لمن يمثله » ومهنته 
أو وظيفته , ومحل إقامته إن وجد . 

ب- الاسم الكامل للمدعى عليه » ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته , فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل 
إقامة كان له. 

ج- تاريخ تقديم الضحيفة . 

د-المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . 

ه- محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها . 

و- موضوع الدعوى , وما يطلبه المدعي , وأسائيده. 


١ 4‏ - ترفع صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها في المحاكم الرئاسية وباسم 
قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى. 
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4 ”-إيداع صحيفة الدعوى يكون بتسجيلها في الوارد العام للمحكمة , ثم تسلم إلى مكتب 
المواعيد. 

4 "-لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها . 

4 - إذا وردت المعاملة إلى المحكمة من جهة رسمية ولم يرفق بها صحيفة الدعوى فيتم 
استكمال بيانات الصحيفة من المدعي لدى مكتب المواعيد . 

9" ه-لا تحال المعاملة إلى القاضى فى المحكمة لنظرها إلا بعد استكمال صحيفة الدعوى 
ونين دعا قلس وداية المدعى عليه ون قزل الحضر أن اللاضن.. 

+-يلزم استكمال بيانات الفقرة (1 ) إذا كان للمدعي من بمثله في دعواه. 

9" 7 -يكتفى في المهنة أو الوظيفة الواردة في (1. ب ) بالاسم العام بأن يقال موظف. أو 
9 - يقصد بمحل الإقامة فى فقرتى (!». ب) : ما أشير إليه في المادة ( )٠١‏ . 

“4/1 عرف كان الح الاعية ني كروي التقار كن وليل من عثلها ون بده ونش 
إقامته . ْ 

٠١ 9‏ - يجب على المدعي أن يذكر في صحيفة دعواه ما لديه وقت رفع الدعوى من بينات 
وأسانيد لإثبات ما يدعي . 

ع ١١‏ ]ةقرس مطيفة لغوت الباخار السطداس لكي الرقيءة الها تسل 
رئيس المحكمة إحالتها إلى جهة الاختصاص . 

١3١ "4‏ - لا يترتب على نقص استيفاء بيانات فقرات هذه المادة بطلان صحيفة الدعوى متى 
تحققت الغاية منها وفق المادة (5 ) من هذا النظام . 

4 17 - الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وفق 
المادة ( 1/1 ) . 


المادة الأربعون : ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى 
٠‏ ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة . وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية 
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ثلاثة أيام ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ساعة . بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في 
حالتي نقص الميعاد . ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي , أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها 


الدعوى . 
١ /5‏ يحدد ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة في البلد التي ليس فيها محكمة جزئية حسب 


- يتم تحديد مواعيد الجلسات من قبل مكتب المواعيد في المحكمة . 

"- إذا كان المدعى عليه خارج المملكة فيزاد على المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة ما 
جاء فى المادة ( 7١7‏ ) ولائحتها . 

4/4 -يرجع فى تقدير الضروزة الجيزة لنقص اللبعاد إلى ناظر القضية ».مكل * قضبايا النسجناء 
والقاصرين والمسافرين ونحوهم . 

5- نقص اليعاد لا يلزم أن يكون إلى الحد الأدنى الذي نصت عليه المادة ولا يجوز النقتص 
عله . 

- يشترط لإنقاص الميعاد أن يتم تسليم صورة ورقة التبليغ لشخص المطلوب تبليغه أو 
وكيله في الدعوى نفسها ولا يكتفى بغير ذلك . 

+4 - يكن إنقاض امبعاد من قبل رقيسن اللدكمة إذا كان ناظراً للقضية . 

- إذا كانت القضية من القضايا المستعجلة المنصوص عليها في المادة ( 734 ) فإن 
ميعادها يكون أربعاً وعشرين ساعة ويجوز في حال الضرورة القصوى نقص ذلك الميعاد بأمر 
من القاضى كما فى المادة ( ه73 ) . 

: المدد الواردة في هذه المادة لا نسري على من تم تبليغه ولا على المواعيد اللاحقة أ::‎ - ٠ 
المادة الحادية والأربعون : على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أنقص ميعاد الحضور‎ 


فيها أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم 
العامة . وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الجزئية . 


-١ 5١‏ إذا أنقص ميعاد الحضور أو كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة الواردة فى المادة 
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(95) فلا يلزم المدعى عليه بإيداع مذكرة بدفاعه. 

. من هذا النظام‎ ) ٠ 55 55 ( يراعى ما ورد فى المواد‎ - 0١ 

المادة الثانية والأريعون : يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد أن 
يثبت بحضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة . وصورها . وعليه في 
اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي - حسب الأحوال - لتبليغها , 
ورد الأصل إلى إدارة المحكمة . 

١7‏ -السجل الخاص الوارد في هذه المادة هو : دفتر قيد المواعيد في مكتب المواعيد بالمحكمة. 
١ 7‏ - يحيل الموظف المختص فى مكتب المواعيد بعد تحديد الموعد إلى مكتب المحضرين أصل 
صحيفة الدعوى وصورهاء وأصل التبليغ وصورته . ويبقى أصل الصحيفة في مكتب المحضرين 
وعند طلب المدعي القيام بتبليغ المدعى عليه فيسلم له مكتب المحضرين صورة الصحيفة » وأصل 
التبليغ وصورته لتبليغ المدعى عليه » فإذا تم التبليغ أحال مكتب المحضرين أصل صحيفة الدعوى 
وأصل التبليغ إلى مكتب القاضي المحال إليه الدعوى . وتسلم إلى الموظقف المختص : 

7" - ليس للقاضي إعادة ما أحيل إليه لعدم المراجعة قبل مضي شهر من تاريخ قيدها لديه إلا 
إذا تعلقت بسجين فلا تزيد مدة بقائها لعدم المراجعة على خمسة عشر يوماً . 

المادة الثالثة والأريعون : يقوم المحضر أو المدعي - حسب الأحوال - بتبليغ الصحيفة إلى المدعى عليه قبل 
تاريخ الجلسة , وبمقدار ميعاد الحضور . 

5/ ١-يسلم‏ المحضر أو المدعي صورة صحيفة الدعوى وصورة ورقة التبليغ إلى المدعى عليه أو 
إلى من نص عليه فى المادتين ( 1821١69‏ ) . 

5/” - يلزم المحضر أو المدعي تسليم صورة ورقة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى للمدعى 
عليه قبل المواعيد المنصوص عليها فى المادة ( 5١‏ ) . 

المادة الرابعة والأريعون : لا يترتب على عدم مراعاة المبعاد المقرر في المادة السابقة أو عدم مراعاة 


ميعاد الحضور بطلان صحيفة الدعوى , وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل 
لاستكمال المبعاد . 
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١ 5‏ -إذا حصل التبليغ في أقل من مدة الميعاد المحددة في المادة ( +5 ) فعلى المطلوب حضوره 
المثول أمام المحكمة في الموعد المحدد وله أن يطلب إكمال ملة الميعاد النظامية في حقه . 
المادة الخامسة والأربعون : إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوى 


خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها 
جلسة أخرى . 


. يشترط أن تكون الدعوى داخلة فى الاختصاص النوعى للمحكمة‎ - ١65 


المادة السادسة والأربعون : إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين , ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا 
النظر في خصومتهما . فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن . 

الباب الرابع 

حضور الخصوم وغيابهم 

الفصل الأول 
المادة السابعة والأريعون : في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم ‏ فإذا كان 
النائب وكيلاً تعبن كونه ممن له حق التوكل حسب النظام . 
١ 41‏ - تراعى أحكام نظام المحاماة في التوكيل على المرافعة . 
4 73- النائب في الخصومة هو : الوكيل أو الولي أو الوصي ونحوهم . 
51/ "1- تكون النيابة عن الخصم بوثيقة صادرة من جهة رسمية مختصة أوبما يقرره الموكل في 
ضبط القضية وفق ما جاء فى المادة (/5) . 
4/ 4 - إذا تعدد الوكلاء في الخصومة عن أحد طرفي الدعوى جاز لكل واحد منهم الحضور 
عن موكله سواء أكان في أول الدعوى أم في أثنائها ما لم ينص في الوكالة على غير ذلك أو 
يؤدي تعاقبهم إلى إعاقة سير الدعوى. 
5/ 5- لا يوكل النائب غيره ما لم ينص على حقه في التوكيل . 
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47 5- ممثلو المهات الحكومية يكتفى بتفويضهم بخطاب رسمي من صاحب الصلاحية إلى 
المحكمة التي تقام لديها الدعوى . 
4 7- التوكيل عن الشركات يكون بوكالة شرعية من المفوكض بذلك وفق عقد الشركة المعتمد. 
المادة الثامنة والأربعون : يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله » وأن يودع وثيقة وكالته لدى الكاتب 
المختص , وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع الوثيقة في ميعاد تحدده , على ألا يتجاوز ذلك أول 
ون أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها . ويوقعه الموكل أو يبصمه 
١‏ - الكاتب المختص هو : الكاتب في مكتب المواعيد بالمحكمة . 
- يقرر الوكيل حضوره عن موكله ويودع وثيقة وكالته عند مراجعته الملحكمة للمرة 
الأولى. 
7- يكتفى بإيداع صورة عن الوكالة مصدقة من مصدرها أو من القاضي ناظر القضية وفق 
المادة ( ٠١‏ ) من نظام المحاماة . 
م ؛ - إذا لم يقدم الوكيل وكالته في أول جلسة حضرها ففي هذه الحال إن كان وكيلاً عن 
المدعي فيعتبر المدعي في حكم الغائب ويعامل وفق المادة ( "51 ) وإن كان وكيلاً عن المدعى عليه 
فيؤجل إلى جلسة ثانية ليحضر الوكالة ويفهم بذلك ويدون في ضبط الدعوى فإذا تخلف عن 
الحضور أو لم يحضر الوكالة فيعامل وفق المادة (0) . 

ء 7 
- إذا قدم الوكيل وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب ففي هذه ا حال إن كان وكيلاً عن المدعي 
فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة اللاحقة فيعامل وفق المادة (01) 
وإن كان وكيلاً عن المدعى عليه فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب من قبل موكله » وأنه إذا لم يقدم 
وكالة مكتملة في الجلسة المحددة فيعتبر في حكم الغائب ويعامل وفق المادة ( 55 ) . 
المادة التاسعة والأربعون :كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه , إلا إذا نفاه 
أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها , وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به . أو 


التنازل , أو الصلح , أو قبول اليمين » أو توجيهها . أو ردها ء أو ترك الخصومة ء أو التنازل عن الحكم ‏ كلياً أو 
حزئيا - أو عن طريق من طرق الطعن فيه , أو رفع الحجر ء أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير 
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مالم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة . 


١ 84‏ - على ناظر القضية أن يسأل الموكل عما قرره وكيله إن كان الموكل حاضراً فى الجلسة . 
4 "3- الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ بسبب شرعي . وللقاضي 
- عند الاقتضاء ‏ التأكد من سريان مفعولها أو طلب تجديدها . 
4" - النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه . 

المادة الخمسون : لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات إلا إذا أبلغ الموكل 
خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه. 
١‏ - يستمر السير فى الإجراءات فى حال اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة إذا 
أبلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى 
-١ 6٠‏ إذا قام الموكل بعزل الوكيل أثناء نظر الدعوى فعليه تعيين وكيل آخر خلال خمسة عشر 
يوماً من هذا العزل أو مباشرة الدعوى بنفسه ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فلا تنتقطع 
الخصومة . وعلى المحكمة البت فيها وفق المادة ( 84 ) وإذا حصل هذا الاعتزال أو العزل بدون 
موافقة المحكمة فيستمر السير فى الإجراءات . 
5٠‏ ” - إذا ظهر انفساخ الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل أو فقد أحدهما أهليته أو نحو ذلك 
فللقاضى سحب أصل الوكالة وبعثها لمصدرها للتهميش عليها بالإلغاء 
المادة الحادية والخمسون : إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد 
المماطلة فلها حق طلب الموكل بالذات لإتمام المرافعة. 
١‏ -إذا ظهر للقاضى ناظر القضية كثرة الاستمهال من الوكيل بقصد المماطلة فللقاضى 
منعه من الاستمرار في الدعوى المقامة لديه ليتولاها الموكل بنفسه أو يوكل آخر . 
-١ ١‏ للقاضي رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من طلبه 
ويدون ذلك في ضبط القضية . 
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0" - يرجع في تقدير كثرة الاستمهال إلى القاضي ناظر القضية . 


المادة الثانية والخمسون : لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً 
عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها ء ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم 
وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعا. 


الفصل الثاني 

غياب الخصوم أو أحدهم 
المادة الثالثة والخمسون :إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب 
الدعوى وله بعد ذلك أن بطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال . وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة 
لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه , فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد 
ذلك إلا بقرار يمصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. 
١/0‏ - يعد المدعي غائباً إذا حضر قبل نهاية الجلسة بأقل من نصف ساعة ولم تكن الجلسة 
منعقدة وفق ما تضمنته المادة ( لاه ) . 
*ه/ 7- تشطب الدعوى لغياب المدعى بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة . 
0/ "- تقدير العذر المقبول لناظر القضية . 
0/ 5 - يكون رفع المعاملة لمجلس القضاء الأعلى من المحكمة مباشرة مرافقاً لها صورة الضبط. 
ه/ ه- إذا صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بسماع الدعوى المشطوبة للمرة 
الثانية ثم شطبت بعد ذلك فلا تسمع بعد شطبها إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته 
الدائمة » وبعد أخذ التعهد على المدعي من قبل ناظر القضية بعدم تكرار ما حصل منه . 
5/0 -لا يؤثر شطب القضية على إجراءاتها السابقة بل يبنى على ما سبق ضبطه فيها متى أعيد 
السير فيها . 
المادة الرابعة والخمسون : في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة إذا حضر المدعى عليه في الجلسة 


التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم 
فيها . وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها ويعد هذا الحكم غيابياً في حق المدعي . 
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١ 4‏ - تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطالباتهم الختامية مع توفر 
أسباب الحكم فيها وفق المادة ( 88 ) . 

4" - يكون الحكم حال غياب المدعي خاضعاً لتعليمات التمييز ما لم يحكم له بكل طلباته 
وفق المادة ( ١1/5‏ ) . 

المادة الخامسة والخمسون : إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة 
يبلغ بها المدعى عليه , فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة 
في القضية , ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد 
الحكم حضوريا . 

١ 6‏ -إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه . أو وكيله الشرعي في القضية نفسها ‏ بموعد الجلسة . أو 
أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة . فيعد الحكم في حقه حضورياً » سواء 
أكان غيابه قبل قفل باب المرافعة » أم بعده . 

6 7- إذا كان التبليغ للمدعى عليه لغير شخصه , وفق المادتين : )١18,15(‏ ولم يحضرء 
فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقه . ويعاد التبليغ » فإن غاب عن هذه الجلسة , أو جلسة 
أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم في القضية » ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابياً ما لم 
يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة فيعد الحكم حضورياً ؛ ويخضع الحكم في الحالين لتعليمات 
التمييز . 

-٠7 8‏ يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية قبل الحكم فيها غيابياً. 

/ ؛ -إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات 
التبليغ » ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عل ناكلاً 
وسوف يقضى عليه بالتكول. وذلك وقق المادة )٠١9(‏ . 

أما إن كنا له عذر يمنعه من الحضور - تقبله المحكمة - فيعامل وفق المادة )١١١(‏ . 


المادة السادسة والخمسون : إذا تعدد المدعى عليهم » وكان بعضهم قد أعلن لشخصه ويعضهم الآخر لم يعلن 
لشخصه , وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه , وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة 
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تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . ويعد الحكم في الدعوى 
حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً . 
١/55‏ - يقصد بتعدد المدعى عليهم في الدعوى الواحدة إذا كانوا شركاء فيما بينهم في أموال 
ابتة أو منقولة بحيث يكون الحكم لأحدهم أو عليه حكماً للجميع أو عليهم . 
-١ 5‏ الإعلان للشخص في هذه المادة يكون بتبليغ الموعد له مباشرة أو بوساطة وكيله الشرعي 
في القضية نفسهاء ولا يعتبر تبليغ المقيمين معه إعلاناً لشخصه . 
85/ "- إذا كان الإعلان لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص عليها 
في المواد ( “71 - 746 ) ولم يحضر منهم أحد فعلى القاضي نظر الدعوى والحكم فيها . 
5 ؛ -كل حكم حصل في غياب المحكوم عليه يخضع لتعليمات التمييز سواء اعتبر الحكم 
حضورياً أم غيابياً » فإذا اعتبر الحكم غيابياً فالغائب على حجته إذا حضر . 
- يكون الحكم الحضوري في هذه المادة قطعياً بتصديقه من محكمة التمييز وغير قابل 
لالتماس إعادة النظر فيه بسبب غياب المحكوم عليهم أو بعضهم 
57- إذا تغيب من أعلن لشخصه وحضر من لم يعلن لشخصه فعلى المحكمة نظر القضية 
والحكم فيها 


المادة السايعة والخمسون : في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائباً من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة 
بثلاثين دقيقة » » على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً . 


المادة الثامنة والخمسون : يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم 
لدى المحكمة التي أصدرته . ويج وز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة يبوقف نفاذ الحكم 
مؤقتاً . ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم 
الغيابي يقضي بإلغائه . 

: -يثبت للمحكوم عليه غيابياً مع الاعتراض أمران هما‎ ١ 

- طلب وقف نفاذ الحكم وله حكم القضاء المستعجل وفق الفقرة ( ز ) من المادة ( 575 ), 
وينظره مصدر الحكم أو خلفه 
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ب - طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضله غيابياً بعد اكتسابه القطعية وفق الفقرة 
(و) من المادة ( ١197‏ ) ويرفعه إلى محكمة التمييز وفقاً للمادة )١195(‏ . 
-١‏ يكون الحكم الغيابي موقوفاً في حالين هما : 
أ- صدور حكم بوقف نفاذه من القاضي بطلب المحكوم عليه . 
ب- صدور حكم معارض له يلغيه . 
- يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو 
وكيله وفق المادة (5/ا١‏ ) . 
الباب الخامس 
إجراءات الجلسات ونظامها 
الفصل الأول 
إجراءات الجلسات 
المادة التاسعة والخمسون : على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة بحسب 
الساعة المعينة لنظرها . وبعد عرض القائمة على القاضي تعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب قاعة 
المحكمة قبل بدء الدوام . 
١ 9‏ - يكون عدد الجلسات ستاً في كل يوم على الأقل. 
4 7- تعلق صورة قائمة الدعاوى في المكان المعد لجلوس الخصوم التابع للمكتب القضائي . 
- قائمة الدعاوى تشمل : اسم المدعي والمدعى عليه كاملاً» ووقت الجلسة وللقاضي عدم 
ذكر الاسم كاملاً إذا اقتضت المصلحة ذلك . 


المادة الستون : ينادى على الخصوم في الساعة المعينة لنظر قضيتهم . 


المادة الحادية والستون : تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم 
إجراءها سراً محافظة على النظام , أو مراعاة للآداب العامة , أو لحرمة الأسرة . 


المادة الثانية والستون : تكون المرافعة شفوية . على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات 
مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم . ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط . وعلى 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 
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المحكمة أن تعطي الخصوم ال مهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك . 


١5‏ يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفوياً ثما له علاقة بالدعوى 
لاسو ا ا ا 
المادة الثالثة والستون : على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه » 
وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك . 

١ 753‏ - إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن 
الدعوى حتى تحريرها ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز. 

ا لا ري ار ل و0 
المختص بنظرها هو القاضي الذي أصدر ذلك الحكم أو < خلفه ولو بعد تصديق الحكم بصرف 
النظر من محكمة التمييز. 

المادة الرابعة والستون : إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً , أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى ؛ كرر عليه 
القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره واأخرى فى 
القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي . 

١5‏ -الإنذار أن يقول القاضي للمدعى عليه إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلا 
وقضيت عليك ويكرر ذلك عليه ثلاثاً» ويدونه فى ضبط القضية» فإن أجاب وإلا عده القاضى 
ناكلا وأجرى مايلزم شرعاً. 

المادة الخامسة والستون : إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله 
فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك , على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر شرعي يقبله 
القاضي. 

١ "5‏ - تشمل هذه المادة طلب الإمهال للجواب على أصل الدعوى . 

96- يرجع في تقدير الضرورة؛ وشرعية العذر إلى ناظر القضية . 
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55 "- يدون فى ضبط القضية طلب الإمهال والأعذار المقدمة من أحد الطرفين» وقدر المهلة 
المعطاة للمستمهل . 
المادة السادسة والستون : بقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم . ومع ذلك فللمحكمة قبل 
النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في 
جدول الجلسات » وذلك لأسباب مبيررة . 
١ 5‏ - يقصد بقفل باب المرافعة تهيؤ الدعوى للحكم فيها وذلك بعد إبداء الخصوم أقوالهم 
وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة وفق ما جاء في المادة (866). 
-3١ 5‏ إذا قرر أحد المتداعيين عجزه عن البينة ثم أحضرهاء فعلى القاضي سماعها . خلال نظر 
الدعوى وحتى تصديق الحكم . 
5 7"5- يلزم بيان أسباب فتح باب المرافعة بعد قفلها في الضبط . 
المادة السابعة والستون: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه 
من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر المحاكمة , وعلى المحكمة إصدار صك بذلك. 
١/51‏ -إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق 
لكونه نشاً بعد نزاع؛ مع مراعاة أن يكون أصل الدعوى من اختصاص القاضي ولو كان مضمون 
الاتفاق من اختصاص محكمة أخرى . 
3/ ” - إذا طلب وكلاء الخصوم تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح فيلزم كونهم مفوضين 
في ذلك في وكالاتهم وفق ماجاء فى المادة (59). 
تقتضيه المادة ( 5 ) . 


المادة الثامنة والستون : يقوم كاتب الضيط - تحت إشراف القاضي - بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضيط, 
ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة . وساعة اختتامها . واسم القاضيء وأسماء المتخاصمين , أو وكلائهم , 


ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه , فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك 
في ضبط الجلسة . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


١‏ -القاضي هو الذي يتولى سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ 
شهادات الشهود بنفسه ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشىء من ذلك . 

-١ 8‏ إذا كان أحد الخصوم لا يستطيع الكتابة فيكتفى ببصمة إبهامه . 

7"5- إذا امتنع أحد الخصوم عن التوقيع في غير جلسة الحكم فيدون القاضي ذلك في الضبط 
ويشهد عليه ويستمر في سير الإجراءات . 

- إذا امتنع المحكوم عليه عن التوقيع في الضبط على القناعة بالحكم أو عدمها فيدون 
القاضي ذلك في الضبط . ويشهد عليه » وإذا حضر قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 
(178 ) فيمكن من التوقيع على القناعة أو عدمها في الضبط وفي حال عدم القناعة يعطى 
صورة من صك الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية خلال المدة المتبقية من مدة الاعتراض » وإلا 
سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعية » ويلحق ذلك في الضبط وصك الحكم . 


الفصل الثاني 

نظام الجلسة 
المادة التاسعة والستون : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة 
الجلسة من يخل بنظامها , فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تزيد على أربع 
وعشرين ساعة , ويكون حكمها نهائياً . وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم. 
4 - للقاضي الذي ينظر الدعوى منفرداً ما لرئيس الجلسة من الاختصاص المنصوص عليه 
فى هذه المادة. 
الحكم بالحبس أربعاً وعشرين ساعة أو أقل يدون في ضبط القضية وينظم في قرار- دون تسجيل- 
ويبعث للجهة المختصة لتنفيذه » مع الاحتفاظ بصورة عنه في المحكمة . 
49 ”7- إذا حصل فى جلسة من الجلسات واقعة تستوجب عقوبة أحد الحاضرين -سوى ما 
يخل بنظام الجلسة -فيعد القاضي محضراً بذلك ويكتب بإحالته مع المدعي العام لمحاكمته لدى 
المحكمة المختصة . 
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9 ”7- من حصل منه الإخلال بنظام الجلسات من المحامين فإن مجازاته بالعقوبة اللنصوص 
عليها في هذه المادة لا يمنع من تطبيق العقوبات عليه الواردة في نظام المحاماة . 
المادة السبعون : الرئيس هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود , وللأعضاء المشتركين معه في 
الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى . 
الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة 
الفصل الأول 

الدفوع 
المادة الحادية والسبعون : الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص ال محلي أو بإحالة الدعوى إلى 
محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في 
الدعوى » وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . 
١١‏ -إذا أبدى الخصم أكثر من دفع ما ورد في هذه المادة فله التمسك بها في وقت واحد وبيان 
وجه كل دفع على حده »شرط إبدائها قبل أي طلب . أو دفاع في الدعوى . 
١‏ "3- الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا 
يلزم اتحادهما في المقدار. 
١‏ "-لا يمنع شطب الدعوى أن تكون سابقة للدعوى اللاحقة . 
/١‏ ؛ - يشترط أن تكون السابقة قد رفعت لمحكمة مختصة . 
المادة الثانية والسبعون : الدفع بعدم اختصاص ال محكمة النوعي , أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام 
الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ء وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء 
نفسها . ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى . 


المادة الثالثة والسبعون: تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال , ما لم تقرر ضمه إلى موضوع الدعوى , 
وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع . 


“/ا/ ١‏ المراد بالدفوع المذكورة هنا هي : ما نص عليه في المادتين ( ١ل‏ . 1/7 ) . 
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*“// 7- ضم الدفع إلى الموضوع لا يمنع من قبول الدفع أو رده وعلى المحكمة بيان أسباب ذلك 
في الحكم . 
المادة الرابعة والسبعون : يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة 
المختصة وتعلم الخصوم بذلك . 
١ 5‏ - لا يحكم القاضي بعدم الاختصاص إلا بعد تحقق التدافع . 
5 "-إذا تحقق التدافع في نظر الدعوى فعلى التفصيل الآتي: 
أ- إذا كان التدافع بين قضاة المحكمة الواحدة . أو بين رئيس المحكمة وأحد قضاتها. أو بين 
محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة » فعلى من أحيلت إليه أولاً» ثم أعيدت إليه ثانياً ولم يقتنع 
باختصاصه بها أن يصدر قراراً بصرف النظر بعدم اختصاصه . وعليه أن يرفع القرار وصورة 
ضبطه وأوراق المعاملة إلى محكمة التمييز؛ للفصل في ذلك ., وما تقرره يلزم العمل به » ويعلم 
ب- إذا كان التدافع بين محكمة وجهة قضائية أخرى فيطبق بشأنه مقتضى المادتين (/9-57؟) 
من نظام القضاء الصادر عام هه . 
ج- إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل . أو بين القاضي وكاتب العدل فترفع المعاملة 
لوزارة العدل للبت فيه . وما يتم التوجيه به يعتبر منهياً للتدافع . 
5 "-إذا حصل تدافع بين دوائر محكمة التمييز أو بين قضاتها فيفصل فيه رئيس محكمة 
التمييز » وما يقرره يلزم العمل به . 

الفصل الثاني 

الإدخال والتدخل 
المادة الخامسة والسيعون : للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند 
رفعها وتتبع في اختصامه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال 


والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلكء وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في 
الدعوى الأصلية. 
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ه// ١‏ - طلب الإدخال من أى من المتداعيين يكون كتابة أو مشافهة أثناء الجلسة وفق المادة ( /ا/ا). 
-١‏ يقصد بمن يصح اختصامه في القضية عند رفعها من يصح كونه مدعياً أو مدعى عليه 
ابتداءَ ويشترط أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية . 
ه//” - لا يقبل طلب الإدخال بعد قفل باب المرافعة وفق المادة( لالا ) . 
؛ -إذا أجلت المحكمة الفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية 
فيكون الحكم فيه من قبل ناظر الدعوى الأصلية » أو خلفه . 
المادة السادسة والسيعون : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في الحالات الآتية: 
أ- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئه. 
ب- الوارث مع المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع لأي منهما إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة في 
الحالة الأولىء أو بالشيوع في الحالة الثانية. 
ج- من قد يضار بقيام الدعوى أو بالحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤء أو الغشء أو التقصيرء 
من جانب الخصوم. 

وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله, وتتبع الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور. 
١5‏ - لناظر الدعوى أن يأمر بإدخال من يرى فى إدخاله مصلحة وإظهاراً للحقيقة . 
“7/ 1- إذا رأى ناظر الدعوى إدخال من يقيم خارج ولايته المكانية » فله أن يستخلف محكمة 
مقر إقامته . 
5// 7- ليس للمحكمة الحزئية إدخال من تكون الدعوى ضده خارج اختصاصها النوعي . 
7 ؛ -إذا لم يمكن للمحكمة الجزئية الحكم في القضية إلا بإدخال طرف ثالث لا تختص بنظر 
الدعوى ضده اختصاصاً نوعياً فعليها إحالة الدعوى الأصلية وطلب الإدخال إلى الملحكمة 
العامة. 
7// ه- للمحكمة إبعاد من رأت إدخاله » ولمن أبعدته المحكمة طلب التدخل . كما للخصم 
5 إذا أقيمت دعوى على شخص بعين تحت يده ثم ادعى بيعه العين بعد تبليغه بإقامة 
الدعوى كلف بإحضار المشتري فإن صادتقه المشتري حل محله في الدعوىء واستمر القاضي في 
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نظر القضية ولو كان المشتري يقيم في بلد آخر. 

5// /-إذا توجه الحكم في قضية ضد بيت مال المسلمين» فللمحكمة إدخال مندوب من قبل 
وزارة المالية والاقتصاد الوطنى للدفاع عن بيت المال» حسب التعليمات المنظمة لذلك» ورفع 
الحكم إلى محكمة التمييز . 

7 - إذا كان المبلغ المدعى به محفوظاً لدى بيت مال المحكمة وتوجه الحكم به فللمحكمة 
الفقرتين (1 - ب ) من المادة )١9/9(‏ . 

المادة السابعة والسبعون : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم 
لنفسه بطلب مرتبط بالدعوىء ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة, أو بطلب يقدم شفاها 
في الجلسة في حضورهم. ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة. 

. يرجع في تقدير مصلحة المتدخل إلى نظر القاضي‎ ١/٠ 

-7١ /٠‏ للمتدخل سائر الحقوق التى لأطراف الدعوى الأصلية. 

/ "1- يشترط لتدخل ذي المصلحة طالبا الحكم لنفسه أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية. 
/ 5 - إذا كان التدخل مكتوباً فلا يلزم التقيد بالمدد المنصوص عليها في إجراءات التبليغ» بل 
يكفى ولو قبل يوم من الجلسة. 


الفصل الشالث 
الطلبات العارضة 
المادة الثامنة والسبعون : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم 


الجلسة , أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم » ويثيت في محضرها ‏ ولا تقبل الطلبات 
العارضة بعد إقفال باب المرافعة . 


00 ١-إذا‏ قدم الطلب العارض وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى صار بذلك دعوى مستقلة 
يلزم الحكم فيها . ولا يرد بالحكم في الدعوى الأصلية » بخلاف ما لو قدم مشافهة في الجلسة 
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بحضور الخصوم فيكون تابعاً للدعوى . يبقى ببقائها ويزول بزوالها. 

-١‏ لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة . ويعود هذا الحق 
لهما متى أعيد النظر فى القضية بملحوظة من محكمة التمييز» أو مجلس القضاء الأعلى » أو بعد 
تياب لز افع بين القاطين تقييم ينك اكلاعه طن ما دض 1لكامرن لوائم القارضة: 

٠7‏ لأي من الخصمين توجيه الطلب العارض للمحكمة في مواجهة الخصم الأصلي أو 
المتدخل بنفسه أو من أدخله الخصم الآخر أو من أدخلته المحكمة . 

؛ -يشترط لقبول الطلب العارض أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية في الموضوع أو السبب. 
8 و-لا يكون الطلب العارض مقبولا إذا اختلف مع الدعوى الأصلية في موضوعها وسببها 
معاء ومع ذلك فيلزم المحكمة الفصل بعدم قبوله » ثم السير في نظر الدعوى الأصلية . 

- إذا قدم الطلب العارض للمحكمة العامة وهو ليس من اختصاصها مع اتصاله بالدعوى 
الأصلية القائمة في موضوعها أو سببها , فعليها النظر والفصل فيه . بخلاف المحكمة الجزئية 
فليس لها نظر أي طلب عارض لا يدخل في حدود اختصاصها وإذا لم يمكن الفصل في الدعوى 
الأصلية دون الطلب العارض تعين إحالة الدعوى للمحكمة العامة . 

١-يجوز‏ تعدد الطلبات العارضة . 

- تقدير قبول الطلب العارض ووجود الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية من اختصاص 
ناظر القضية وفي حال عدم قبوله فيسبب الحكم. 

4- الحكم برفض الطلب العارض خاضع لتعليمات التمييز. 

٠١‏ - الحكم في موضوع الطلب العارض ينع من إقامة دعوى مستقلة به » وإذا كان الحكم 
في الطلب العارض برفضه لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية فللخصم إقامته بدعوى مستقلة» لدى 
ناظر القضية الأصلية. 

المادة التاسعة والسيعون :للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: 


أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصليء أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. 
ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصليء أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيدية 
ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. 
د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. 
ه- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي. 
4 - الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه. 
4 !-على المدعي أن يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سبيها . 
٠” 94‏ إذا تبين لأحد الخصمين من أقوال خصمه أو الشهود أو تقرير الخبراء ونحوهم ما يؤيد 
دعواه بسبب آخر غير السبب الذي ذكره فله إضافته بطلب عارض وله تعديل سبب استحقاقه في 
الموضوع وله تعديل موضوع الطلب الأصلي للسبب الذي حدده في دعواه الأصلية . ْ 
4 ؛؟ - إذا طالب المدعى ببيان قدر استحقاقه من شىء » فظهر له قدره أثناء المرافعة فله تعديل 
موضوع دعواه باللطالبة بتسليمه ذلك الاستحقاق . ْ 
4 ه-إذا طالب المدعي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه فله تصحيح دعواه بالمطالبة بثمنها 
أو بدلها. 
9 - إذا طالب المدعي بمنع التعرض للحيازة وقبل الحكم فيها شرع المدعى عليه في بناء أو 
زرع ونحوهما فللمدعي تعديل دعواه إلى طلب وقف الأعمال الجديدة أو إلى طلب رد الحيازة. 
49 2- إذا طالب المشتري بتسليم العين وتأخر الحكم في ذلك فله تعديل دعواه إلى طلب 
الفسخ لفوات الغرض بالتأخير. 
4 - إذا كانت الدعوى موجهة ضد عدد من الأشخاص فللمدعي تقديم طلب عارض 
باستثناء أحدهم من الدعوى إذا كانت التجزئة تمكنة . 
4 4- إذا ادعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات فللمدعي تصحيح دعواه بمطالبة 


// - إذا ظهر للمدعى أن ما يستحقه أقل نما ذكره فى صحيفة دعواه فله طلب الاقتصار عليه 


١١49‏ - إذا خالف الطلب العارض ما جاء في صحيفة الدعوى الأصلية مخالفة ظاهرة تعين 
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رفضه كأن يطالب بإنفاذ عقد بيع ثم يطلب إلغاءه لاستحقاقه المبيع بالإحياء. 
-١1١ 49‏ إذا طالب المدعى بأجرة ومضى على نظر الدعوى مدة يستحق فيها أجرة جاز له ضمها 
إلى الأجرة المطلوبة فى الدعوى الأصلية باعتبار ذلك تكميلا للطلب الأصلى. 
17589 - إذا طالب المدعي بملكية عقار في يد غيره » ثم قدم طلبا عارضا بأجرة المدة الماضية على 
واضع اليد ؛ جاز له ذلك لترتب الطلب العارض على الطلب الأصلي » وكذا لو كان الطلب 
العارض بإزالة الإحداث فى العقار أو إعادته إلى ما كان عليه . 
-١ 84‏ إذا تقدم المدعي بدعوى إبطال الحجر عليه بحق غرمائه »ثم قدم طلبا عارضا يطلب فيه 
إبراء ذمته من الديون . فيقبل ذلك لكون الأمرين متصلين اتصالا لا يقبل التجزئة فالحكم في أي 
١1١ 89‏ - إذا أذنت المحكمة بتقديم طلب عارض .ء لا علاقة له بالدعوى الأصلية في السبب أو 
في دعوى مستقلة. 
84 - إذا تقدم وارث بطلب إبطال وصية مورثه ثم طلب تسليمه نصيبه منها من المدعى عليه 
جاز له ذلك لارتباطها ارتباطا لا يقبل التجرئة . 
المادة الثمانون : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي : 
أ- طلب المقاصة القضائية. 
ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصليةء أو من إجراء فيها. 
ج- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها ء أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد 
لمصلحة المدعى عليه. 
د- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة. 
ه- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما بكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية. 
١٠‏ -للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذى لحقه من الدعوى ولا يستحقه إلا فى 
حال ثبوت كذبها . 
٠‏ ١-للمحكمة‏ قبول أي طلب عارض تأذن بتقديمه ما لا يكون متفقاً مع موضوع الدعوى أو 
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سببها لكن له ارتباط بهما كما لو طالب المدعي أجيره بكشف حساب فطالب الأجير بأجرته أو 
نحو ذلك. ْ 
٠‏ *- يشترط لطلب المقاصة القضائية الآتي: 
أ- أن يكون لكل من طرفي المقاصة دين للآخر في ذمته لا لغيره ولا في ذمة من هو نائب عنه. 
ب- أن يكون الدينان متماثلين جنساً وصفة . 
ج- أن يكون الدينان متساويين حلولا وتأجيلا فلا يقاص دين حال بمؤجل. 
٠‏ ؛ - لا يشترط في المقاصة القضائية ثبوت دين المدعى عليه عند نظر الدعوى بل ينظر القاضي 
في ثبوته خلال نظر الدعوى ثم يجري المقاصة بعد ثبوته . 
٠‏ ه-إذا تراضى الخصمان على المقاصة فيما فى ذمتيهما ما لا تنطبق عليه شروط طلب 
المقاصة فمرد ذلك إلى القاضى. ْ 
٠‏ - إذا طلب المدعي تصحيح عقد شراء وتسليم المبيع فللمدعى عليه أن يقدم من الطلبات 
العارضة ما يقتضي عدم إجابة طلبه . 
-١ ٠‏ إذا كانت الدعوى الأصلية تشتمل على عدة طلبات فللمدعى عليه أن يقدم طلبا عارضا 
يقتضي عدم إجابة تلك الطلبات كلها كما لو طلب المدعى عليه الحكم ببطلان عقد شراء يطالب 
المدعي بتصحيحه وتسليم العين وأجرة المثل عن المدة اللاحقة للعقد. وله طلب ما يقتضي عدم 
إجابة بعض طلبات المدعي كما لو طلب الحكم ببطلان أحد العقدين موضع الدعوى. 
وله طلب ما يقتضي إجابة طلب المدعي مقيداً لمصلحة المدعى عليه كما لو طلب الحكم له بصحة 
رهن العين المدعى بملكيتها لديه حتى سداد الذي له بذمة المدعي. 
للمدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض كطلب المدعي في دعواه الأصلية كما لو ادعى 
عليه برفع يده عن العين وإثبات امتلاك المدعي لها فرد المدعى عليه بطلب إثبات امتلاكه للعين 
المدعى بها وذلك لكون الطلب العارض يتصل بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة. 
٠‏ 4- إذا طالب المدعي بتسليم باقي ثمن مبيع فقدم المدعى عليه طلباً عارضاً بتسليمه المبيع » 
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قبل طلبه لارتباطه بالدعوى الأصلية . 


المادة الحادية والثمانون : تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلكء وإلا 


استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه. 


11م/ ١/-إذا‏ أبقت المحكمة الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه فيكون النظر فيه من اختصاص 


ناظر الدعوى الأصلية أو خلفه . 
الباب السابع 
وقف الخصومة وانقطاعها وتركها 
الفصل الأول 
وقف الخصومة 


المادة الثانية والثمانون : يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على 
ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم » ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي قد حدده النظام لإجراء 
ما. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل عد المدعي تاركاً دعواه . 
١ 7‏ - عند موافقة المحكمة على وقف الدعوى يجب تدوين الاتفاق في الضبط مع إفهام 
الخصوم بمضمون المادة . 

-١ 7‏ إذا طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها فله ذلك بموافقة 
خصمه ء أو إذا رأى ناظر الدعوى أن لا مصلحة فى الوقف . 

7" يجوز للقاضي العدول عن وقف الدعوى واستئناف النظر فيها في أي وقت إذا ظهر له 
ما يقتضى ذلك » كمخالفة الوقف للمصلحة العامة . 

7 ؛ - يجوز وقف الدعوى أكثر من مرة حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ما لم 
١‏ ه - يقصد بالميعاد الحتمي : كل ميعاد حدده النظام ورتب على عدم مراعاته جزاء إجرائياً ‏ 
فالقرار بوقف الدعوى الأصلية لا يؤثر على ميعاد الاعتراض على الأحكام الصادرة في الأمور 
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المستعحلة. أو الصادرة فى جزء من الدعوى قبل قرار الوقف . 

7 - إذا صادف آخر يوم من المهلة المحددة بعشرة أيام عطلة رسمية فإن الأجل يمند إلى أول 
يوم عمل بعدها وفق المادة ( 51 ) . 

7 7- تارك الدعوى فى هذه المادة يطبق عليه مقتضى المادة (837) . 

المادة الثالثة والثمانون : إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى 
يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى . وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في 
الدعوى . 

١/8‏ - يقصد بالتعليق : وقف السير في الدعوى وتفاً مؤقتاً لتعلق الحكم فيها على الفصل في 
قضية مرتبطة بها » سواءً أكانت القضية المرتبطة لدى القاضي نفسه , أم لدى غيره . 

7/87 إذا أمر القاضي بوقف الدعوى حسب هذه المادة » أو رفض طلب الخصوم وقفها فيصدر 
قراراً بذلك » ويعامل من لم يقنع بموجب تعليمات التمييز . 


الفصل الثاني 

انقطاع ا لخصومة 
المادة الرابعة والثمانون : ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة 
أحد الخصوم. أو بفقده أهلية الخصومة: أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه. على أن سير 
الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا 
خلال الخمسة عشر يوما من انتهاء الوكالة الأولىء أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة. وعلى 
المحكمة الحكم فيها. 
١ 5‏ - انقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ 
-3١ 5‏ تبقى المعاملة لدى القاضي عند قيام سبب الانقطاع مدة شهر فإن لم يراجع أحد الخصوم 
فتعاد إلى الجهة التى وردت منها . 
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5 "-إذا حكم القاضي في الدعوى المتهيئة للحكم بعد وفاة أحد الخصوم . فتتجري على 
الحكم تعليمات التمييز . 

القناعة من عدمها أو تعذر إبلاغه ومضت المدة المقررة للاعتراض فيرفع الحكم لمحكمة التمييز 
بدون لائحة اعتراض . 

5 ؟ -إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم فإن الدعوى تستمر في حق الباقين ما لم 
يكن موضوع الدعوى غير قابل للنجزئة فتنقطع الخصومة في حق الجميع . 

المادة الخامسة والثمانون : تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية 
في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع. 

١6‏ - يجب أن تكون الأقوال الختامية المقدمة قد تناولت جميع موضوع الدعوى من تقديم 
جميع الطلبات والدفوع والبينات وأن تكون مرصودة في الضبط سواء أكانت شفوية أم مذكرات 
كتابية ولم يبق لدى الخصوم ما يرغبون تقديمه » بحيث قفل باب المرافعة . 

المادة السادسة والثمانون : يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في 
حق الخصوم., ويطلان جميع الإجراءات التي تحصل أتناء الانقطاع. 

. الانقطاع لا يؤثر على الإجراءات السابقة له‎ ١/5 

85/ 7- لا يجوز للقاضي الحكم في القضية أثناء الانقطاع . وإذا حكم فيكون حكمه باطلاً . 

المادة السابعة والثمانون : يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول 
إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاعء أو إلى الخصم الآخرء وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر 
الجلسة المحددة للنظر بها خلف من قام به سيب الانقطاع . 

١‏ - يستأنف القاضي نظر الدعوى من حيث انتهت إليه بعد تلاوة ماتم ضبطه على الخصوم. 
17 ١-إذا‏ حصل الانقطاع قبل الجلسة المحددة لنظر القضية وحضر وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد 
الأهلية أو من زالت عنه صفة النيابة وباشر الدعوى في الجلسة المحددة , فإن الدعوى لا تنقطع بذلك . 
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الفصل الثالث 

ترك الخصومة 
المادة الثامنة والثمانون : يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه ء أو تقرير منه لدى الكاتب 
المختص با محكمة ‏ أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه » أو من وكيله , مع اطلاع خصمه عليها , أو بإبداء 
الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها , ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بموافقة المحكمة . 
١‏ - ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق 
الملدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت. 
"١-لا‏ يتم ترك الخصومة إلا بعد إشعار المحكمة وإبلاغ المدعى عليه . 
”"-الكاتب المختص : هو الكاتب في مكتب المواعيد وعليه إبلاغ المدعى عليه بترك المدعي 
للخصومة عن طريق المحضرين . 
؛ -إذا تعدد الملدعون وكانت الدعوى قابلة للتجزئة في موضوعها جاز لبعضهم تركها وتظل 
قائمة في حق الباقين» وكذا إذا تعد المدعى عليهم جاز للمدعي تركها عن بعضهم إذا كانت 
الدعوى قابلة للتجرئة . 
ه- يدون طلب المدعي ترك دعواه في دفتر الضبط ثم تعاد المعاملة للجهة الواردة منها . 
- لا يجوز ترك الخصومة من الوكيل ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة وفق 
المادة (59) 
المادة التاسعة والثمانون : يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى , 
ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به . 
١ 9‏ -إذا أقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال لناظرها إن كان موجوداً في المحكمة وإلا لخلفه. 
وتحسب له إحالة . 
-١ 8‏ لا يترتب على ترك الدعوى إلغاء ما دون في الضبط من أدلة » وعلى ناظر القضية 
الرجوع إليها عند الاقتضاء . 
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اليباب الشامن 
تنحي القضاة وردهم عن الحكم 


المادة التسعون : يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال 
الآتية : 

أ - إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة . 

ب - إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته . 

ج - إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم » أو وصياً , أو قيماً عليه , أو مظنونة وراثته له » أو كان زوجاً لوصي أحد 
الخصوم أو القيم عليه , أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم . 

د - إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو 
قيماً عليه . مصلحة في الدعوى القائمة . 

ه - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء » 
أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خييراً أو محكما . أو كان قد أدى شهادة فيها . أو باشر إجراء من إجراءات 
التحقيق فيها . 


١‏ المنع في هذه المادة يشمل : المحاكم العامة والحزئية » ومحكمة التمييز » ومجلس القضاء 
الأعلى . 


-١‏ القرابة والأصهار حتى الدرجة الرابعة هم المذكورون في الفقرة الأولى من لائحة المادة 
الثامنة . 

9 “٠-الخصومة‏ مع القاضي أو زوجته لا تمنع من نظر الدعوى إلا إن كانت الخصومة قائمة قبل 
إحالتها إليه أما ما تم الحكم فيها أو آنشئت بعد البدء في نظر الدعوى فلا يمنعه من النظر . 

4 - قيام الخصومة يبدأ من إيداع صحيفة الدعوى في المحكمة لدى مكتب المواعيد حتى 


اكتساب الحكم القطعية. 
- المعتبر في كون الوكالة أو الوصاية أو القوامة مانعة هو كونها قائمة وقت إقامة الدعوى, 
ولا ينظر إلى مضمونها . 


حاجب يحجبه . بحيث إذا زال هذا الحاجب ورثه . 
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إذا كان الوكيل قريباً أو صهراً للقاضي حتى الدرجة الرابعة لم تقبل وكالته . ولزم 
الموكل إبداله » أو حضوره بنفسه . 

م -إذا كان الناظر على الوقف . أو الوصى . أو الولى . قريباً أو صهراً للقاضى - حتتى 
الدرجة الرابعة ‏ فتحال لقاض آخر . ْ ْ ْ 

- الفتوى التي تمنع القاضي من نظر الدعوى هي : ما كانت محررة في القضية نفسها . 
-٠١‏ يمنع القاضي من نظر القضية إذا كتب فيها لائحة دعوى أو جواباً أو اعتراضاً أو 
استشارة ونحوها ما فيه مصلحة لأحد المتخاصمين . 

١١‏ -الأحكام المستعجلة التي يبخشى معها فوات الوقت هي أحكام مؤقتة لا تمنع من أصدرها 
من أن يحكم في أصل القضية . 

. لا يشترط لقيام علاقة المصاهرة أن تكون رابطة الزوجية قائمة‎ - ١1١ 

. -إذا كان القاضي قريباً أو صهراً للخصمين معاً فيكون ممنوعاً من نظر الدعوى‎ 1١ 

- المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى : إذا حكم فيها ثم انتقل إلى محكمة أخرى فلا 
ينظرها . 

المادة الحادية والتسعون : يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة التسعين ولو تم 
باتفاق الخصوم ء وإذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد من محكمة التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم 
وإعادة نظر الطعن أمام قاض آخر . 

١١‏ الأحوال الواردة في المادة ( 1 ) تمنع القاضي من نظر الدعوى في جميع مراحلها سواء 
أكان ناظراً لها أم مستخلفاً وسواء أعلم القاضي و الخصم بذلك أم لم يعلما . 

١‏ ؟-إذا تقدم الخصم بطعن ما جاء في المادة ( 1١‏ ) إلى محكمة التمييز في حكم مؤيد منها 
فعليها أن تكتب بذلك إلى حاكم القضية ليقرر ما يظهر له في ذلك . 

0١‏ ”"-إذا قرر القاضي صحة الطعن فعليه الرجوع عما أجراه وإلا نقضت محكمة التمييز 
حكمه . 

. إذا قرر القاضي عدم صحة الطعن فتفصل محكمة التمييز في ذلك‎ - ١ 
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١‏ - المقصود بإعادة نظر الطعن هو: إعادة نظر الدعوى من جديد لدى قاض آخر بعد نقضها 
من محكمة التمييز » وفق المادة ( 184 ) . 

المادة الثانية والتسعون: يجوز رد القااضي لأحد الأسياب الآتية : 

أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها . 

ب - إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي , 
ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه . 

ج - إذا كان لمطلقته التي له منها ولد ء أو لأحد أقاربه , أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام 
القضاء مع أحد الخصوم في الدعوىء أو مع زوجته , ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده. 
د - إذا كان أحد الخصوم خادماً له , أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته , أو كان قد تلقى 
منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده . 

ه - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحين . 
١7‏ - رد القاضي هو : تنحيه من تلقاء نفسه , أو تنحيته بناء على طلب الخصم عن نظر 
الدعوى والحكم فيها لسبب من أسباب الرد المذكورة في هذه المادة . 
المذكورة في هذه المادة يسقط حقهم في طلب الرد . 

47 "- يقبل طلب الرد المنصوص عليه في هذه المادة في جميع مراحل الدعوى حال العلم به 
وإلا سقط الحق فيه ولا يؤثر شطب الدعوى أو ترك الخصومة أو إيقافها على طلب الرد متى ما 
أعيد نظرها . 

7 4 - يقنصد بالتمائل في الدعوى اتحادهما في الموضوع والسبب مما يترتب عليه معرفة الحكم 
في إحداها . من معرفة الحكم في الأخرى . 

45 ه- الخادم هو : الأجير الخاص لدى القاضى 7 

5- المؤاكلة : تتحقق بالجلوس على مائدة الخصم مرات متتالية . 

7 "-المساكنة : سكن القاضي مع أحد الخصوم أو العكس في بيت واحد غالب الوقت أو 
بصفة دائمة » بأجر أو بدونه . 

87 - العداوة هى : ما نشأ عن أمر دنيوى ثما فيه تعرض للنفس . أو العرض أو الولد. أو 
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المال» ويرجع في تقديرها عند الاختلاف إلى ناظر الرد وهو رئيس المحكمة أو رئيس المحاكم . 
7 4- يترتب على طلب الرد وقف الدعوى المنظورة حتى يفصل فى طلب الرد . 

المادة الثالثة والتسعون : لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه إلا إذا كان ممنوعاً من 
نظر الدعوى أو قام به سبب الرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي ويثبت هذا كله في محضر 
خاص بحفظ في المحكمة. 

١ /*‏ إذا وافق المرجع المباشر على تنحية القاضي فيحرر المرجع محضراً بذلك ويحفظه في ملف 
خاص لديه ويحيل المعاملة إلى قاض آخر. وإذا لم يوافق على التنحية فيوجه القاضي بنظر 
القضية وعلى القاضي الالتزام بذلك . 

9 7- المحكمة التي ليس بها رئيس » وليست مربوطة بمحكمة فيها رئاسة محاكم فيفصل في 
طلب الرد رئيس أقرب محكمة إليها فى المنطقة نفسها . 

4/ *- إذا كانت القضية مضبوطة فيدون القاضى ملخص محضر التنحى فى ضبط القضية دون 


إصدار قرار بذلك . 
93/ 5 - محاضر قبول التنحي والرد تحفظ في ملف خاص بالمحكمة لدى المرجع الذي قرر 


91/ 0 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من لائحة المادة (؟5؟ ) إذا لم يكن في المحكمة سوى 
قاض واحد ء وكان تمنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ء أو رد عن نظرها . فتحال إلى أقرب 
محكمة فى المنطقة . 

المادة الرابعة والتسعون : إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب ردهء فإن لم يكن سبب الرد 
من الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في 
القضية وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسيابه بعد ذلكء أو إذا أثيت طالب الرد أنه لا 
يعلم بها. 

. لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة » ومن باب أولى بعد صدور الحكم‎ - ١5 

5 ١5-إذا‏ تبلغ المدعى عليه لشخصه بموعد الجلسة ولم يحضر وحكم عليه فلا حق 
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له في طلب الرد ويبقى له حقه في الاعتراض على الحكم . 
المادة الخامسة والتسعون : بحصل الرد بتقرير في إدارة المحكمة يوقعه طالب الرد نفسه., أو وكيله المفوض فيه 
بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بالتقريرء ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من 
الأوراق المؤيدة له. وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير ألف ريال تؤول للخزينة العامة إذا رفض طلب الرد . 
١‏ -يقوم طالب الرد بإيداع ألف ريال في صندوق المحكمة وعلى إدارة المحكمة آلا تقيد أي 
طلب بالرد إلا بعد إرفاق إشعار بالويداع . 
-١ 5‏ لا يعاد المبلغ المودع لطالب الرد إلا بعد ثبوته » أو تنازله عن طلب الرد قبل النظر فيه . 
6 "-إذا رفض رئيس المحكمة أو رئيس المحاكم طلب الرد أصدر أمراً بذلك وبمصادرة المبلغ 
المودع لصالح الخزينة العامة . 
المادة السادسة والتسعون : يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فوراً على تقرير طلب الردء وعلى القاضي 
خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب لرئيس المحكمة أو رئيس محاكم المنطقة حسب الأحوال عن وقائع 
الرد وأسبابه. فإذا لم يكتب عن ذلك في الموعد المحددء أو كتب مؤيداً أسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلح له 
بموجب النظامء أو كتب نافياً لها وثبتت في حقه فعلى رئيس المحكمة أو رئيس محاكم المنطقة أن يصدر أمراً 
بتنحيته عن نظر الدعوى. 
١5‏ - تبدأ مدة الأيام الأربعة من تاريخ ورود طلب الرد إلى القاضي . 
-١ 5‏ لا يسمع رئيس المحكمة أقوال طالب الرد حتى ورود جواب القاضي . 
95 "-إذا نفى القاضي سبب الرد كتابة أو لم يكتب في هذه المدة المحددة فلرئيس المحكمة أو 
رئيس المحاكم النظر في إثبات طلب الرد وفي حال ثبوته يصدر الرئيس أمراً بالتنحية » ويكون 
أمر الرئيس منهياً لطلب الرد ليس للقاضي الاعتراض عليه . 
5 - إذا لم يظهر لرئيس المحكمة أو رئيس المحاكم ما يوجب تنحية القاضي عن نظر الدعوى 
فيكتب له بنظرها وعليه الالتزام بذلك . 
7 - إذا كان المطلوب رده هو رئيس المحكمة فأمر إثبات طلب الرد إلى رئيس المحاكم إن 
وجد .ء وإن لم يوجد أو كان المطلوب رده هو رئيس المحاكم أو قام به سبب يمنع نظر الطلب من 
قبله فأمر إثباته إلى محكمة التمييز. 
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45/- يقوم مساعد رئيس المحكمة أو المحاكم أو المكلف بعملهما مقام الرئيس . بالفصل في 
طلب الرد عند غيابه أو شغور مكانه : 
7/4 - إذا صادف آخر المهلة المذكورة في هذه المادة عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. 


الباب التاسع 

إجراءات الإثبات 

الفصل الأول 

أحكام عامة 

المادة السابعة والتسعون : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها 
جائزاً قبولها . 
١ 47‏ - الوقائع المتعلقة بالدعوى هي : ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى 
أو جزء منها. 
" - الوقائع المنتجة في الدعوى هي : المؤثرة في الدعوى نفياً أو إثباتاً . 
”- الوقائع الجائز قبولها هي : ممكنة الوقوع فلا تخالف الشرع أو العقل أو الحس . 
المادة الثامنة والتسعون : إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص ال محكمة فعليها أن 
تستخلف القاضي الذي بقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة . 
- يكون الاستخلاف بخطاب يبعث إلى المحكمة المختصة يبين فيه ناظر القضية اسم 
المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى والاستخلاف وتعديل البينة . 
" -يقوم القاضي المستخلّف بضبط الاستخلاف في ضبط الإنهاء ويبعث بصورة مصدقة 
من الضبط إلى ناظر القضية » وإذا كانت صورة الضبط ستبعث إلى خارج المملكة فتطبع . 


المادة التاسعة والتسعون : للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثيات يشرط أن تبين أسياب العدول 
في دفتر الضيط , ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء » بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها . 


|11 العدد الحادي والعشرون - محرم 1450اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


١ 9‏ -إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم يقتنع القاضي بطلبه بعد اطلاعه عليه فيدون طلبه 
في الضبط ولو لم يحققه . 


الفصل القاني 
استجواب الخصوم والإقرار 


المادة المائة : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم , ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه 
الحاضر , وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة , كما تكون الإجابة في 


مواجهة طالب الاستجواب . 
9 الخصم المستجوب في هذه المادة ية يشمل الخصم الأصلي والمتدخل . 

/٠٠‏ -إذا كانت المرافعة قائمة وتخلف بعض المطلوب استجوابهم بعد تبليغهم فيجوز 
استجواب الحاضر منهم . 

/٠‏ - استجواب أحد الخصوم للآخر يكون عن طريق ناظر القضية وفق المادة ( ا). 
/٠‏ ؛ - إذا ظهر للقاضي ماطلة الخصم في الإجابة عن الاستجواب », فيعامل وفق الادة 
رله). 

المادة الأولى بعد المائة : للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواءً من تلقاء نفسها ء أو بناءً على طلب 
خصمه إذا رأت المحكمة حاجة لذلك » وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر 
المحكمة . 

١‏ إذا طلب الخصم استجواب خصمه ولم تر المحكمة حاجة لذلك فيدون طلبه في الضبط. 
ويبين سبب الرد . 

المادة الثانية بعد المائة : إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القااضي أو 


يندب من يثق به إلى محل إقامته لاستجوابه , » وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف 
القاضي في استجوابه محكمة محل إقامته . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
المادة الثالثة بعد المائة : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقيول » أو امتنع عن الإجابة دون 
مبرر . فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتتاع . 
١/٠١‏ الامتناع عن الإجابة هنا هو : الامتناع عن الإجابة عن الاستجواب . أما الامتناع عن 
الإجابة على الدعوى فيعامل وفق المادة ( 55 ) . 
الاستجواب دون مبرر » ولم تكن بينة للخصم . عله القاضي ناكلاً » وأجرى ما يلزم شرعاً . 
المادة الرابعة بعد المائة : إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوايه حجة قاصرة عليه . ويجب أن يكون 
الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها . 
5 المقصود بالإقرار هنا هو : الإقرار القضائي . وهو ما يحصل أمام ناظر الدعوى » أثناء 
السير فيها . متعلقاً بالواقعة المقر بها . 
١25‏ -الإقرار غير القضائى هو : الذي أختل فيه قيد من القيود المذكورة فى هذه المادة . 
5" الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية . 
المادة الخامسة بعد المائة : يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه . ويقبل 
إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً . 
المادة السادسة بعد المائة : لا يتجزأ الإقرار على صاحيه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ 
جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع متعددة . وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى. 
7 9« الإقرار بالحق المقترن بأجل لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا اقترن الإقرار بالحق مؤجلاً 
/٠5‏ " - الإقرار المكون من واقعتين كل واحدة منهما حصلت في زمن غير الزمن الذي 
حصلت فيه الواقعة الأخرى يتجزأ على صاحبه كاشتمال الإقرار على الوفاء مع الإقرار 
باحق . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


الفصل الثالث 
اليمين 

المادة السابعة بعد المائة : يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي بريد استحلافه 
عليها وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً . 
٠7‏ -ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة لدى 
المحكمة . 
/٠٠١/‏ ؟ - اليمين التي يحلفها الخصم دون طلب خصمه . أو إذن القاضي لا يعتد بها . 
٠7‏ "- يعتبر الحلف الأخرس إشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة . 
/٠٠١/‏ ؟ - للقاضي أن يوجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو 
لم يطلب الخصم ذلك . 
/و١٠٠/‏ 5 للقاضي رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها. 
٠‏ > إذا أعد القاضي صيغة اليمين اللازمة » عرضها على الخصم . وخوفه من عاقبة الحلف 
الكاذب قبل أدائها » وعلى القاضي تدوين صيغة اليمن وحلفها في ضبط القضية وصكها . 
المادة الثامنة بعد المائة : لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار 
لهما خارجه , ما لم يوجد نص يخالف ذلك . 


- النص المخالف لما جاء فى هذه المادة هو ما أشي إليه فى المادة ( .)١١١‏ 


المادة التاسعة بعد المائة : من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور فإن حضر وامتنع دون 
أن ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه ‏ 
أن بحلفها فوراً أو يردها على خصمه . وإن تخلف بغير عذر عدّ ناكلاً كذلك . 

4 - لا يعد الممتنع عن أداء اليمين ناكلاً حتى ينذر ثلاث مرات » ويدون ذلك في الضبط . 
تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك ٠‏ فإن لم يقتنع القاضي بذلك أنذره ثلاثاً فإن حلف وإلاً عُدَ ناكلاً . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
4 ”-للقاضى إمهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء . 


المادة العاشرة بعد المائة : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لأدائها فينتقل القاضي لتحليفه 
أو تندب المحكمة أحد قضاتها أو الملازمين القضائيين فيها , فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق 
اختصاص المحكمة فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته » وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف 
اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المندوب والكاتب ومن حضر من الخصوم . 

9 المراد بالمحكمة هنا : ناظرو القضية المشتركة . 

"5 -إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثاً ويحرر محضر بذلك , ويعاد 
إلى ناظر القضية لتقرير ما يلزم شرعاً 

المادة الحادية عشرة بعد المائة : يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها 
أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة . 

0١‏ أداء اليمين لدى المحكمة التي تنظر الدعوى أو المحكمة المستخلفة أو خارج مجلس 
القضاء يكون فى مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن الحضور . فإذا قرر تنازله عن الحضور دون 
ذلك فى الضبط , 


الفصل الرابع 
المعاينة 


المادة الثانية عشرة بعد المائة : يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم معاينة 
المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً . أو بالانتقال إليه » أو ندب أحد أعضائها لذلك » على أن يذكر 
في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها 
الشيء المتنازع فيه وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف على أن يتضمن هذا القرار جميع 
البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعايئة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية . 


- للقاضي رفض طلب المعاينة مقروناً بأسبابه » مع تدوين ذلك في ضبط القضية . 
11" - عثل د تقرير المعاينة يدون القاضي ذلك في ضبط القضية » وموعده ومن يحضر معه . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
المادة الثالثة عشرة بعد المائة : تدعو المحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع 
وعشرين ساعة على الأقل - عدا مهل المسافة - بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع 
واليوم والساعة التي سينعقد فيها . ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع ال معاينة إلى 
حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر. 
وفق المادتين ( ه١015 .)١8‏ 
/١١*‏ ؟ -إذا رأى القاضي ما يقتضي التحفظ على موضع المعاينة » والحراسة عليه فيأمر بها. 
ويراعى فى ذلك المواد ( 588 - 748 ) . 
المادة الرابعة عشرة بعد المائة : للمحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر 
للاستعانة به في المعاينة . ولها وللقاضي المنتدب أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في 
موضع النزاع . 
١65‏ يراعى عند تعيين الخبير المواد ( 14-١75‏ ). 
5 "7 - للقاضي سماع شهادة الشهود حال المعاينة ولو لم بحضر الخصم إذا بلغ بالموعد 
المحدد . 
المادة الخامسة عشرة بعد المائة : يحرر محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين . والكاتب . ومن حضر من 
الخبراء . والشهود . والخصوم . ويثبت في دفتر ضبط القضية . 
١65‏ في حال رفض أحد الشهود أو الخصوم التوقيع على المحضر فيدون ما يدل على 
حضر من الخبراء » ومن لم يرفض التوقيع من الخصوم والشهود . 
المادة السادسة عشرة بعد المائكة : يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل 


نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محلياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها يبحضور ذوي 
الشأن وإثبات حالتها , وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة . 


57 طالب المعاينة يكون بصحيفة تقدم للمحكمة المخقصة وفق المادة (19). 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


١ 5‏ - إذا كان طلب المعاينة لاحقاً لرفع الدعوى الأصلية فتحال لناظرها . 

57" إذا كان طلب المعاينة سابقاً لرفع الدعوى الأصلية » فالمحكمة المختصة بنظره هي 
المحكمة التي تقع العين في مشمول ولايتها . 

5 / ؟ - تحديد ذوي الشأن من قبل ناظر القضية . 

5ه - لا يشترط لسماع دعوى المعاينة » وإثبات الحالة حضور غير صاحب المصلحة إذا يلغ 
ذوو الشأن بالموعد . 


الفصل الخامس 
الشهادة 

المادة السابعة عشرة بعد المائة: على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في 
الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها . وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى 
المادة السايعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها . 
١7‏ إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سأله القاضي عنها. 
/١1١/‏ " -إذا قرر القاضي سماع شهادة الشهود وعين جلسة لسماع شهادتهم فيشار إلى ذلك 
في ضبط القضية . 
المادة الثامنة عشرة يعد المائة : إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها 
أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك , وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في 
سماع شهادته محكمة محل إقامته . 
١6‏ يرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد إلى ناظر القضية . 
/١1‏ " - يكون الندب والاستخلاف لسماع الشهادة كما سبق بيانه في لائحة المادة 18 ) . 
المادة التاسعة عشرة بعد المائة : تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي 
الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها ء وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه 


ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق 
عن هويته . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


١ 8‏ إذا كان الشهود نساء فيتم التفريق بين كل اثنتين منهن سوياً . 

89 إذا حضر الشاهد في الجلسة المحددة لسماع شهادته ولم يحضر الخصم المشهود عليه 
 '"' /١ 1‏ يشار إلى مهنة الشاهد وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون 
المادة العشرون بعد المائة : تؤدى الشهادة شفوياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن 
القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى . وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل 
بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته . 


المادة الحادية والعشرون بعد المائة : للقاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد 
ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير 
١0١‏ يرجع في تقدير كون السؤال منتجاً أو غير منتج إلى نظر القاضي. 

المادة الثانية والعشرون بعد المائة : إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم 
فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته 
أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم , فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم 
من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو 
جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا . 

١5‏ إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود , أو طلب مهلة طويلة عرفاً تضر 
بخصمه . فللقاضى الفصل فى الخصومة ويفهمه بأن له حق إقامة دعواه بسماع شهوده متتى 
أحضرهم , وعلى القاضي ناظر القضية أو خلفه أن يبني على ما سبق ضبطه . 

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه له من أسئلة في دفتر الضبيط 


بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى عليه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص 
الشهادة مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه. 


١ *‏ يراعى فى تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


7١‏ ” -إذا حصل إجمال أو إبهام في شهادة الشاهد فعلى القاضي أن يطلب من الشاهد 
تفسير ذلك . 


الفصل السادس 
المخبرة 
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة : للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها 
مهمة الخيير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفة 
التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإبداعها والأجل المحدد للإيداع كما يكون لها أن 
تعين خبيراً لإبداء رأبه شفوياً في الجلسة وفي هذه الحالة يثبت رأيه في دفتر الضبط. 
١65‏ للمحكمة رفض ندب الخبير ولو طلبه أحد الخصوم مع بيان سبب الرفض في الضبط. 
"١ 65‏ للمحكمة ندب الخبير الذي يطلبه أحد الخصوم وليس للخصم الآخر الاعتراض على 


ذلك . 
١1‏ ”- تقرير المحكمة بندب الخبير وأتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضية ويبلغ له 


5 / ؟ - السلفة هنا هي : المبلغ الذي يقدر القاضي أن تصل إليه مصروفات الخبير وأتعابه . 
5 / 5 تودع السلفة في صندوق المحكمة , ويأمر القاضي بصرف ما يستحقه الخبير بعد أدائه 
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة : إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته المحكمة 
جاز للخصم الآخر أن بقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه وإذا لم يودع 
المبلغ أي الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخيرة فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى 
إبداع المبلغ . 

١ 6‏ تمهل المحكمة الخصم مدة خمسة أيام لإيداع السلفة قبل اتخاذ الإجراء بنقل الإيداع 
إلى الخصم الآخر.ويمهل المدة نفسها قبل إيقاف الدعوى . 

١ 65‏ - قرار إيقاف الدعوى عند عدم إيداع المبلغ من طرفي الدعوى يصدره القاضي بقرار 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


مسبب » ويخضع لتعليمات التمبيز وفق المادة ه7١‏ ). 

65 ”"_إذا قام أحد الخصوم بعد وقف الدعوى بإيداع السلفة فيستأنف السير في الدعوى في 
المادة السادسة والعشرون بعد المائة : إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن فللمحكمة أن تقر اتفاقهم وإلا اختارت 
من تثق به. 

١١5‏ إذا رفضت المحكمة الخبير المعين من قبل الخصوم فتبين سبب ذلك في الضبط قبل 
اختيار البدل . 

-١ 57‏ قرار المحكمة في اختيار الخبير الموثوق به لديها ملزم لطرفي الدعوى . 

المادة السابعة والعشرون يعد المائة : خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبين له 
مهمته وفقاً لمنطوق قرار الندب ثم يتسلم صورة منه لإنفاذ مقتضاه . وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة 
بملف الدعوى دون أن ينقل شيئاً منها إلا بإذن المحكمة. 

-١ 7‏ يدون القاضي حضور الخبير في الضبط ويفهّم بمهمته وفق منطوق قرار الندب , ويؤخذ 
توقيعه على العلم وعلى اطلاعه وعلى الإذن له بالنقل ما يحتاج إليه من أوراق المعاملة . 

المادة الثامنة والعشرون يعد المائة: إذا لم يكن الخبير تابعاً للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه 
صورة قرار ندبه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي ندب إليها وللمحكمة أن تعفيه وتندب خبيراً 
آخر ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها بدون نتيجة وفق القواعد 
الشرعية . 

الحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف المذكورة يكون في دعوى مستقلة 
تحال للقاضى ناظر الدعوى الأصلية أو خلفه . 

7 / " - ترفع الدعوى على الخبير من قبل المتضرر من دفع المصاريف . 

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة : يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة . وتفصل المحكمة التي 


عتنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للتمييز , ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره إلا إذا كان 
سيب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار. 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


١849‏ الأسباب التي تجيز رد الخبير هي : ما ذكر في المادة ( 47 ) من هذا النظام. أما عدم 
قبولهم فوفق المادة (8 ) ولائحتها . 

89 "- يكون النظر فى طلب الرد فى ضبط القضية نفسها . 

8/, 4 - إذا لم يعلم الخصم بسبب الرد إلا بعد اختياره الخبير فله طلب رده . 

/ 5 - لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة » ومن باب أولى بعد صدور الحكم . إذا كان 
سبب الرد من الأسباب الواردة فى المادة ( 97 ) . 

المادة الثلاثون بعد المائة : على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار 
الندب وأن يبلغ الخصوم في ميعاد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في 
غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحبح . 

١‏ يقوم الخبير بتبليغ الخصوم مباشرة بكتاب مسجل وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن 
طريق المحكمة حسب إجراءات التبليغ . 

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة : يعد الخبير محضراً بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل كما 
يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم 
موقعاً عليه منهم . ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند 
عليها في تبرير هذا الرأي » وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يذكرون فيه رأي كل 
واحد منهم وأسبابه . 

١ 3١‏ للقاضي عند اختلاف الخبراء ندب خبير أو أكثر للترجيح إذا لم يمكنه الترجيح من 
واقع الدعوى وبيناتها أو من تقارير سابقة . 

١‏ يذكر الخبراء في التقرير ما أجمعوا عليه أولاً » ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به 
واحداً تلو الآخر فى التقرير نفسه . 

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة : على الخبير أن يودع إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال 


وما سلم إليه من أوراق وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإبداع في أربع وعشرين ساعة التالية لحصول الإبداع 
وذلك بكتاب مسجل . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
١ 3‏ للخبير الاحتفاظ بصور من تقريره ومرافقاته وعليه إعادة الأصول إلى المحكمة . 
١37‏ " -إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره في المحكمة يكون عن طريق العناوين المسجلة 
في صحيفة الدعوى وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة . حسب إجراءات التبليغ. 
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة : للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن 


رأت حاجة لذلك , ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن 
تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر . 


١ 1‏ تدون نتيجة تقرير الخبير ومناقشته في الضبط . ويضم أصله إلى ملف الدعوى . 
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة : رأي الخيير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس بيه . 


5 */ ١-إذا‏ ظهر للقاضي ما يقتضي رد رآي الخبير أو بعضه . فعليه التسبيب عند الحكم وتدوينه 
فى الضبط . والصك. 


المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة : تقدر أتعاب الخبراء ومصروفاتهم وفقاً للائحة يصدرها وزير العدل. 


١ 5‏ تقدر أتعاب الخبير وطريقة دفعها باتفاق بين الخبير والخصوم . 

"7 إذا لم يحصل اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه , أو باطلاً » قدرها القاضي ناظر 
القضية بناء على طلب الخبير » أو الخصوم , أو أحدهما . 

"- يكون تقدير أتعاب الخبير بما يتناسب مع الجهد الذي بذله الخبير والنفع الذي عاد على 
الخصوم أو أحدهماء والخبرة المبذولة . 

؛ -ما يقرره القاضي من الأتعاب يكون ملزماً للخصوم والخبير . 

ها ه - يراعى في إبداع أتعاب الخبير . ومصروفاته » ما جاء في المادتين ( ١75‏ 
") ولوائحهما . 


المادة السادسة والثلاثون بعد المائة : تؤلف يقرار من وزير العدل لجنة للخيراء » وتحدد اللائحة التنفيذزية 
اختصاص هذه اللجنة وأسلوب مباشرتها لاختصاصها. 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


١ 3“‏ يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء وزارة العدل , وخبراء الجهات الحكومية 
الأخرى والخبراء المرخص لهم. 

-١ 3“‏ للقاضي الاستعانة بْمن يراه من الخبراء عند عدم وجود من ذكر في الفقرة .)١/١150(‏ 
”7 يشكل في المحاكم العامة قسم يسمى ( قسم الخبراء ) يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين 
والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة . 

4 لجنة الخبراء بالوزارة هي الجهة المختصة التي توصي بتعيين الخبراء في المحاكم حسب 
الحاجة . 

5/ ه- تعقد هذه اللجنة جلساتها فى مقر وزارة العدل حسب الاقتضاء على ألا تقل عن 
ثلاث جلسات في العام . ْ 

5/ 5 تعد لجحنة الخبراء في وزارة العدل قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم 
ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يآتي : 

أ - أن يكون حسن السيرة والسلوك . 

ب- أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنته ساري المفعول من الجهة المختصة . 

5 "مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى » يشطب من 
القائمة كل خبير خالف أحكام هذا النظام ولوائحه , أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب عملاً ينال 
من شرف المهنة بعد توصية لحنة الخبراء بذلك وينظر في طلب إعادته من قبل اللجنة المذكورة بعد 
سنة من تاريخ الشطب . ْ 

85 - قرار الشطب نهائي غير قابل للطعن وذلك بعد إيقاعه من وزير العدل أو من يفوضه. 
“3 4 - لا يجوز للخبير المسطوب اسمه من القائمة مزاولة مهنة الخبرة في المحاكم مدة 
الشطب ولا يسوغ الاستعانة به خلال تلك المدة. 


المادة السايعة والثلاثون بعد المائة: يجوز لوزير العدل أن يعين موظفين يتفرغون لبعض أعمال الخيرة لدى 
المحاكم. 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


الفصل السابع 
الكتابة 
المادة الثامنة والتلاثون بعد ال مائة : الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية. 
والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من 
ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. 
أما الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته. 


. للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يظهر الحق له في الدعوى‎ ١ 


المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة : للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من 
العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثيات . 

وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي 
حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها . 


١ 9‏ للقاضي عدم إعمال ما يشسك فيه من معلومات الورقة . 


المادة الأريعون بعد المائة : لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها 
مخالفاً للشرع . 

التزوير على الأوراق الرسمية نوعان : تزوير معلومات ٠‏ وتزوير توقيع وكلاهما قادح 
مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشرع قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير . 
المادة الحادية والأربعون بعد المائة : إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو إمضاءه أو بصمته أو 
ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع 
المحكمة بمدى صحة الخط أو الإمضاء , فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم 
في قرار المقارنة . 

/١١‏ ١-إذا‏ تبين للقاضي صحة الخط أو الإمضاء أو البصمة . أو الختم الذي أنكره الخصم ء 
فيذكر مستنده على ذلك ولا حاجة لإجراء المقارنة . 


0 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
"0١‏ إنكار الخلف والنائب مضمون الورقة - عقب مصادقة الأصيل عليه -غير قادح في 
الورقة . 
"0١‏ -إقرار الخلف بمضمون الورقة - عقب إنكار الأصيا. - لا ب غير المقر. 
إخر بمصمو 58 يسري عير 


المادة الثانية والأربعون بعد المائة : تكون مقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على 
ما هو ثابت من خط أو إمضاء أو بصمة أو ختم من نسيت إليه الورقة . 

. للمحكمة أن ترفق المستندات الثابتة التى تقارن بها الأوراق المشكوك فيها‎ ١ ١7 

5 "-يلزم إرفاق المستندات الثابتة فى حق متوفى لمقارنتها بالأوراق المشكوك فيها . 

/١5 7‏ *“-للمحكمة تفويض خبير الخطوط فى الحصول على مستندات ثابتة من أى جهة كانت. 
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة : يجب التوقيع من قبل القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد 
الاطلاع ؛ ويحرر محضر في دفتر الضبط يبين فيه حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه القاضي 
والكاتب والخصوم. 

المادة الرايعة والأربعون بعد المائة : على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم 
من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط 
حقه في الإثبات , وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها . 

/١ 5‏ ١-يقدم‏ الخصم المكلف بإثبات صحة الخط . أو الختم ‏ أو الإمضاء أو البصمة المدونة على 


مايغار فيا 
4 "- تعرض هذه الأوراق على الخصم لأخذ إقراره , أو إنكاره لها قبل عرضها على خبير 
الخطوط . 


4145 "- يدون اتفاق الخصوم على الأوراق الصالحة للمقارنة في الضبط مع تدوين مضمونها 
وأوصافها . وعند اختلافهم يختار القاضي ما يصلح منها للمقارنة . 


المادة الخامسة والأريعون بعد المائة : يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه 
ويذكر ذلك في المحضر. 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 
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ه١/ ١‏ أوراق التطبيق هى : الأوراق الثابتة بإقرارءأو بينة أو اتفق عليها الخصوم.ء والمراد 
مقارنتها باللأوراق المطعون فيها بالتزوير . 

المادة السادسة والأربعون بعد المائة : إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً . فإن الصورة التي نقلت منها خطياً 
أو تصويراً وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه وصادق على مطابقتها لأصلها - تكون لها قوة الورقة 
الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل. وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل ما لم 
ينازع في ذلك أحد الخصوم وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل . وكل صورة غير مصدقة بما يفيد 
مطايقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج. 


١ 5‏ مطابقة صورة الورقة الرسمية لأصلها , لا يمنع من القدح فيها بالتزوير . 


المادة السابعة والأربعون بعد المائة : يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه 
ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام ويكون ذلك بدعوى تتبع فيها الإجراءات 
المعتادة , فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره » وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقاً 
للإجراءات السالفة الذكر. 

١١1‏ يختص بنظر الدعوى المذكورة في المادة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحق 
الذي تضمنته الورقة . 

117 "3 -إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة العادية المثبتة » فينظرها القاضي الذي أثبتها . 
أو خلفه . وفق الاختصاص النوعي . 

/١ 57‏ “'- للمحكمة المختصة أن تحكم بلزوم تسليم المبلغ الخال . وبدفع المؤجل في حينه ؛ لثبوته 
في الذمة بالعقد» إذا طلب ذلك مستحقه ‏ ولا يحكم بالمؤجل » إذا لم يكن ثابتاً في الذمة لتعليقه 
على شرط . أو خيار ونحوه . 

1 ؟4 - التحقيق في صحة الورقة العادية يكون بالمقارنة وفق الإجراءات الواردة في المواد 
(١51١-ه؟١).‏ 


المادة الثامنة والأربعون بعد الماثئة : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند 
الاقتضاء أن تقرر جلب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم. 


المادة التاسعة والأربعون بعد المائة : يجوز الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى باستدعاء يقدم 
إلى إدارة المحكمة , تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به » وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها . ويجوز 
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للمدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أي حال كان عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون 
فيها وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة , أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة. 
١/48‏ يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى , حتى انتهاء التحقيق , مالم يكن 
للمدعى دليل آخر يثبت دعواه . 
١ 89‏ ضبط الورقة هنا هو : أخذها من صاحبها والتهميش عليها بالإلغاء. وحفظها : إيداعها 
ملف الدعوى بعد التهميش عليها . 
68" تنظر دعوى التزوير فى الورقة من ناظر القضية الأصلية » وفى ضبطها . 
48 يستأنف القاضى السير فى الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير 
المادة الخمسون بعد المائة : على مدعي التزوير أن يسلم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده 
أو صورتها المبلغة إليه , وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فوراً 
بتسليمها إلى إدارة المحكمة , فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها اعتيرت غير 
موجودة ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء بشأنها إن أمكن فيما بعد . 
6 ١-ذا‏ سلم الخصم الورقة لإدارة المحكمة, فإنها تقوم بقيدهاء وبعثها لناظر القضية وللخصم 
تسليمها مباشرة للقاضى . 
/١6‏ ؟ -إذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزويرء وأمكن جلبها من أي جهة 
فللمحكمة اتخاذ أى إجراء لإحضارها والتحقيق فيها عند الاقتضاء . 
"- إذا لم يمكن جلب الورقة لجهالة مكانها وامتنع الخصم عن إحضارها ء أو أنكرها 
فيدوّن القاضي ذلك في الضبط » ويستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها . 
:5 -إقرار الخصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها . لا يعفيه من المسؤولية الجنائية 
المادة الحادية والخمسون بعد المائة : إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تف وقائع الدعوى 


ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره 
منتج أمرت بالتحقيق . 
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١‏ "5 -للقاضي أن يقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشآنها إذا 
وفت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك 5 


المادة الثانية والخمسون بعد المائة : إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة 
بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة . 


المادة الثالثة والخمسون يعد المائة : يجوز للمحكمة ولو لم بدع أمامها بالتزوير أن تحكم باستبعاد أي ورقة 
إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها كما أن للمحكمة عدم الأخذ بالورقة التي 
تشتبه في صحتها وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها 
ذلك » 


المادة الرابعة والخمسون بعد المائة : يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه 
الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها . ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للأوضاع المعتادة وتراعي 
المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالفة الذكر. 
١-يختص‏ بنظر الدعوى المذكورة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعى للحق الذي تتضمنه 
الورقة . 
/١:‏ ؟ -للمدعى أن يطلب فى هذه الدعوى أخذ الورقة من هى بيده والتهميش عليها بالإلغاء. 
45" إذا حكم بتزوير الورقة بطل الاحتجاج بها في أي خصومة لاحقة . 
45 الحكم بتزوير الورقة يخضع لتعليمات التمييز . 

الفصل الشامن 

القرائن 

المادة الخامسة والخمسون يعد المائة : يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة 
الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه يثخبوت 


الحق لإصدار الحكم. 


١ ©‏ عند استنتاح القاخ فرينة يبين وجه دلالتها . 
اج الخاصي اريم يبال و 
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المادة السادسة والخمسون بعد المائة : لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي 
وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات. 


المادة السابعة والخمسون بعد المائة : حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية 
ويجوز للخصم إثبات العكس. 


-١ ١1‏ حيازة المنقول دليل الملك مالم يعارضها ما هو أقوى منها ؛ لأن الأصل أن ما تحت يد 


الإنسان ملك له . 
1١61‏ 7- حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز يستند عليها في الحكم مع يمين الحائز عند 
عدم البينة . 
١‏ الباب العاشر 
الأحكام 
الفصل الأول 
إصدار الأحكام 


المادة الثامنة والخمسون بعد المائة : متى تمت المرافعة في الدعوى قضت ال محكمة فيها فوراً أو أجلت إصدار 
الحكم إلى جلسة أخرى قربية تحددها مع إفهام الذ دقفل باب المرافعة ومبعاد النطق بالحكم. 
لحكم إلى < خرى قريد مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم 


١‏ إذا حدد القاضي موعداً للنطق بالحكم ثم ظهر له ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها 


المادة التاسعة والخمسون بعد المائة : إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية , وباستثناء ما ورد في 
المادة الحادية والستين بعد المائة لا يجوز أن بشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. 


١ 9‏ لا يكون الحكم معتبراً بانتهاء المداولة ما لم يتم ضبطه والنطق به . 


المادة الستون بعد المائة : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بيبحضور 
الخصم الآخر. 


المادة الحادية والستون بعد المائة : إذا نظر القضية عدد من القضاة فتصدر الأحكام بالإجماع أو بأغلبية الآراء, 
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وعلى الأقلية أن تسجل رأيها مسبقاً في ضبط القضية , فإذا لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين 
فيندب وزير العدل أحد القضاة لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم. 
0١‏ طلب الندب يرفع من رئيس المحكمة أومن يقوم مقامه إلى وزير العدل مباشرةٌ . 
0١‏ - للقاضي المندوب الاطلاع على المعاملة وضبطها وله استجواب أي من الخنصوم أو 
الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء . 
>0١‏ للقاضي المندوب فتح باب المرافعة قبل تقرير رأيه في ترجيح أحد الآراء. 
0١‏ -- إذا نظرت القضية من ثلاثة قضاة وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين ووافق القاضى 
المندوب أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم وإذا استقل المندوب برأي آخر فيندب غيره 
حتى تحصل الأغلبية في الحكم. 
المادة الثانية والستون بعد المائة : بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط 
المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم بوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية . 
المادة الثالثة والستون بعد المائة : ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه, 
ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم , فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه 
إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط. 
المادة الرابعة والستون بعد المائة : بعد الحكم تصدر المحكمة إعلاماً حاوياً لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع 
الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها و تحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم واسم 
المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها وأسباب الحكم ورقمه وتاريخه مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا 
تأثير لها في الحكم . 
-١ 65‏ إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى القاضي النص عليها بداية ونهاية . 
65 1- على القاضي أن يوقع بجانب خاتمه الخاص على الصكوك التي تصدر عنهوما 
ألحقه بها من إجراء . 
15 "- المقصود بالرقم في هذه المادة هو : رقم تسلسل الدعاوى في الضبط ويذكر في ظهر 
الصك مع ذكر الجلد والصفحة عند تنظيمه . 
165 + المقصود بالتاريخ في هذه المادة هو: تاريخ النطق بالحكم ويذكر بعد الحكم . 
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45 0- يذكر تاريخ تنظيم الصك في هامش ضبط القضية . 

64 > -على القاضي بعد ختم الصك وتوقيعه إحالته للسجل عن طريق إدارة المحكمة لتسجيله 
وإذا عاد من السجل في رصد رقمه وتاريخ تسجيله في السجل على هامش ضبطه . 

54 /-رقم الصك وتاريخه هو : رقم الصك » وتاريخ تسجيله في السجل . ويوضعان على 
ظهر الصك ووجهه في الأعلى . 

المادة الخامسة والستون بعد المائة : يجب على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض 
المقررة لهم ومواعيدها . كما يجب عليها إفهام الأولياء و الأوصياء والنظار ومأموري بيوت المال وممثلي الأجهزة 
الحكومية في حال صدور الحكم في غير صالح من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا ؛ بأن الحكم واجب التمييز 
وأن المحكمة سترفع القضية إلى محكمة التمييز. 

١ 56‏ يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل حاكم القضية شفاهة وكتابة في ضبط 
القضية . 


2. 


المادة السادسة والستون بعد المائة : إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة لقضية ما قبل النطق بالحكم فيها فلخلفه 
الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقاً على الخصوم, 
وإذا كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها. 

١57‏ إذا انتهت ولاية القاضي قبل الحكم في القضية المشتركة فإن خلفه يقوم مقامه في 
الاستمرار في نظر القضية مع المشاركين . 

5م ”7-بعد تلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين ومصادقتهم عليه » يقوم القاضي الخلف في 
الجلسة نفسها بتدوين محضر بذلك في ضبط القضية . 

157م"-إذا لم يوقع ما سبق ضبطه من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ء ولم يصادق المترافعون 
عليه » فتعاد المرافعة من جديد . 

57 > إذا نطق القاضي بالحكم ووقع ضبطه . وتعذر توقيعه الصك فلا تخلو الحال من 
الآتي: 

أ- أن تكون القضية مشتركة فيشير القضاة المشاركون له عند اسمه في صلك الحكم إلى تعذر 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


توقيعه على الصك . ويكمل لازمها . 
ب-أن تكون من قاض فرد » وما زال فى السلك القضائى فترسل صورة الضبط إليه فى عمله 
الجديد لينظم بها صكاً يوقعه ويختمه بخاتمه ثم يعيده إلى المحكمة لتسجيله وإكمال لازمه . 
ج - إذا انتهت ولاية حاكم القضية قبل تنظيم الصك » فترفع صورة الضبط وكامل أوراق 
المعاملة إلى محكمة التمبيز لتقرير ما تراه . 
المادة السابعة والستون بعد المائة : إعلام الحكم الذي يكون التنفيذ بموجيه يجب أن يختم بخاتم المحكمة يعد 
أن يذيل بالصيغة التنفيذية » ولا يسلم إلا للخصم الذي له المصلحة في تنفيذه » ومع ذلك يجوز إعطاء نسخ من 
الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية لكل ذي مصلحة. 
١ 7‏ الصيغة التنفيذية هى : الصيغة المذكورة فى المادة ( ١195‏ ) . 
-١ 17‏ يرجع في تقدير المصلحة المذكورة إلى حاكم القضية , أو خلفه . 


الفصل الثاني 
المادة الثامنة والستون بعد المائة : تتولى المحكمة بقرار تصدره بناءاً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها 
تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية » ويجري هذا التصحيح على نسخة 
الحكم الأصلية ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية. 
١‏ تصحيح الأخطاء البحتة التي تقع في صك الحكم كتابية » أو حسابية يكون تابعاً لضبط 
فينظم قرار به . 
4" إذا وقع الخطأ في قرار أو صك صادر من محكمة التمييز فيتم التصحيح من قبلها . 
4 - تصحيح الأحكام وتفسيرها يشمل صكوك الدعاوى و الإنهاءات . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
المادة التاسعة والستون بعد المائة : إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على 
الحكم نفسه , أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة. 
إ18/١-ذا‏ رفضت المحكمة تصحيح الأخطاء المادية البحتة لصك حكم مصدق فيكون 
الاعتراض عليه على استقلال بقرار تصدره المحكمة . 
-١ 89‏ إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض 
مع الحكم نفسه أو على استقلال . 
49 "-إذا كان الحكم غير خاضع للتمييز لقناعة المحكوم عليه وصححت المحكمة الخطأ أو 
رفضت التصحيح فيتم رفع ذلك لمحكمة التمييز في حال الاعتراض من المدعي أو المدعى عليه » 
أو منهما . 
69 ؟ -الدعاوى اليسيرة التى لا تيز أحكامها المشار إليها فى المادة( ١7/49‏ ) إذا صححت 
المحكمة الخطأ أو رفضته فيكون قرارها غير خاضع للتميبز . 
المادة السبعون بعد المائة : إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطليوا من المحكمة 


التي أصدرته تفسيره ٠‏ ويقدم الطلب بالطرق المعتادة . 


1/ ١-على‏ طالب تفسير الحكم أن يقدم بذلك خطاباً للمحكمة مصدرة الحكم يحدد فيه وجه 


الغموض واللبس في الحكم . 
"- يفسر الحكم حاكم القضية مادام على رأس العمل سواء أكان في المحكمة نفسها أم 
في غيرها . 


”"7-إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل في حكمه غموض أو لبس فيرفع 
لمحكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنه . 

؛ - لحاكم القضية أن يفسر ما وقع في حكمه من غموض أو لبس من تلقاء نفسه بحضور 
الخصوم دون تعديل له » ويجري عليه تعليمات التمييز . 

ه- طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
المادة الحادية والسبعون بعد المائة : يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية . ويوقعها 
قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم . ويعد التفسير متمماً للحكم الأصلي ويسري عليه ما 
بيسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض. 
١ ١‏ يكون تفسير الحكم في ضبط القضية نفسها ويلحق ذلك على الصك دون إخراج قرار 
مستقل بذلك ما لم يحصل اعتراض على التفسير فينظم به قرار . 
-١ ١‏ إذا كان الحكم بالتفسير خاضعاً للتمييز فيرفع القرار مع صورة ضبطه والمعاملة إلى 
محكمة التمييز » وعند اكتسابه القطعية يدون على نسخة الحكم الأصلية . 
0١‏ "#- إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وصدر حكم بتفسيره فيكون الاعتراض عليه مع 
الاعتراض على الحكم نفسه . 
١‏ - الدعاوى اليسيرة التى لا تميز أحكامها المشار إليها في المادة ( 14 ) إذا صدر حكم 
بتفسيرها فيكون الحكم غير خاضع للتمييز . 
١ه‏ -يترتب على إلغاء الحكم إلغاء تفسيره . 
المادة الثانية والسبعون بعد المائة : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة فلصاحب 


الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها حسب الإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم 
فيه. 


77 الطلبات الموضوعية هي : الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق كطلب 
إثبات الملكية والاستحقاق في الريع ونحوها . 

١‏ يشمل الطلب الموضوعى فى هذه المادة ما كان من الطلبات مذكوراً فى صحيفة الدعوى 
الاق طلا غايها. 0 ْ 

”7- يكون النظر في الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة بطلب مستقل حسب 
الإجر الاك سيف 7 ْ 

؛4- الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة ينظر فيه حاكم القضية أو خلفه. 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


الباب الحادي عشر 
طرق الاعتراض على الأحكام 
الفصل الأول 
أحكام عامة 


المادة الثالثة والسبعون بعد المائة : طرق الاعتراض على الأحكام هي التمييز والتماس إعادة النظر. 

المادة الرابعة والسبعون بعد الماثة : لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه , ولا يجوز ممن قبل 
الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك . 

١ /1١/ 5‏ قبول الحكم هو : الاقتناع به ويجب تدوينه عند حصوله في الضبط والصك وكذا 
الاعتراض على الحكم . 

١ 4‏ لمن قبل تدخله الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه ولو قنع الملحكوم 
5 "7- إذا كان الحكم صادراً ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فبحق لبعضهم الاعتراض 
ولو قنع الآخرون . 

5 ؟- للمعترض أن يقدم أكثر من مذكرة اعتراض على الحكم نفسه متى قدمت خلال ميعاد 
الاعتراض . 

5 ه- للمحكوم عليه الرجوع عن قناعته بالحكم خلال الجلسة قبل التوقيع على الضبط . 
6- يجوز الاعتراض على الحكم من صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضراً أو موكلاً 
كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض 5 

4 إذا حكم للقاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم بكل طلباتهم فليس للنائب عنهم 
الاعتراض على الحكم . 

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة : لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا 


تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع , ويجوز الاعتراض على 


52 العدد الحادي والعشرون - محرم 1450اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع. 


١-_الأحكام‏ التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة مثل رفض الإدخال 
والتدخل والطلبات العارضة . 

ه/ ؟-الأحكام الوقتية والمستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الدعوى هي ما أشير إليه في 
المادة ( 775 ) . 

"-لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر برفض وقف الدعوى إلا مع الاعتراض على 
الحكم في الدعوى . 

6 ؛ - تطبق إجراءات الاعتراض على الأحكام الصادرة في أصل الدعوى . على الأحكام 
الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والمستعجلة . 

المادة السادسة والسبعون بعد المائة : يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم 
عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط , أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر . ويبدأ ميعاد الاعتراض على 
الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله . 

١ 5‏ يحدد حاكم القضية للمحكوم عليه في جلسة النطق بالحكم ميعاداً لاستلام نسخة 
صك الحكم . وإبداء المعارضة عليه ويفهم بمضمون هذه المادة والمادة ( ١7‏ ) ويدون ذلك في 
الضبط والصك . 

-١‏ في حال عدم ورود صك الحكم من إدارة السجلات في الوقت المحدد فيمدد الميعاد 
المدة الكافية حسب نظر القاضى . ويدون ذلك فى الضبط . 

15 »دعل ابلية اللسؤولة عن السجن إنتقبنار» لالم تسعة علا الكت خلال الدة المحدةة 
لتسلمها . وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض . 

5 ؛ -إذا كان الحكم غيابياً فيكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله نسخة الحكم في محل إقامته 
أو عمله . وفق إجراءات التبليغ » ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ التبليغ » وإذا لم 
يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً فيكتسب الحكم القطعية وفق المادة (/10) . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 

7 ه-إذا تعذر تسليم نسخة صك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله رفع الحكم إلى 
محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية » ولا يمنع ذلك من التماس إعادة النظر وفق أحكامه المقررة 
في هذا النظام . 

المادة السابعة والسبعون بعد المائة : يقف ميعاد الاعتراض بموت المعترض ء أو بفقد أهليته للتقاضي ء أو بزوال 
صفة من كانت تباشر الخصومة عنه . ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض. 
١77‏ ١-يلحق‏ بالحالات الثلاث المقررة فى هذه المادة » كل ما اشترك معها فى المعنى » كالوكيل» 
والولي » والوصي على القاصر , والناظر على الوقف. ومن منعه عارض ظاهر خارج عن إرادته» 
كالإصابة المقعدة . 

7- إِذا كان العارض يطول عادة فلحاكم القضية إقامة نائب عن المعترض في تقديم 
11 78- يكون تبليغ ورثة المعترض أو من يمثلهم حسب إجراءات التبليغ المذكورة في هذا 


النظام . 
7١017‏ 5- إذا تبلغ الورثة أو من يمثلهم بالحكم أو زال العارض فيستآنف سير مدة الاعتراض 


الفصل الثاني 
التمييز 
المادة الثامنة والسبعون بعد المائّة : مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً .فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً 


خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية , والتهميش على 
الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسبت القطعية . 


١‏ إذا وافق اليوم الأخير من مدة الاعتراض عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل 
بعدها . والعطلة الرسمية خلال مدة الاعتراض تحسب منها . 
-١‏ إذا قنع المحكوم عليه بالحكم بعد رفعه لمحكمة التمييز وقبل إعادته إلى القاضي » 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 

”"-إذا قنع المحكوم عليه بالحكم أو اصطلح مع خصمه بعد إبداء محكمة التمبيز ملحوظاتها 
على الحكم فيدون ذلك حاكم القضية في الضبط والصك وتنتهي بذلك القضية ولا تعاد إلى 
؛ -إذا امتنع المحكوم عليه أو المحكوم له ببعض طلباته من التوقيع في الضبط على القناعة 
أو عدمها فيعامل وفق الفقرة الرابعة من لائحة المادة(58 ). 

المادة التاسعة والسيعون بعد المائة: جميع الأحكام تكون قايلة للتمييز باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة 
التي يحددها مجلس القضاء الأعلى بقرار يصدن من هيكته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل . على أنه إذا 
كان المحكوم عليه ناظر وقف , أو وصياً أو ولياً » أو مأمور بيت مال , أو ممثل جهة حكومية ونحوه ء أو كان 
المحكوم عليه غائباً فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم » ويستثنى 
من ذلك ما يأتي : 

أ - القرار الصادر على بيت المال من القاضي المختص منفذاً لحكم نهائي سابق. 


35 - الحكم الصادر بمبلغ أودعه أحد الأشخاص لصالح شخص آخر ء أو ورثته ما لم يكن للمودع , أو من يمثله 
معارضة في ذلك . 


89( -الغائب المحكوم عليه هنا هو : الذي سمعت عليه الدعوى وحكم فيها لعدم معرفة 
محل إقامته العام أو المختار داخل المملكة أو خارجها 5 

المادة الثمانون بعد المائة : تقدم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان 
الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بنى عليها الاعتراض وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد 
الاعتراض. 

. تقدم المذكرة الاعتراضية موقعة من المعترض أو من يمثله شرعاً‎ ١ 

. عند تقديم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة . يدون عليها تاريخ تقديمها‎ -١ 
المادة الحادية والثمانون بعد المائة : بعد اطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض‎ 
يجوز له أن يعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة . وعليه أن‎ 
يؤكد حكمه أو يعدله حسيما يظهر له. فإذا أكد حكمه فيرفعه مع صورة ضبط القضية وكامل الأوراق‎ 


إلى محكمة التمييز , أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل للخصوم . وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات 
المعتادة. 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


١‏ ١-إذا‏ اطلع القاضي على المذكرة الاعتراضية ولم يجد فيها ما يؤثر على حكمه فينوه عن 
0١‏ - إذا اطلع حاكم القضية على مذكرة الاعتراض وظهر له ما يوجب تعديل حكمه 
فيحدد جلسة ويبلغ الخصوم بذلك حسب إجراءات التبليغ» ويجري ما يلزم بحضور الخصوم . 
وتسري على ما أجراه تعليمات التمييز ويلحق ذلك في الضبط والصك . 

المادة الثانية والثمانون بعد المائة : إذا طلب الخصم الاطلاع على مذكرة اعستراض خصمه فتمكنه محكمة 
التمييز متى رأت ذلك » وتضرب له أجلاً للرد عليه . 

١ 7‏ يكون طلب الخصم الاطلاع على مذكرة الاعتراض كتابة باسم رئيس محكمة التمييز 
ويحال للدائرة التي أحيلت إليها المعاملة . 

5 يسلم الخصم صورة من المذكرة الاعتراضية متى رأت ذلك الدائرة المختصة بمحكمة 
التمييز » وتحدد له أجلاً مناسباً للرد عليها » بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوماً . 

"ل إذا انتهت المدة المحددة ولم يقم الخصم بالرد» فتجري الدائرة المختصة بمحكمة التمييز 
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة : تفصل محكمة التمييز في طلب الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من 
الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك ؛ أو ينص عليه النظام . 

18 ١-_ما‏ نص عليه النظام هو : ما ورد في المادة ( ١8/4‏ 6 

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة : مع مراعاة حكم المادة الثمانين بعد المائة , لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم 
بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة » ولها أن تتخذ أي إجراء يعينها على الفصل في الموضوع . 
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة : إذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحكم موافق من حيث نتيجته 


لأصوله الشرعية صدقته مع توجيه نظر القاضي إلى ما قد يكون لها من ملحوظات . 


5ه -١‏ الملحوظات هنا هي : التي لا تؤثر على الحكم ولا تمنع من تصديقه . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


المادة السادسة والثمانون بعد المائة : إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وحب على محكمة التمييز أن 


تقتصر على بحث الاختصاص . 

المادة السايعة والثمانون بعد المائة : إذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحكم فعليها أن تعد قراراً بذلك 
وترسله إلى القاضي فإذا لم يقتنع بملحوظات محكمة التمييز فعليه إجابتها بوجهة نظره بعد أن بدون ذلك في 
دفتر الضبط أما إذا اقتنع بها فيعرضها على الخصوم ويسمع أقوالهم ويثبت ذلك في دفتر الضبط ثم يحكم فيها 
ويكون حكمه هذا خاضعاً للتمييز إذا تضمن تعديلاً للحكم السايق . 

-١ 17‏ يدون القاضى فى الضبط قرار محكمة التمييز وما يجيب به عليه ويلحق خلاصة وافية 
من ذلك في صك الحكم. 

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة : على محكمة التمييز في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملحوظاتها أن 
تصدق الحكم . وفي حال عدم اقتناعها وتمسك القاضي برأيه فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال 
مع ذكر المستند وإحالة القضية إلى قاض آخر. 

ومع ذلك إذا كان الموضوع بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف القضية سرعة الإجراء جاز لها أن تحكم فيه 
.فإذا كان النقض للمرة الثانية وجب عليها أن تحكم في الموضوع + وفي كل حال تحكم فيها يجب أن يتم حكمها 
بحضور الخصوم وسماع أقوالهم » ويكون حكمها قطعياً بالإجماع أو بالأكثرية . 

. تصديق الحكم أو نقضه من قبل محكمة التمييز يكون بالإجماع أو بالأكثرية‎ ١ 
أيد الحكم أحد أعضاء الدائرة بمحكمة التمييز » وخالفه اثنان لكل واحد منهما‎ اذإ-١‎ 
وجهةٌ نظر لا يمكن الجمع بينهما فعلى رئيس محكمة التمييز ندب قاض آخر للاشتراك مع الدائرة‎ 
فإن أيد الحكم صارا أكثرية وَصَّدَّقًا الحكم . وإن أيد أحد الرأيين المخالفين فقد صارا أكثرية فتتم‎ 
. قرار تصديق الحكم أو نقضه المظهر به الصك أو القرار ء ينقل على الضبط والسجل‎ -" 
. ؛ -إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى قاض آخر فإنه ينظرها من جديد‎ 

-- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( 7 ) من لائحة المادة ( 757 ) إذا نقض الحكم في قضية 
ولم يكن في المحكمة سوى القاضي المنقوض حكمه . فيحيلها إلى أقرب محكمة في المنطقة . 
4- إذا نظرت محكمة التمييز القضية بعد نقضها للحكم فتتبع الإجراءات المقررة في هذا 
النظام ويكون حكمها قطعياً بالإجماع أو الأكثرية فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب 
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رئيس محكمة التمييز أحد الأعضاء حتى تحصل الأغلبية في الحكم . 
١١‏ - إذا نقضت دائرة في محكمة التمييز حكماً ثم حكم فيه من جديد لدى قاض آخر 
واعترض عليه فيحال للدائرة التي نقضت ال حكم الأول لتدقيقه سواء أكان أعضاؤها من نقضوا 
الحكم أم غيرهم . 
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة : إذا تعذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غيره 
فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظاتها إلى القاضي الخلف أو نقض الحكم مع ذكر الدليل. 
١48‏ على القاضي الخلف أن يعيد جميع المعاملات التي عليها ملحوظات على سلفه إلى 
محكمة التميبز للتوجيه بما يلزم بشأنها . 
المادة التسعون بعد المائة : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض 
متى كان ذلك الحكم أساساً لها . 
المادة الحادية والتسعون بعد المائة : إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما 
الفصل الثالث 
التماس إعادة النظر 
المادة الثانية والتسعون بعد المائة : يجوز لأي من الخصوم أن بلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في 
الأحوال الآتية : 
أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ‏ أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة 
بعد الحكم بأنها مزورة. 
ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم . 
ج -إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم . 
د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طليوه. 
ه - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. 


و - إذا كان الحكم غيابياً . 
ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. 


: الأحكام النهائية هي‎ ١5 
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أ- الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز . 

ب- الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه . 
ج- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها . 

دد_- الأحكام المصدقة من محكمة التمييز . 

ه- الأحكام الصادرة من محكمة التمييز : 

05 "- للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر نما طلبوه إذا ظهر لها ما يبرر ذلك 
كحق عام أو حق قاصر أو وقف أو نحوها على أن تذكر المحكمة ذلك في أسباب حكمها . 
5" لا يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال 
الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة لأن الدعوى قد تهيأت للحكم وفق المادة ( 85 ) . 
5 ؛- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز . 

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة : مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم 
الملتمس تزوير الأوراق أو بالقضاء بأن الشهادة مزورة أو ظهرت فيه الأوراق ا منصوص عليها في الفقرة ( ب ) 
من المادة الثانية والتسعين بعد المائة أو ظهر فيه الغش , ويبداً المبعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 
( ده ,ء وء ز) من المادة السابقة من وقت إبلاغ الحكم . 

١‏ تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق الملنصوص 
عليها في المادة ؛ ما لم يثبت ما يخالف ذلك . 

المادة الرابعة والتسعون يعد المائة : يرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التميين » 


ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وأسباب الالتماس . 
وعلى محكمة التمييز - متى اقتنعت - أن تعد قراراً بذلك وتبعثه للمحكمة المختصة للنظر في ذلك. 


١ 5‏ بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه يكون بذكر موضوعه نصاً أو مضموناً ورقم الصك 
وتاريخ تسجيله وصورة عنه . 
-١ 4‏ يحال طلب الالتماس إلى من دقق الحكم في محكمة التمييز إن كانوا على رأس 
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العمل في المحكمة وإلا أحيل إلى خلفهم في الدائرة نفسها . 

65" إِذا قبلت محكمة التمييز التماس إعادة النظر فيتولى إكمال لازمه من تحدده محكمة 
التمييز من حاكم القضية أو خلفه . 

وتحدد له أجلاً للرد عليها إذا رغب ذلك ولا يزيد الأجل على خمسة عشر يوماً . 

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة : القرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع 
الدعوى بعد قبوله لا يجوز الاعتراض على أبهما بالتماس إعادة النظر. 

١6‏ إذا حكمت المحكمة التي أصدرت الحكم السابق في موضوع الدعوى بعد قبول 
الالتنماس من محكمة التمييز فلا يجوز الاعتراض عليه بالتماس إعادة النظر مرة أخرى . 

-١ 6‏ لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لسبب آخر لم ينظر فيه سابقاً من 
الأسباب المنصوص عليها فى المادة ( ١95‏ ) . 

6 "7- يزود حاكم القضية بنسخة عن قرار رفض الالتماس الصادر عن محكمة التمييز 


لتدوينه في الضبط . 
6 + - الحكم الذي يصدر من القاضي في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس من محكمة 
التمييز تطبق عليه تعليمات التمييز . 
الباب الثاني عشر 
الحجز والتنفيذ 
الفصل الأول 
أحكام عامة 


المادة السادسة والتسعون بعد المائة : يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ وصيغة 
التنفيذ هي : ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل 
النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجيرية عن طريق الشرطة ). 
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١ 57‏ توضع الصيغة التنفيذية على إعلام الحكم وفق المادة ١51/(‏ ) . 

57" - توضع الصيغة التنفيذية المذكورة من قبل القاضي مصدر الحكم أو خلفه موقعة منه 
وعليها خاتمه وخاتم المحكمة . سواء أكان التنفيذ داخل المملكة أم خارجها. 

5 "لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية حيث تفهم عند 
الحكم بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت العودة . ويدون ذلك في الضبط والصك . 
57 5 تراعى أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه 
خارج المملكة . 

المادة السابعة والتسعون بعد المائة : الأحكام القطعية التي تذيل بالصيغة التنفيذية هي : 

أ - الأحكام المستثناة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى حسب ما نص عليه في المادة التاسعة والسبعين بعد 
المائة. 

ب - الأحكام التي صدرت أو صدقت من محكمة التمييز. 

ج - الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها. 

١ 17‏ الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها هي: المذكورة في المادتين ١9/5(‏ 2 
١/8‏ ). 

717 الأحكام التي قضي فيها بكل الطلبات وقنع بها المحكوم عليه وكذا الأحكام التي 
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة: لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً قبل اكتساب الحكم للقطعية , إلا إذا كان 
التنفيذ المعجل مأموراً به في الحكم. 

للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم ولو كان التنفيذ معجلاً ويخضع لتعليمات 
التمييز وفق المادة ( ه/ا١‏ ) . 

67 يجب أن يكون الحكم بتعجيل التنفيذ مسبباً . 


المادة التاسعة والتسعون بعد المائة: يجب شمول الحكم بالتنفين المعجل بكفالة أو يدونها حسب تقدير 
القاضي , وذلك في الأحوال الآتية : 
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1- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. 
ب - إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة , أو أجرة رضاع , أو سكنء أو رؤية صغير ء أو تسليمه لحاضنه » أو 
امرأة إلى محرمها »أو تفريق بين زوجين . 
ج -إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم ‏ أو صانع ‏ أو عامل أو مرضعة ,ء أو حاضنة. 
١48‏ إذا قرر القاضي شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة لزم المحكوم له تقديم كفيل غارم 
ملىء لدى جهة التنفيذ . 
١ /4‏ - يقصد بالأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة : ما ورد في المادة ( 5 737 ) . 
المادة المائتان : يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي 
بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم . 
9 المحكمة فى هذه المادة هى : محكمة التمييز . 
٠‏ 8/ " -إذا خشي القاضي من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم المعجل فله وقف تنفيذه » مع 
ذكر الأسباب . 
٠‏ ”7 للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالب الإيقاف تقديم 
ضمان .ء أو كفيل غارم مليء . احتياطا لحق المحكوم له. 
المادة الأولى بعد المائتين : إذا حصل إشكال في التنفيذ - فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الحال - 
برفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على وجه السرعة. 
١‏ ١-يرفع‏ الإشكال في التنفيذ إلى حاكم القضية , أو خلفه . 
٠١١‏ - إذا كان الإشكال بسبب غموض أو لبس في الحكم فيفسر وفق المادتين )اد 
1/ا١1).‏ 
/٠١‏ “- للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية على المحكوم به بما تراه 
محققاً للمصلحة » من ضمان أو حراسة أو نحوهما . حتى يبت فى الإشكال . 
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الفصل الثاني 
حجز ما للمدين لدى الغير 
المادة الثانية بعد المائتين : يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب 
حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط » » وما يكون له من الأعيان 
المنقولة في يد الغير. 
3-١ ٠ 5.‏ قسم الحجز والتنفيذ يكون في المحاكم العامة تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي 
التنفيك , 
 ” /5١ '*‏ لاايتة : والدد ناء حر ماء اواحلهم. 
/ لايتم الحجز والتنفيذ إلا بنا طلب الغرماء أو أ هم 
الحجز على ما للمدين لدى الغير ء من اختصاص المشرف على قسم الحجز والتنفيذ 
وهو رئيس المحكمة أو قاضى التنفيذ إن كان المحجوز لديه فى مشمول ولايته » وإلا ففى محكمة 
بلد المحجوز لديه . 
5 - لكل دائن بيده حكم نهائي . طلب الحجز على ما للمدين لدى الدولة . أو الشركات 
د وي 
اا يي 00 
هذا النظام ولوائحها . 
١‏ - يجعل في قسم الحجز والتنفيذ صندوق يسمى صندوق المحكمة تودع فيه المبالغ 
المتعلقة بالتنفيذ والحجز ونحوهما . 
8-مايتم بيعه من أموال المدين و أموال المحجوز لديه عند امنناعه عن الإيداع وما 
يستحصل من ديون المدين لدى الغير يودع في صندوق المحكمة . 
٠ ١‏ 49- توزع الأموال المودعة في الصندوق والواردة ف فى الفقرة الثامنة على الغرماء 
بكااودونهم يدجي مصروكاك التدس واعرة اراد واخرالينة ومااقي سكديا 
5 94 -الأموال المنقولة تباع في البلد الموجودة فيها حسب الإجراءات المنصوص عليها في 
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هذا النظام ولوائحه » ولا تنقل إلى بلد آخر إلا المصلحة ظاهرة للغرماء و المدين . 
-١١ 7‏ التهميش على صكوك العقارات المباعة بالإفراغ بعد البيع واستلام الشمن من 
الصكوك للجهة التي أصدرتها لنقل التهميش على سجلها . 
١١‏ -التهميش على صكوك الغرماء وضبوطها بالاستلام من اختصاص حاكم القضية أو 
5 1 المبالغ والديون المتحصلة لصالح الغرماء من محاكم متعددة تودع في صندوق 
المحكمة بقسم الحجز والتنفيذ في محكمة البلد التي بها أكثر الغرماء فإن تساووا فلدى المحكمة 
التي حجزت أولا . 
6 5 - الحجز والتنفيذ على أموال المحكوم عليه بحكم نهائي . وحجز ماله لدى الغير من 
ديون وأموال منقولة » غير خاضع للتميبز . 
المادة الثالثة بعد المائتين : يكون طلب الحجز بورقة تبلغ بوساطة المحكمة إلى المحجوز لديه تشتمل على 
صورة الحكم الذي يطلب الحجز بموجبه وبيان المبلغ المحجوز من أجله ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في 
بده إلى المحجوز علية؛ 
٠١٠‏ ١إذا‏ كان المحجوز لديه خارج المملكة ولم يكن له من يمثله داخل المملكة فيتم تبليغه وفق 
الملدتين ( 7١‏ 2 ”:” ). 
١٠م‏ " -إذا أقام المحجوز عليه دعوى على المحجوز لديه بطلب تسليم ما في حيازته له , فعليه 
الامتناع عن الوفاء حتى صدور حكم نهائي بهذه الدعوى . 
بمطالبة المحجوز لديه بالوفاء له » وللمحجوز لديه حق الرجوع على المحجوز عليه . 
المادة الرابعة بعد المائتين : يجب على المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته لدى إدارة المحكمة خلال عشرة أيام من 


تاريخ تبليغه بالحجز , وأن يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى » ويبين 
جميع الحجوز الموقعة تحت يده » وإذا كان المحجوز أعياناً منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً 
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لهاء ويودع لدى المحكمة المستندات المؤيدة لتقريره أو صوراً منها . وعلى المحكمة تسليم الحاجز نسخة رسمية 
من تقرير المحجوز لديه مصدقة منها . 

١/٠ 5‏ تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه. 
5 "- للمحجوز لديه أن يحسم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف على الأموال 
المحجوزة لديه بعد تقديرها من القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ . 

5 7/ ”-إذا كان المحجوز تحت يد إحدى الدوائر الحكومية أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات 
أو البنوك وجب عليها أن تعد محضراً بالمحجوزء وتبعنه إلى المحكمة . 

5 ؛ -يعفى المحجوز لديه من التقرير في الأحوال الآنية : 

أ- إذا أودع في صندوق المحكمة مبلغاً مساوياً للدين المحجوز من أجله . 

ب - إذا أودع في صندوق المحكمة مبلغاً يعادل قيمة ما يراد حجزه لديه بعد تقديره من القاضي 
المشرف على الحجز والتنفيذ . 

ج -إذا قام المحجوز لديه بوفاء دين الحاجز بناء على طلب المحجوز عليه. 

د إذا قام المحجوز لديه من تلقاء نفسه بإيداع ما بذمته إلى صندوق المحكمة . 

5 ه - يحفظ أصل تقرير المحجوز لديه ومرافقاته مع أوراق الدعوى . 


المادة الخامسة بعد المائتين : يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو 
استقراره بوقوع الشرط أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز. 


)| - الدفع يكون بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة . 

المادة السادسة بعد المائتين : إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته , أو قرر غير الحقيقة » أو أخفى 
المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير ؛ جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك في 
حدود ما يثبت لديه من دين أو منقول للمدين. 

١65‏ إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته أو قرر غير الحقيقة أو أخفى المستندات 
الواجب إيداعها فللدائن الحاجز إقامة الدعوى عليه ومطالبته بالمبلغ المحجوز من أجله . 
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5 ؟ -إذا قرر المحجوز لديه غير الحقيقة أو امتنع عن التقرير عما في ذمته أو أخفى المستندات 
الواجب إيداعها لتأييد التقرير ولحق الحاجز من ذلك ضرر فله مطالبته بالتعويض عما لحقه . 
المادة السابعة بعد المائتين : إذا قرر المحجوز لديه عما في ذمته تقريراً صحيحاً وامتنع عن الإبداع طبقاً لما تقضي 
به المادة السادسة بعد المائتين كان للحاجز أن يطلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب الحكم القابل 
للتنفيذ مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه , وإذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات 
المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد. 
/ا/ ١‏ الأحكام القابلة للتنفيذ هي الواردة في المادتين ١98- ١91/(‏ ) 
/ا/ - طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه يقدم إلى رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ 
الأموال . 

الفصل الثالث 

الحجز التحفظى 


المادة الثامنة بعد المائتين : للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل 
إقامة ثايت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله. 


. لا يلزم لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز حكم قضائي‎ ١ 
1م ؟ - إذا كان المتنازع فيه عقاراً وقد أقيمت فيه الدعوى فللقاضي بناء على طلب الخصم أن‎ 
. يأمر بوقف نقل الملكية وما فى حكمها حتى تنتهى الدعوى إذا ظهر له ما يبرر ذلك‎ 


المادة التاسعة بعد المائتين : لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة 
بالعين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة. 


المادة العاشرة بعد المائتين : لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان 
هنالك دلائل واضحة توؤّيد ادعاءه. 


المادة الحادية عشرة يعد المائتين : للدائن بدين مستقر حال الأداء ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب 
إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 
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يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير ء وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز 
الإقرار بما في ذمته طبقاً لا نصت عليه المادة الرابعة بعد المائتين » وعليه الإبداع بصندوق المحكمة في خلال 
عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة يعد المائتين. 
0١‏ .يتم إيداع المبالغ بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة . 
١7”-الحجز‏ التحفظى يشمل الديون والأعيان المنقولة التى للمدين عند الأفراد والشركات 
/1١١‏ "يتم تبليغ | لمحجوز لديه وفق د تعليمات تبليغ | لخصوم . على أن يكون التبليغ لشخصه. 
أو ث شخص من يمثله . 
المادة الثانية عشرة بعد المائتين : لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السايقة 
إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه . وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم 
إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز. 
١7‏ إذا كان المحجوز عليه ليس له محل إقامة ثابت في المملكة فيقدم طلب الحجز إلى 
المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي . 
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين : إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة فتقدم دعوى الحجز إلى 
المحكمة نفسها لتتولى البت فيها . 
١/71‏ تحال دعوى الحجز التحفظى إلى ناظر الدعوى الأصلية إن كانت قد رفعت قبل دعوى 
الحجز وكذا عكسها . 
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين : يجب أن يُبلغ المحجوز عليه و المحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال 
عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغى . ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار 
إلبها أن برفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغى. 
١ /" 145‏ يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز وفقاً لإجراءات التبليغ على 
أن يكون التبليغ لشخصهما أو شخص من يمثلهما . 
15 ”-إذا عد الحجز ملغى جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة» ويكون لدى ناظر الحجز الأول . 
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المادة الخامسة عشرة بعد المائتين : يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقراراً خطياً من كفيل غارم 


صادراً من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في 
طليه . 


١ 26‏ ينظر القاضى الذى أصدر أمر الحجز التحفظى دعوى الضرر المشار إليها فى المادة . 


المادة السادسة عشرة بعد المائتين: يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي 
على المنقولات التي لدى المدين ما عدا البيع . 

١ ١5‏ إذا حكمت المحكمة بثبوت الحق لطالب الحجز أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً 
يشمل البيع » وتعين إعلان تنفيذه مع صك الحكم إلى المحكوم عليه . 

-١ 5‏ إذا حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى بأصل الحق بعد إيقاع الحجز التحفظي» 
فيعد الحجز التحفظي ملغى , وإن لم ينص عليه في الحكم . 


الفصل الرابع 
التنفيذ على أموال المحكوم عليه 


المادة السابعة عشرة بعد المائتين : بجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به 
وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته » وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال 
بالمزاد العلني بأمر المحكمة وفقاً لما نص عليه في هذا الفصل , ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى 
تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار. 

١7‏ - لحهة التنفيذ أن تطلب من الدائن عند طلبه التنفيذ إفادتها بما يعلمه من أموال ثابتة أو 
منقولة للمحكوم عليه للتنفيذ عليها . 

57 ”7 -لا يجوز إيقاع الحجز التنفيذي إلا بحكم نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية المشار إليها في 
المادة (/ا9 ١‏ ) . 

57 ”7 إذا اقتضى الحال بيع الأموال للتنفيذ عليها فيأمر بذلك المشرف على قسم الحجز 
والتنفيذ وهو رئيس المحكمة أو قاضى التنفيك . 
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7 4 - يترك للمحجوز عليه ما تدعو الحاجة إلى تركه له من منقول وعقار مثل مسكنه 
وم ركبه المعتاد . 
7 5 - القاضي في هذه المادة هو: رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ . 
1؟/ 5 -إذا أودع المدين المبلغ المحكوم به لدى صندوق المحكمة » أو سلمه لخصمه زال الحجز 


7 “7 يجوز الحجز على مال المدين من راتب أو مخصصات بعد تقدير الكفاية له من نفقة 
ونحوها. 


8 -لا يجوز إيقاع الحجز على عقارات المدين , إذا كانت تقع خارج المملكة وفق المادة ( 7 ). 
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين : يجري التنفيذ بوساطة الجهات الإدارية المنوط بها التنفين . 


١‏ الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ هم أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء 
المراكز . 

37- حجز أموال المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير من الديون والأعيان المنقولة عند 
الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة . 

6 "- التنفيذ على أموال المحكوم عليه » وما للمدين لدى الغير- من ديون ومنقول - وعلى 
أموال المحجوز لديه عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة . 


المادة التاسعة عشرة بعد المائتين : لا يجوز لمن يتولى التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا 
بحضور مندوب من المحكمة وتوقيعه على المحضر. 

١4‏ لا يجوز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا بإذن من القاضي المشرف على قسم 
الحجز والتنفيذ في المحكمة. 

-١ 4‏ إذا تغيب مندوب المحكمة فيعد محضر بذلك دون كسر الأبواب أو فض الأقفال وتعاد 
الأوراق إلى المحكمة . لإحاطتها وتكليف المندوب بالحضور في الموعد المحدد من قبل لحنة التنفيذ . 
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المادة العشرون بعد المائتين : الحجز على منقولات المحكوم عليه يكون بمحضر تبين فيه مفردات الأشياء 
المحجوزة مع ذكر أوصافها وبيان قيمتها التقريبية , وإذا كانت الأموال المحجوزة تشتمل على حلي أو مجوهرات 
فلا بد أن يكون تقويمها وذكر أوصافها بوساطة خبير مختص. 
١‏ -يقوم بإعداد المحضر القائم بالحجز في قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة . 
٠‏ © - يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما يأتى : 
أ- رقم صك الحكم . وتاريخه . 
ب - مكان إقامة المحجوز عليه ومحل عمله . 
د ذكر مفردات الأشياء المحجوزة وأوصافها وبيان قيمتها التقريبية . 
ه- تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه . 
6/ تسلم صورة من محضر الحجز للمحجوز عليه لشخصه أو وكيله في محل إقامته أو 
عمله بوساطة المحضر وفق إجراءات التبليغ . 
؟؛ - يكون اختيار الخبير المختص عن طريق القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ في 
المحكمة . 
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين : يجب على من يقوم بالحجز عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق 
على باب المكان الذي وجدت به الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة التي بقع في نطاق اختصاصها 
المحجوز عليه بياناً موقعاً عليه منه يبين فيه نوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال . ويذكر ذلك في محضر 
ملحق بمحضر الحجز وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز. 
١0١‏ توضع اللوحة المعدة للإعلانات في مكان ظاهر في المحكمة . 
"١‏ - يتضمن المحضر الملحق بمحضر الحجز ذكر ما قام به الحاجز من إلصاق البيان على 
باب مكان الحجز وكذا فى اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة ولا يكون محضر الحجز مكتملاً إلا 
بالمحضر الملحق 


المادة الثانية والعشرون بعد المائتين : يطلب من يتولى الحجز من المحجو ز عليه تقديم كفيل غارم يعدم التصرف 
في المحجوزات التي في عهدته .فإن عجز عن تقديم الكفيل جاز للمحكمة إيداع المحجوزات حتى يتم التنفيذ 
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عليها. ولا ينفذ تصرف المحجوز عليه فيما تم الحجز عليه إلا بإذن من المحكمة الواقع في نطاق اختصاصها . 


وتحريزها لم تنقل » وإلا نقلت إلى مكان آخر مناسب ووضع عليها - عند الاقتضاء - حارس من 
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين : يجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين بعد الإعلان عنه 


إعلاناً كافياً . وعلى المكلف بالتنفيذ أن يكف عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من 
أجلها , أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه , أو أحضر كفيلاً غارماً لمدة عشرة أيام على الأكثر 


١/77“‏ لا يجوز إجراء : بيع المنقولات إلا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 
.)5١9(‏ 

7/57 ”7 - يكون الإعلان عن بيع المنقولات قبل اليوم المحدد لإجرائه لمدة لا تزيد عن خمسة 
عشر يوماً. وذلك بلصق الإعلان على مكان المحجوزات . وعلى اللوحة المعدة للإعلان فى 
المحكمة وبالنشر عند الاقتضاء فى جريدة أو أكثر فى المنطقة التى بها المنقول . وإذا كانت الأشياء 
المحجوزة عرضة للتلف . أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من 
ساعة لساعة دون إعلان . 

77 - إذا توفي الدائن بعد الحجز وقبل التنفيذ فيحل الورئة محله في إكمال إجراءات التنفيذ. 
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين :لا يجوز أن يجري البيع إلا بعد إخطار المحجوز عليه وإمهاله مدة عشرة 
أبام من تاريخ الإخطار » ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار 
فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن . 

١ / "5‏ المراد بذوي الشأن في هذه المادة هم الدائن والمدين أو ورثتهما والحارس القضائي 


والتنفيذ . 
-١ 65‏ تسليم المدين جزءاً من الدين عند حصول مقدمات التنفيذ لا يمنع من إكمال إجراءات 
التتفيذ . 


. 
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المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين: الحجز على عقار المدين يكون بمحضر يبين فيه العقار المحجوز 
وموقعه وحدوده ومساحته ووثيقة تملكه وثمنه التقديري معروضاً للبيع . كما يجب إبلاغ الجهة التي صدرت 
منها وثيقة تملك العقار بصورة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة بأن العقار محجوز لوفاء دين محكوم 
دك. 
١١6‏ - المحكمة المختصة بإيقاع الحجز على العقار وإعداد محضره هى المحكمة التي يقع 
العقار فى نطاق اختصاصها. 
يكون بخطاب من رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ . 
ه/ - ثمن العقار التقديري هنا هو: قيمة العقار حال البيع في نظر أهل الخبرة : 
م ؟ -يقدر الثمن التقديري للعقار أهل الخبرة ويختارهم القاضي المشرف على قسم الحجز 
والتنفيذ فى المحكمة . 
المادة السادسة والعشرون يعد المائتين : تعلن إدارة المحكمة عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا 
تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً » وذلك بلصق إعلانات على باب العقار وعلى اللوحة المعدة 
للإعلانات في المحكمة وبالنشر في جريدة أو أكثر واسعة الانتشار في منطقة العقار. 
5 -إعلان إدارة المحكمة هنا : يكون عن طريق قسم الحجز والتنفيذ بها . 
5م ١‏ -المحكمة المختصة بالتنفيذ على العقار هي المحكمة التي يقع العقار في نطاقها 
اختصاصها. 
المادة السابعة والعشرون بعد المائنتين : يتولى المكلف بالتنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء مزايدة . وتبداً 
المزايدة في جلسة البيع بالمناداة عليه » ويرسى المزاد على من تقدم بأكبر عرض ,» ويعد العرض الذي لا يزاد 
عليه خلال ربع ساعة منهياً للمزايدة . على أنه إذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري يعاد تقديره ثم تعاد 
المزايدة عليه حتى يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري . 
١ 7‏ المكلف بالتنفيذ هنا هو : رئيس اللجنة التي تباشر التنفيذ من قبل قسم الحجز و التنفيذ 
5١‏ ”لا يعاد التقدير والمزايدة أكثر من ثلاث مرات . وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في 
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المزايدة » ويعاد الإعلان للمرة الثانية والثالثة وفق المادة ( 5؟“7 ) على ألا تزيد مدة الإعلان عن 
خمسة عشر يوماً . 

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين : يجب على من يرسو عليه مزاد العقار المحجوز عليه أن يودع حال انقضاء 
جلسة البيع عشر الثمن الذي رسى به المزاد والمصروفات , وأن يودع باقي الثمن خزانة المحكمة خلال عشرة 
أيام على الآكثر من تاريخ البيع عليه أو يقدم به شيكاً مقبول الدفع من مصرف معتبر . 

١‏ إذا رسا المزاد على أحد الحاضرين » أعلن عن ذلك وسجل اسمه فى المحضر . وأخذ 
توقيعه » وتوقيع شاهدين عليه . 

0 " -نفقات الحراسة والخبراء والملصقات والنشر من المصروفات . وتستوفى من ثمن 
المبيع» ويسلمها المشتري عند رسو المزاد » مع عشر الثمن . 

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين: إذا تخلف من رسى عليه المزاد عن الوفاء بالثمن في الموعد المحدد يعاد 
البيع على مسئوليته . وتحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام السابقة , ويلزم المشتري المتخلف بما 
ينقص من ثمن العقار ومصروفات المزايدة وما يزيد فهو له . 

١ 8‏ تشمل هذه المادة المشتري الذي لم يدفع عشر الثمن عند رسو المزاد عليه . 

8 "”-للمشتريى الحق فى إيقاف المزايدة الجديدة بعد وفاته بالثمن المتبقى عليه . 


الفصل الخامس 

توقيف المدين 
المادة الثلاثون بعد المائتين :إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن 
التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري 
المختص , وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام » وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع 
عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار 
توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية . 
١ /0‏ يكون الأمر باستمرار توقيف المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء لغير عذر الإعسار بخطاب 
من القاضي الذي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه , يذكر فيه استمرار توقيف المدين ما لم 
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ينفذ الحكم أو يدعي الإعسار فيحال إلى المحكمة . 


المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين : متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى 
المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه. 

. النظر في الإعسار من اختصاص المحاكم الشرعية » مهما كان مصدر ثبوت الحق‎ ١١ 
المحكمة التي نظرت الدعوى بأصل الحق هي التي تنظر دعوى الإعسار , ما لم يكن‎ - "١ 
مدعي الإعسار سجيناً أو موقوفاً في بلد آخرء فينظر إعساره في محكمة البلد التي هو سجين أو‎ 
. موقوف فيها‎ 

١‏ "-إذا صدر على المدين أكثر من حكم بعضها من المحكمة الحزئية وبعضها من المحكمة 
العامة فيكون نظر دعوى الإعسار فى المحكمة العامة . 

/١‏ ؛ -إذا كان مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال له دصوى 
الإعسار. 

١‏ ه - إذا لم يكن مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال دعوى 
الإعسار إلى خلفه . وتحسب له إحالة . 

١‏ >5 -إذا تعددت الأحكام من قضاة المحكمة الواحدة فتحال دعوى الإعسار إلى من أصدر 
الحكم الأول . فإن لم يكن على رأس العمل فتحال للثاني وهكذا . 

5١‏ "1 المطالبون بغرامات أو ديون للدولة لا يحالون للنظر في إعسارهم إلا بعد الاستئذان 
من المقام السامي . 

. النظر في الإعسار يكون في مواجهة الغرماء أو بعضهم‎ ١ 

١‏ 4 - كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فلا بد لسماعها من استئذان 
المقام السامي » وحضور بمثل عن بيت المال . 

. -إذا أثبت القاضي إعسار المدين فلا يسلم له الصك . ويرفق بالمعاملة‎ ٠١ ١ 

. للقاضي الأمر بسجن المدين عند الاقتضاء استظهاراً لحاله وبحثاً عن أمواله‎ - ١١ ١ 
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١١ /‏ -تقوم الجهات الإدارية المعنية بالتحري عن أموال المدين قبل النظر في دعوى الإعسار. 


المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين : إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حكم به أو أحضر كفيلاً غارماً أطلق 
سراحه , وفي كل الأحوال فمتى ظهر له مال فإطلاق سراحه لا يمنع من تنفيذ الحكم بطريق الحجز على أمواله 
بالطرق الاعتيادية. 

١ 7‏ الكفيل الغارم يلزمه تسديد الدين المحكوم به حالاً ما لم يمهله الدائن . 

7١ 7‏ - دعوى إثبات ملاءة المدين » المثبت إعساره من اختصاص القاضي مثبت الإعسار إن 
كان على رأس العمل في المحكمة . ما لم يكن المثبت إعساره خارج ولاية القاضي فتسمع 
الدعوى في مقر إقامته . 

ضفة يكتب لوزارة العدل للإفادة عن أموال مدعى الإعسار فى الحالات الآنية : 

أ-إذا كانت الديون حقوقاً للدولة . ْ ْ 

ب - إذا أرشد الدائن إلى أموال مدينه وحدد مكان العقار وموقعه بالمدينة . 

ج -إذا ظهر للمحكمة أو لجهة التنفيذ أن للمدين أموالاً عقارية وتم تحديد مكانها والمدين يحاول 
إخفاءها . 

7 5 - المقصود بالطرق الاعتيادية في حجز أموال المدين ماذكر في المواد(/ا١7559-15).‏ 


الباب الثالث عشر 

القضاء المستعجل 
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين : تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة 
التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها , ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء 
رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية . 
١/733‏ رفع الدعوى المستعجلة إذا كان قبل إقامة الدعوى الأصلية يكون بصحيفة » وفق المادة 
(9"). 
وففة "- يجوز رفع الطلب المستعجل مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة . كما يجوز إبداؤه 


نيا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 1450 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
طلباً عارضاً من الخصوم أثناء نظر الدعوى , أو يقدم مشافهة في الجلسة بحضور الخصم . 
*8,/ 7- تضبط الدعاوى المستعجلة بعدد مستقل إذا رفعت قبل الدعوى الأصلية أما إذا رفعت 
معها أو أثناءها فتضبط معها . 
0 5 - الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة خاضعة لتعليمات التمييز ويجوز الاعتراض 
عليها وفق المادة ( هلا١‏ ) . 
7 ه- على القاضي في المسائل المستعجلة تضمين حكمه الآمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو 


.)١99-1١94(( 


المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين : تشمل الدعاوى المستعجلة ما بلي : 

أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة . 

ب - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها . 

ج - دعوى المنع من السفر . 

د - دعوى وقف الأعمال الجديدة . 

ه - دعوى طلب الحراسة . 

و الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية . 

زالدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال . 

/ ١-دعوى‏ المعاينة لإثبات الحالة هي : أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى 
وإثبات الحالة وفق المواد(17١١5-1١١).‏ 

/ "-يقصد بالدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية إذا كان المدعى يطالب بتسليمه أجرته 
اليومية » ولا يدخل في هذا المطالبة بالأجرة عن عقار أو عمل أجر شهري . وفق المادة ( .)#١‏ 
5 75- لا تقبل دعوى منع التعرض للحيازة » ودعوى استردادها في المنقولات بعد مضي 
خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المدعي بالاعتداء » فإن مضت هذه المدة كان له أن يتقدم بدعوى 
54 ؛- دعوى منع التعرض للحيازة » ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى 
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مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزتية وفق المادة .)17١(‏ 
أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية » أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة 
المختصة بنظر الموضوع وفق المادة ( 371 ) . 
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين: يكون ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة , 
ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الميعاد بأمر من المحكمة 5 
م ١‏ مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم وتجوز الزيادة عليها عند 
الاقتضاء . 
© 3- يكون التبليغ بالطرق المعتادة » إلا في حال نقص الميعاد عن أربع وعشرين ساعة . ففي 
هذه الحال يكون التبليغ لشخص المدعى عليه أو وكيله الشرعي في الدعوى نفسها . 
75- يرجع في تقدير الضرورة القصوى المجيزة لنقص الميعاد إلى ناظر الدعوى. 
؟- لا يتم إعادة الإعلان مرة أخرى إذا تم صحيحاً بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم 
فيها . 
ه- لا يلزم المدعى عليه في الدعاوى المستعجلة إيداع مذكرة بدفاعه وفق المادة ( 5١‏ ) . 
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين : لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن 
يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر . وعلى القاضي أن يصدر أمراً 
بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو 
يؤخر أداءه ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في 
دعواه . ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن 
السفر . 
١ 7“‏ إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفر وإن لم يكن بحضوره ‏ فتبلغ بذلك 
الجهة المختصة بخطاب لتنفيذه , ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من القاضي . وهذا الأمر 


حكم . يخضع لتعليمات التمييز . 
5 "- إذا صدر أمر من القاضي بمنع الخصم من السفر لزمه إحاطة الجهة المختصة بما انتهت 
إليه القضية . 
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35 -إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية فيكون من اختصاص 
الحاكم الإداري . 
5 ؛ -التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة . 
5 0- يقدم المدعي التعويض الذي حدهده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس 
المحكمة ويودع في صندوق المحكمة : 
5 إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى 
المحكمة , أو أحضر كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً بمباشرة الدعوى فيسمح القاضي له بالسفر. 
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين: لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى 
مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها » وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد 


الحيازة إذا اقتنع بمبرراته , ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه » ولمن ينازع في أصل الحق 
أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام . 


١ 37‏ يراجع في هذه المادة فقرات لوائح المادة ( 71 ) . 


المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين : يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع 
بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة . وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمبرراته ولا يؤثر هذا الأمر 
بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام . 

١ 7‏ المراد بالأعمال الجديدة : ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار 
بالمدعى. 

-١ 6‏ يشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أمران : 

أ- أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم نتم . 

ب- أن تكون هذه الأعمال التى بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعى . 

758 ”-إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعى فلا تكون من القضاء 
المستعجل بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر وهي غير مستعجلة. 

؛ - توقف الأعمال الجديدة (( الإحداث )) في المتنازع فيه من قبل القاضي عند الاقتضاء 


ا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 450 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول 
أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت » وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب 
المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت بد 
حائزة . ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته » ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يتبت له الحق فيه. 
١4‏ -الحراسة هي : وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على 
تعيينه ذوو الشأن . 

4 "3- للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما سواء أكان هذا 
النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله » كالنزاع الذي 
يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة , أو بين الشركاء حول إدارة امال المشاع وكيفية استغلاله. 
049 ”7- ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة تقيد وتحال 
لناظر القضية فإن لم تكن هناك قضية منظورة فتحال حسب الإحالات . 

4 ؛- لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة إقامة حارس وعلى المحكمة أن تستجيب 
لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل . 

9 ه - للقاضي عند الاقتضاء ‏ ولو لم يصدر حكم في الموضوع ‏ أن يقيم حارساً بأمر 
يصدره . ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ويخضع لتعليمات التمييز. 

4 "5 -للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر ‏ أو لخلفه الأمرّ بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر 
التصرف في مال القاصر أو الوقف . حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله . 
المادة الأربعون بعد المائتين : يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً . فإذا لم يتفقوا تولى القاضي 
تعيينه . ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطة . وإذا سكت الحكم 
عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام . 

١‏ يقر القاضى تعيين الحارس الذي حصل الاتفاق عليه بين أصحاب الشأن. 

"- إذا قضى الحكم بفرض ال حراسة على المال المشاع لوجود خلاف على إدارته ولم يكن 


ا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 450 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


هناك خلاف على حصص الشركاء فللقاضي أن يصرح للحارس بتوزيع صافي الغلة على 
الشركاء كل حسب حصته . 

"7- للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بين أسباباً أخرى . 

- للقاضى أن يعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس إذا اقتضى الأمر ذلك . 

5 0- للخصوم أو بعضهم التقدم بطلب استبدال الحارس إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك وعلى 
القاضى ‏ الذى عينه ‏ أو خلفه » أن ينظر فى هذا الطلب . 

5 5-إذا توفي الحارس أو استقال وقبلت استقالته فإن الحراسة لا تنتهي ويعين حارس آخر 
حسب الإجراءات السابقة . 

. ) 555 5١ ( من الأحكام المشار إليها في هذه المادة ما جاء في المواد‎ -/ /7 ٠ 

8/7 -إذا ترك الحارس الحراسة من تلقاء نفسه دون موافقة المحكمة . فتعين المحكمة حارساً 
بدلا عنه حسب إجراءات تعيين الحارس . ويضمن الحارس التارك للحراسة ما يترتب على تركه 
للحراسة من أضرار على الأموال المحروسة . 

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين : يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها , ويإدارة ما 
يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال » ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد , ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير 
مباشر أن بحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين . 

١ 0١‏ تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضراً 
يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها وذلك بعد إخطار ذوي الشأن 
وحضورهم مع مندوب من المحكمة ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحد أثبت ذلك 
في المحضر . 

-١ 0١‏ لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من القاضي أو 
اتفاق أصحاب الشأن . 

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين : لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضى ذوي الشأن 
جميعاً أو بترخيص من القاضي. 


الا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 

5 الأصل فى أعمال الإدارة هو : الحفظ والصيانة » وقبض الأجرة والمخاصمة فى ذلك . 
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين : للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم ما لم يكن قد تنازل عنه. 
١ /74*‏ يكون تقدير أجرة الحارس باتفاق ذوي الشأن مع الحارس أو بتقدير القاضي عند الاختلاف . 
5/ 7- يتقاضى الحارس أجره المحدد له من الغلة التى فى يده » وإلا فمن ذوى الشأن » وعند 
الاختلاف يفصل فى ذلك ناظر القضية . أو حخَلَفْه . 

المادة الرابعة والأريعون بعد المائتين : يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة , وعلى القاضي إلزامه باتخاذ 
دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء , ويلتزم بأن يقدم في الفترات التي بحددها القاضي أو في كل سنة على 


الأكثر لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يتبت ذلك من مستندات , وإذا كان الحارس معيناً من 
قبل المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب بمكتب إدارتها . 


-١ 5‏ إذا أنفق الحارس على الأموال المعهود إليه حراستها من ماله الخاص فله الرجوع على 
ذوي الشأن بدعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة إن لم يصدقوه ويبذلوا له ما طلب . 


المادة الخامسة والأريعون بعد المائتين : تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي . وعلى 
الحارس حيذئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي . 


١ /‏ يجب على الخارس أن يرد الشيء المعهود إليه حراسته في المكان الذي استلمه فيه ما لم 
يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك . 


الباب الرابع عشر 
الفصل الأول 
تسجيل الأوقاف والانهاءات 


المادة السادسة والأربعون بعد المائتين : لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك واقفه إباه 
وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل . 


١ 7‏ يجوز توثيق الوقف في بلد الموقف ولو كان العقار في بلد آخر وذلك بعد التأكد من 


ا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 150 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
سريان مفعول الصك من واقع سجله . وتثبت الوقفية على صك العقار ويبعث بصفة رسمية إلى 
الجهة التي صدر منها للتهميش على سجله. 
رارك توثيق وقفية الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانت 
المخططات منحاً أم مملوكة لأشخاصء من اختصاص كاتب العدلء أما الأراضي التي لم تخصص 
مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم. 
45 1/ 4 -الأوقاف التي أنقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية تتولى نظارتها وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
57 ه- إذا عزل القاضى ناظراً على وقف أو قبل عزله لنفسه تعين على القاضى إقامة ناظر 
بدلا عنه. ْ ْ ١‏ 
5 "المعارضة على النظارة قبل صدور صكها ينظرها من أحيل إليه طلب إقامة الناظر. 
5م /-المعارضة على النظارة بعد صدور صكها تنظرها المحكمة مصدرة الصك ويكون نظرها 
من قبل مصدر الصك إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها وإلا فخلفه . 
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين : على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة 
مشفوعاً بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه . 
-١ 1‏ طلب تسجيل الوقف يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي 
المحكمة في المحاكم الأخرى. 
1 7- يحال طلب تسجيل الوقف إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى إجراءاته حتى إنهائه. 
7/ “7- الوثيقة الرسمية هي : صك الملكية المستكمل للإجراءات الشرعية والنظامية . 
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين : الأوقاف التي ليس لها حجج مسجلة يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد 
والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام . 
١‏ إخراج حجة استحكام على الأرض التي أقيم عليها مسجد يكون بطلب من وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد . 


دالا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


"7- صكوك الأوقاف الخيرية العامة تسلم إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقتاف 
والدعوة والإرشاد» أو أحد فروعها . ويسلم للموقف صورة عنها. 

المادة التاسعة والأريعون يعد المائتين : مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار لا يجوز تسجيل وقفية 
عقار في المملكة مملوك لأجنبي إلا بالشروط الآتية : 

أ - أن يكون الوقف طيقاً للمقتضيات الشرعية . 

ب- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع . 

ج- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية . 

د- أن يكون الناظر على الوقف سعودياً . 

ه- أن ينص في حجة الوقف أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق الإشراف على الوقف. 

و- أن يكون الوقف خاضعاً لنظام الأوقاف في المملكة . 


المادة الخمسون بعد المائتين : إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظراً خاصاً أو كان إدارة 
الأوقاف أن بجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف وإثبات المسوغات 
الشرعية التي تجيز نقله على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال . وكل ذلك يتم بعد موافقة محكمة التمييز . 
-١ 6‏ لا يجوز نقل الأوقاف خارج المملكة. 

-١‏ نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر داخل المملكة يقتضي إذن قاضي بلد الوقف وتصديق 
محكمة التمبيز عليه. وشراء بدله يكون لدى قاضي البلد المنقول إليه الوقف.بعد تحقق الغبطة 
والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين . 

"- الإذن في بيع عقار الوقف أو شرائه يكون لدى المحكمة التي في بلد العقار. بعد تحقق 
الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة . 

؟- الذي يتولى الإفراغ في البيع والشراء في الوقف هو القاضي الذي صدرعنه الإذن أو 
خلفه. وذلك بعد تصديق الإذن بالبيع من محكمة التمبيز. 

؛ -العقار المشترك بين وقف وغيره يكون إفراغه لدى القاضي الذي أذن ببيع حصة الوقف 
أو خلفه . 

6 -- الإذن باستبدال الأوقاف الخيرية وبيعها يكون بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى 


اللا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 1450 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
على ذلك . 
-١‏ إفراغ ما انتزع للمصلحة العامة » من عقار الأوقاف يكون من قبل كاتب العدل . 
- عقار الوقف الذي يراد نزع ملكيته لصالح الشركات الأهلية العامة لا يعتبر للمصلحة 
العامة . فلا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة المختصة بعد تحقق القاضي من الغبطة والمصلحة 
في البيع وموافقة محكمة التمييز على ذلك . 
- للناظر الاقتراض من صندوق التنمية العقارية ورهن ما أقيم على أرض الوقف من 
مبان ونحوها . وذلك بعد تحقق القاضي من الغبطة والمصلحة . وإذنه بذلك » وهو غير خاضع 
-1١‏ يصدر القاضي خطاباً إلى كاتب العدل لتسجيل إقرار الناظر برهن المباني ونحوها 
التي ستقام على أرض الوقف ‏ لصندوق التنمية العقارية. 
3-- يسلم مال الوقف الذي لا يكفي لشراء بدل للناظر للمضاربة به » بعد إذن القاضي 
وتحققه من ثقة الناظر وحذقه وتصديق الإذن من محكمة التمييز » على أنه متى اجتمع لدى الناظر 
من ذلك ما يكفي لشراء بدل بادر بالشراء عن طريق المحكمة . 


الفصل الثشانى 

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين : الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم 
ابتداء ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت . 

. حجة الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى ولو كانت الحجة مكتسبة القطعية‎ ١ ١ 
؟- المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام واكتسابها القطعية تعتبر دعوى مستقلة تقام في‎ /"ه١‎ 
تلد المذعى عليه‎ 

١"-إذا‏ رفعت المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام وكان المدعى عليه يسكن فى بلد 
العقار ومصدر الحجة فى المحكمة نفسها فتحال إليه - ولو انتقل إلى مكتب آخر فى المحكمة 


اللا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


الواحدة ‏ وإن لم يكن في المحكمة فخلفه ؛ وتحسب له إحالة . 

١‏ ؛-إذا ظهر للقاضي أثناء المرافعة ما يستوجب إعادة النظر في حجة الاستحكام الصادرة 
من غيره بالإلغاء أو التعديل أو التكميل فإن عليه النظر في ذلك وإنهاءه بالوجه الشرعي ورفع ما 
يحريه إلى محكمة التمييز ؛ وهى التى تتولى إلغاء الصكوك . 

١‏ - إذا كان طلب التعديل أو التكميل فى أمر لا يؤثر على مساحة الحجة أو الأطوال أو 
١‏ - إذا طلب تعديل المساحة بزيادة عما اشتمل عليه صك الاستحكام أو ما تفرع عنه من 
إفراغ فيطبق بشأنه إجراءات حجة الاستحكام . 

١‏ ا-صكوك الاستحكام التي لم تشتمل على أطوال ومساحة تستوفى بإجراءات جديدة 
وفق تعليمات حجج الاستحكام وتلحق تلك الإجراءات في الضبط وصكوك الاستحكام , أما 
وثائق التنملك وصكوك الخنصومة فلا يلحق بها شىء من ذلك. 

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين : مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار لكل من يدعي تملك 
عقار سواء كان ذلك أرضاً أو بناء » حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك 
العقار . 

67 ١-بيحق‏ لأحد الشركاء في عقار طلب حجة استحكام له ولشركاته ولو لم يكن معه 
وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره . 

١‏ حجة الاستحكام لا تصدر إلآمن المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني. 
57 "1 إذا نقضت حجة الاستحكام وليس في المحكمة سوى القاضي مصدر الحجة . فيندب 
وزير العدل أحد القضاة لإكمال لازمها. . 

باسم كافة الشركاء مع إيضاح نصيب كل شريك. 


١8‏ العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
ه- إذا تغيرت الولاية المكانية على العقار ولزم إكمال صكوك صادرة من المحكمة صاحبة 
الولاية الأولى فيتم إجراء الآني : 
أ- تقوم المحكمة صاحبة الولاية الأخيرة التي يقع في نطاق اختصاصها العقار بإكمال ما يلزم 
إكماله شرعاً ونظاماً للصكوك التي تقدم لها مع مراعاة تطبيق التعليمات المتعلقة بحجج الاستحكام. 
ب- يبعث القاضي ما أجراه على صك الاستحكام إلى المحكمة التي أصدرته للتهميش على 
سجله وضبطه بما ألحق به. 
-صكوك حجج الاستحكام الصادرة على عقار خارج ولاية المحكمة المكانية ترفع إلى 
وزارة العدل لإجراء اللازم نحوها : 
7 -إذا كان البناء عملوكاً بموجب صك استحكام دون الأرض فإن هذا لا يكفي لإثشبات 
تملك الأرض وعلى مدعي ملكية الأرض طلب إثبات تملكه لها . وعلى المحكمة اتخاذ الإجراءات 
- البناء لا يحتاج إلى إثبات إذا كان تابعاً للأرض المملوكة بصك مستكمل للإجراءات» 
ويكتفى بالإقرار به من البائع والمشتري عند البيع . 
67 9- صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليبس لها ضبط ولااسجل 
ترفع إلى محكمة التمبيز لتقرير ما يلزم بشأنها . 
-٠١‏ صور صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبط ولا 
سجل أصلا تعتبر لاغية ولا حاجة لعرضها على محكمة التمييز. 
- صور صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها أو سجلها أو ليس لها ضبط أو 
سجل تعرض صورة الصك مع صورة ضبطه أو صورة سجله على محكمة التمييز لتقرير ما يلزم 
بشأنها . 
١١67‏ إذا تعذر مقابلة الصك على سجله ‏ وذلك لتلف السجل - فيرفع أصل الصك مع 
صورة ضبطه إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه بشأنه. 
5 *1- صكوك حجج الاستحكام التي لها ضبط ولا سجل لهاء أو لها سجل ولا ضبط لهاء 


اللا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


يتم رفع صورة من الضبط أو السجل مع الصك إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه بشأنها . 
؟١-إذا‏ ورد للقاضي طلب إكمال أو تعديل حجة استحكام لها ضبط و سجل ولم 
يعثر على المعاملة الأساس فعلى القاضي استيفاء ما يلزم بإجراءات جديدة حسب تعليمات 
حجج الاستحكام . 
المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين : يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه ومساحته 
وحدوده ووثيقة التملك إن وجدت . 
١/16‏ طلب صك الاستحكام يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي 
المحكمة في المحاكم الأخرى. 
7/61 إذا تقدم المنهي بطلب حجة استحكام على أكثر من عقار فيجرى ما يأني: 
أ- إذا كان الطلب مقدماً على عقار أو عقارات منفصلة ولكل قطعة حدود وأطوال مستقلة 
فلكل عقار طلب وحجة مستقلة تستوفى فيها الإجراءات الشرعية والنظامية. 
ب- إذا كانت العقارات متلاصقة بحدود واحدة فتكون بطلب واحد وحجة واحدة. 
ج- إذا كان بيد شيخص حجة استحكام على عقار له» وكان له عقار آخر ملاصق له ورغب إلحاقه 
في حجته السابقة » فلا يمكّن من ذلك. وله طلب حجة استحكام مستقلة على ذلك الجزء. 
5 1/ “1 يحال طلب حجة الاستحكام إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى النظر في إجراءات 
الحجة حتى إنهائها . 
6 ”/ 5 - يبين في طلب حجة الاستحكام ما يأتي : 
]- اسم مالك العقار كاملاً ورقم سجله المدني وتاريخه . 
ب|- نوع العقار وموقعه وكيف آل إليه ووثيقة التملك إن وجدت. 
ج|- الحدود والأطوال والمساحة بالمتر. 
61 ”/ ه- يرفق عند الاقتضاء بطلب حجة الاستحكام رفع مساحي شامل صادرٌ عن مكتب 
مساحي معتمد توضح فيه الحدود والأطوال والمساحة الإجمالية ويربط العقار بمعلم ثابت . 


لال العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


المادة الرايعة والخمسون بعد المائتين : قبل البدء في تدوين الإنهاء والشروع في إجراءات الإنبيات لذلك على 
المحكمة أن تكتب إلى كل من البلدية » ٠‏ ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » ووزارة المالية 
والاقتصاد الوطني , وبالنسبة لما هو خارج المدن والقرى يكتب إلى الحرس الوطني ٠‏ ووزارة الدفاع والطيران» 
ووزارة المعارف ( إدارة الآثار ) ووزارة الزراعة والمياه . ووزارة البترول والثروة المعدنية . ووزارة المواصلات, 
أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك » ٠‏ وغيرها من الجهات التي تصدر الأوامر بالكتاية 
إلبها . وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب 
الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار » وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب 
النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها . بالإضافة إلى إلصاق صور من المنشور في لوحة الإعلان على باب 


المحكمة والأمارة أو المحافظة أو المركز. 

١ 5‏ يكتب لجميع الجهات التي صدرت الأوامر بالكتابة إليها كالكهرباء والهيئة الوطنية 

للحماية الفطرية وغيرهما من الجهات المختصة فى كل مكان بحسبه زيادة على ما ذكر فى المادة. 

4 ات خارج المدن والقرى هو ماكان خارج النطاق العمراني للمدينة أو القرية الحده من 

قبل البلدية. 

5 "- إذا كان العقار داخل النطاق العمراني القائم ‏ لا المقترح ‏ فلا يكتب لوزارة الزراعة 

والمياه» ولو كان العقار زراعياً. 

4 :- إذا ذكرت إحدى الدوائر المعنية فى إجابتها أن لدائرة أخرى غير مذكورة اختصاصاً 

في العقار موضع الإنهاء فيلزم الكتابة لتلك الجهة . 

ه- إذا أجابت إحدى الدوائر بالموافقة على جزء من المساحة وسكتت عن الباقي فتعد 

4 ” -إذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة على الحجة فعلى القاضي أن يحدد موعداً 

لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهر ء وتبلغ الجهة بخطاب رسمي على أن لا تسمع المعارضة 

إلا بعد مضى المدة المقررة فى المادة (5805). 

4 -إذا تبلغت الجهة المعترضة بموعد الجلسة للنظر في الاعتراض » ولم تبعث مندوباً عنها 
في الوقت المحدد فعلى المحكمة- بعد التحقق من التبليغ -إكمال ما يلزم نحو الحجة . وفي حال 

إضلار الحجة ترفع إلى محكمة التمييز. 


ا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 1450 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


15 - يلزم تدوين أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الدوائر الحكومية» وكذا عدد الجريدة 
المعلن فيها واسمها وتاريخ الإعلان في ضبط الاستحكام وصكه . 

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين : يجب على المحكمة علاوة على ما ذكر في المادة السابقة إذا طلب منها 
عمل استحكام للأرض الفضاء أن تكتب بذلك إلى المقام السامي . 

هه ؟/ ١‏ يرفع طلب الاستئذان إلى المقام السامي عن طريق وزارة العدل مع بيان وجهة نظر 
المادة السادسة والخمسون بعد المائتين : إذا مضى ستون يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية 
المختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادتان السابقتان دون معارضة فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن 
كم مانغ شرعي او نظادي» 

١ 5‏ إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة في هذه المادة ممع 
التحقق من تبلغهاء فعلى القاضي إكمال إجراء الاستحكام ورفع ما يقرره إلى محكمة التمييز . 
"/ ؟ - على القاضى عدم تدوين الإنهاء أو الشروع في إجراءات الإثبات على الأرض 
الفضاءء حتى ورود التوجيه من المقام السامي. 

-ه"/ -'٠©‏ إذا تقدم أحد بالمعارضة من الجهات أو الأفراد أثناء نظر حجة الاستحكام وقبل 
اكتسابها القطعية فتسمع المعارضة في ضبط الإنهاء ضمن إجراءات الححة . 

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين : يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة مساحة العقار وأضلاعه 
وحدوده ‏ وأن يقف عليه القاضي أو من ينيبه مع مهندس إن لزم الأمرء وبعد استكمال إجراءات الإثيات الشرعي 
تنظم حجة الاستحكام . 

17 ١-_المتر‏ وأجزاؤه هو: وحدة القياس الخاصة بأطوال الأملاك ومساحاتها الكلية . 

/اه / "'-إذا كانت أضلاع المنهى عنه متعر جة فيلزم تحديد الانكسارات والزوايا واتجاهاتها 
وأطوانيا : 

/١ 6٠‏ "ا-عند وقوف القاضي أو من ينيبه على العقار يعد محضراً يوقعه مع الحاضرين معه. يبين 


ا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 450 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
فيه حال العقار من حيث حدوده؛ وأطواله» ومساحته. وعرض الشوارع المحيطة به. ونوع الإحياء 
إن وجدء أو أثره. وعدم تداخله مع الأودية والمرافق العامة والغابات والسواحل؛ ويدون ذلك في 
حجة الاستحكام . 
610/, 4 - للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بفروع وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية 
والقروية في مسح المواقع السكنية أو الزراعية حسب الاختصاص. 
/اه"/ ه- علاوة على ما ذكر فى الفقرة (8 ) من لائحة المادة (5 76 ) يجب أن يشتمل صك 
حبجة الاستتحكام على إنهاء المنهي وبيناته وعلى الأطوال والخدود والمساحة الكلية وعرض الشوارع 
المحيطة بالعقار. 


المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين : إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس له حجة مسجلة 
فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة . 


ابميكاء: وهال نيه را كنيد امهرد رمن ها دو :2 عراذاك الجا تتش الى 
الصك على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في 
أي إفراغ. 


فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص فى الصكء على أن الحكم لا يكفي لإثبات 
المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين : لايجوز إخراج حجج استحكام لأراضي وأبنية منى وبقية المشاعر 
؛ وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك سواء في أصل العقار أو منفعته وأبرز أحد الطرفين مستنداً فعلى 

المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى محكمة التمييز من غير تنظيم صك بما تنتهي به 

المرافعة . 

١ 284‏ يقصد ببقية المشاعر فى هذه المادة : مزدلفة وعرفات . 

-١ 8‏ كل صك يعرض على المحاكم أو كتابات العدل يتضمن تملكاً في أحد المشاعر فلا بد 


لأثانا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
من عرضه على محكمة التمييز . 
4 "- ما كان حمى لشيء من المشاعر فلا تخرج عليه حجة استحكام . 
49 - إذا تقدم أحد إلى المحكمة أو كتابة العدل بطلب صورة صك عقار يقع في أحد 
المشاعرء فتستخرج صورة من سجله مصدقة وترفع إلى محكمة التمييز. 
9 ه0- يرفع ما تنتهي به الخصومة في عقار داخل المشاعر إلى محكمة التمييز سواء قنع 
الطرفان. أو لم يقنعا. 
49 "5- إذا طلبت جهة مختصة إثبات تملك بناء على أرض فى أحد المشاعر لتعويض صاحبه 
عنه فتثبت المحكمة ذلك لمالك البناء في وثيقة تملك مؤقتة» وترسل الوثيقة للجهة المختصة؛ وعند 
استلام التعويض يهمش على الوثيقة» أو الصك وسجله إن وجد. 


الفصل الثالث 

إثبات الوفاة وحصر الورثة 
المادة الستون بعد المائتين : على طالب إثيبات الوفاة وحصر الورتة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة 
ويكون إنهاؤه مشتملاً على اسم المتوفى » وتاريخ الوفاة ووقتها ء ومحل إقامة المتوفى » وشهود الوفاة 
أو شهادة طبية بها في المناطق التي توجد فيها مراكز طبية » وبالنسبة لحصر الورثة يشتمل على إثذبات 
أسماء الورتة , وأهليتهم . ونوع قرابتهم من المورث ٠‏ والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ هذا 
النظام. 
١ +‏ طلب إثبات الوفاة» وحصر الورثة يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية. 
وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى. 
يحال طلب إثبات الوفاة وحصر الإرث إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى إجراءاته 
حتى إنهائه. 
"7- يذكر اسم المتوفى كاملاً بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية. 
ه؟-لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه 


3-4 


شرعاً. 


اا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


9ه - إذا استدعى نظر قضية , إثبات وفاة » أو حصر ورثة» فيكون النظر فى ذلك من قبل 


المادة الحادية والستون بعد المائتين : للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة 


وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدرن في منطقة المتوفى » وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب 
نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها , »كما أن للمحكمة أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في 
نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن 
يقدمها . ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري. 


المادة الثانية والستون بعد المائتين :إذاراى القاضي أن تتائع القحري غير عافية فعليه أن يحلق في الموضوع 
بنفسه , وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم 
وصفاتهم » وتاريخ ولادتهم طبقاً للأصول الشرعية . 

١5‏ يستند على الوثائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليد القصار من الورثة. 

-3- إذا ورد الاعتراض على طلب إثبات الوفاة أو حصر الورثة قبل إثباته فينظر من قبل 
ناظر الإنهاءء ضمن إجراءاته . 


المادة الثالثة والستون بعد المائتين : يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة مالم 
يصدر حكم بما يخالفه . 

١ 77577‏ إذا كان الاعتراض على حصر الإرث بعد صدور الصلك فينظر من قبل مصدره - إن 
كان على رأس العمل فى المحكمة نفسها - وإلا فخلفه ؛ وتحسب له إحالة . 

8 ؟-متى صدر حكم بإلغاء أو تعديل صك إثبات وقاة أو حصر ورثة وكان هذا الحكم من 
غير مصدر الإثبات فيكون هذا الحكم خاضعاً للتمييز» وإن كان من مصدره فيعرض الحكم على 
من صدر ضده لأخذ قناعته من عدمها . 

م -متى احتاج صك حصر الورثة إلى تصحيح أو تكميل » فيجريه مصدره إن كان على 
رأس العمل في المحكمة . وإلا فخلفه . وتحسب له إحالة . 


10 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 1450 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
الات السغاسن عفين 
أحكام ختامية 
المادة الرابعة والستون بعد المائتين : يصدر وزير العدل اللوائح التنفيزية لهذا النظام. 
المادة الخامسة والستون بعد المائتين : يلغي هذا النظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر 
بالتصديق العالي رقم ٠١9‏ وتاريخ4؟1/١/1177ه‏ ءكما يلغي المواد (17ه.81.55. “28:8 ) و(84 
فيما يخص القضايا الحقوقية ) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم ٠١9‏ 


وتاريخ 174/١/1177هء‏ كما يلغي ما يتعارض معه من أحكام . 


المادة السادسة والستون بعد الماكتين : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ 


نسره . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية 


|1١١١‏ العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 450 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


الباب الأول 

أحكام عامة 
المادة الأولى : تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب 
والسنة , وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة , وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد 
في هذا النظام . 
١ /١‏ - يعمل بالأنظمة » والقرارات ٠‏ والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام. 
١‏ / "- تطبق الأحكام الواردة في هذا النظام على الدعاوى الجزائية فيما لم يرد له حكم في 
نظام الإجراءات الجزائية » وفيما لا يتعارض مع طبيعتها . 
المادة الثانية : تسري أحكام هذا النظام على : الدعاوى التي لم يفصل فيها , والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه, 
ويستثنى من ذلك ما يأتي : 
أ- المواد المعدلة للاختصاص بالنسية للدعاوى المرفوعة قبل نفاذ هذا النظام 
ب - المواد المعدلة للمواعيد بالنسبة للميعاد الذي بدأ قبل نفان هذا النظام . 
ج - النصوص المنشئة أو الملغية لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة للأحكام النهائية التي صدرت 
قبل نفان هذا النظام . 
-١ /5‏ الدعاوى التي لم يفصل فيها هي : التي نظرت ولم يصدر فيها حكم من ناظرها. 
-١ / ١‏ المواد المعدلة للاختصاص هما : المادتان ( 81 , /ا" ) من هذا النظام . 
*/ - النصوص المعدلة للمواعيد هي : المواد ( 55 » دع 5١‏ » 396 ) من هذا النظام. 
"/ :- النصوص المنشئة لطرق الاعتراض هى : المواد الخاصة بالتماس إعادة النظر من المادة 
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العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


.)١96-19؟(‎ 

؟/ 5- النص الملغى لطرق الاعتراض هو : المادة ( ه/ا١‏ ) من هذا النظام . والخاصة بالاعتراض 
على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى » ولا تنتهي بها الخصومة . 

المادة الثالثة : كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل نظام معمول به يبقى صحيحاً . ما لم ينص 
على غير ذلك في هذا النظام . 

المادة الرابعة : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة , ومع ذلك تكفي المصلحة 
المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق ء أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند 
النزاع فيه . وإذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضهاء وله الحكم على المدعي بنكال . 

١ / 5‏ - يقصد بالمصلحة : كل ما فيه جلب نفع أو دفع ضرر . 

5 / " - يستظهر القاضي الطلب إن لم يحرره طالبه » ويرد ما لا مصلحة فيه » سواء أكان الطلب 


؟ / “-يقصد بالضرر المحدق : أن الاعتداء على الحق لم يقع . غير أن هناك قرائن معتبرة تدل 
على قرب وقوعه . 


/ ؛ -يقبل الطلب بالاستيئاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الآخر 
إذا كان يتعذر حضوره . ومن ذلك : طلب المعاينة لإثبات الحالة كما فى المادة )١١5(‏ من هذا 


النظام . 
5 / 5-إذا ثبت لناظر القضية أن دعوى المدعي كيدية .حكم برد الدعوى. وله الحكم بتعزير 
المدعى بما يردعه . 


5 / "-إذا ثبت لناظر القضية أن الدعوى صورية » حكم برد الدعوى » وله الحكم بالتعزير . 
القضية نفسها . ويخضع لتعليمات التمييز . 

؟ / 48- يقرر التعزير في القضايا الكيدية . والصورية حاكم القضية . أو خلفه بعد الحكم برد 
الدعوى » واكتسابه القطعية . 


1١|‏ العدد الحادي والعشرون - محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


المادة الخامسة : تقيل الدعوى من ثلاثة على الأقل ‏ من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة , إذا لم يكن في 
اليلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة . 


ه / ١‏ المصلحة العامة هى : ما يتعلق بمنفعة البلد . 
ه/ "- يراعى في قبول الدعوى في المصالح العامة أن يتقدم بها ثلاثة من المواطنين من أعيان 


البلد . 
م إذا كان بلد المحكمة يتبع في اختصاصه بلدا آخر يوجد فيه جهة رسمية لها الاختصاصء. 
فلا تسمع الدعوى إلا من جهتها . 


المادة السادسة : يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه , أو شَابَه عيبٌ تخلف يسببه الغرض من 
الإجراء ولا يحكم بالبطلان ‏ رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء . 


5/ ١-الذى‏ يقدر تحقق الغاية من الإجراء » هو ناظر القضية . 


المادة السابعة : يجب أن يحضر مع القاضي ‏ في الجلسات وفي جميع إجراءات الدعوى ‏ كاتب يحرر المحضر 
ويوقعه مع القاضي , وإذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر. 

١ / 7‏ يقصد بالمحضر هنا : ضبط الدعوى » وكل ما يتعلق بها من محاضر . 

المادة الثامنة : لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم ‏ من أعوان القضاة ‏ أن يباشروا عملاً يدخل في حدود 
وظائفهم , في الدعاوى الخاصة بهم , أو بأزواجهم ‏ أو بآقاربهم , أو أصهارهم , حتى الدرجة الرابعة ؛ وإلا كان 
هذا العمل باطلاً . 

١ /‏ -الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم : 

الدرجة الأولى : الآباء » والأمهات , والأجداد . والجدات وإن علوا . 

الدرجة الثانية : الأولاد . وأولادهم وإن نزلوا . 

الدرجة الثالثة : الإخوة والأخوات الأشقاء » أو لأب 3 أو لأم »وأولادهم. 

الدرجة الرابعة 9 الأعمام والعمات 2( وأولادهم 3 والأخوال 73 والخالات وأولادهم 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


37/6 تطبق هذه الدرجات الأربع على أقارب الزوجة وهم الأصهار . 

06" أعوان القضاة هم : الكتبة والمحضرون . والمترجمون , والخبراء » ومأمورو بيوت المال» 
ونحوهم . 

المادة التاسعة : تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى » ويعتبر غروب 
شمس كل يوم نهايته . 

١ /9‏ يراعى في الحالات التي د تستوجب الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي أن يكتت 
التاريخ الهجري أولاً » ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي » مع ذكر اسم اليوم بجانب 
تاريخه بحسب تقود يم أم القرى . 

-١ 4‏ يرجع في تقدير وقت شروق الشمس . وغروبها في كل مدينة إلى تقودٍ يم أم القرى , 
ويراعى فوارق التوقيت بين البلدان . 

المادة العاشرة : يقصد بمحل الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد 
. وبالنسية للبدو الرحل , يعد محل إقامة الشخص , المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى . وبالنسية للموقوفين 
والسجذاء . يعد محل إقامة الشخص . المكان الموقوف أو المسجون فيه . ويجوز لأي شخص أن يختار محل 
إقامة خاصاً يتلقى فيه الإخطارات و التبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع , أو معاملات معينة 
بالإضافة إلى محل إقامته العام . 

المحكمة التى تنظرها أثناء سجنه » أو إيقافه والتي تم ضبط الدعوى فيها حتى تنتهي هذه 
مم ووس ين يوي وه 


يد 
٠‏ "-إذا كان المدعى عليه ناقص الأهلية » أو ناظر وقف فالعبرة بمحل إقامة وليه » ومحل 
إقامة ناظر الوقف. 


. إذا كان المدعى عليه وكيلاً شرعبّاً » فالعبرة بمحل إقامة الأصيل‎ "7/٠ 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


المادة الحادية عشرة : لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى 
قبل الحكم فيها . 

, تدخل الدعوى في ولاية القاضي بإحالتها إليه » فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى‎ -١ ١ 
: ولأفلك اعدسسها» الأمسد هر ها‎ 

-5١١‏ إذا كانت القضية منظورة فيجب بقاء المعاملة بعينها عند ناظرها . حتى انتهائها 
بالحكم. 

"١‏ إذا لزم الآمر الكتابة بشأن إجراء » أو استفسار في موضوعها . فيكون ذلك بخطاب من 
القاضي . وعليه أن يرفق معه صورة ما يحتاج إليه من أوراق المعاملة. 

١‏ 5 -عند الحاجة للاطلاع على أصل المعاملة من قبل أي جهة مختصة . فلها أن تندب من 
يطلع عليها في مكتب القاضي بإذن من القاضي . وتحت إشرافه. 

/١‏ 5-إذا رفعت القضية للقاضي , أو أحيلت إليه » وهو غير مختص بها ء فيعيدها إلى الجهة 


المختصة . 
 ” /1١١‏ في جميع الأحوال التي تستدعي إحالة المعاملة ‏ قبل الحكم فيها ‏ يكتفى في ذلك 


/1١١‏ 1 كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة . فينظرها مصدر الحكم السابق . إذا كان 
على رأس العمل في المحكمة نفسها » وكانت مشمولة بولايته . 

وذلك كالحكم بصرف النظر لتوجه الدعوى على من بيده العين » أو الحكم ببطلان عقد. أو 
تصحيحه , أو انتفائه » أو ثبوته » أو مطالبة المحامي بأجرته . 

المادة الثانية عشرة : يتم التبليغ بوساطة المحضرين » بناء على أمر القاضي » أو طلب الخصم, أو إدارة المحكمة, 


ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات . وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها ؛ ويجوز التبليغ بوساطة 
صاحب الدعوى , إذا طلب ذلك . 


المادة الثالثة عشرة : لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ في محل الإقامة قبل شروق الشمس ., ولا بعد غروبها 2 
ولا في أيام العطل الرسمية , إلا في حالات الضرورة » وبإذن كتابي من القاضي . 


|1 العدد الحادى والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


؟٠/ ١‏ إذا تم التبليغ في الأوقات الممنوعة . وحضر المدعى عليه في الموعد المحدد فالتبليغ 
صحيح ؛ لتحقق الغاية ؛ وفق المادة (5) . 

٠‏ / 7- يقصد بالعطل الرسمية : يوما الخميس والجمعة من كل أسبوع . وعطلتا العيدين » وما 
يقرره ولي الأمر عطلة لعموم الموظفين . 

. تقدير الضرورة  المشار إليها فى هذه المادة  من اختصاص ناظر القضية‎ -"” 7/٠ 

المادة الرابيعة عشرة : يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطايقتين , إحداهما أصل , والأخرى صورة ء وإذا 
تعدد من وجه إلبهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم . 

ويجب أن يشتمل التبليغ على ما يأتي : 

أ - موضوع التبليغ , وتاريخه باليوم » والشهر ء والسنة , والساعة التي تم فيها . 

ب - الاسم الكامل لطالب التبليغ . ومهنته أو وظيفته . ومحل إقامته ء والاسم الكامل لمن يمثله » ومهنته أو 
وظيفته » ومحل إقامته . 

ج - الاسم الكامل لمن وجه إليه التبليغ » ومهنته أو وظيفته » ومحل إقامته فإن لم يكن محل إقامته معلوماً وقت 
التبليغ . فآخر محل إقامة كان لَه . 

د- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل لديها . 

ه ‏ اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ » وصفته ,» وتوقيعه على أصلها ‏ أو إثبات امتناعه وسببه . 
و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة . 

١ / 5‏ -إعداد التبليغ يكون من قبل مكتب المواعيد في المحكمة . 

15 5 يجب قدر الإمكان ‏ اشتمال ورقة التبليغ على ما جاء في الفقرة(ب.ج ) 

5 / "- ترفق بصورة ورقة التبليغ صورة من صحيفة الدعوى وفق المادتين 7٠١(‏ , 79). 

15 - يكفي ذكر صفة من يمثل الجهة الحكومية في حال التبليغ والإخطار . 

5 - يقصد بمحل الإقامة في الفقرتين ( ب . ج ) محل الإقامة الملعتاد , أو : المختار 
الذى يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات وفق ما نصت عليه المادة ( ٠١‏ ). 

5 على من يتولى التبليغ أن يذكر الاسم الثلاثي لمن سلمت له صورة التبليغ وصفته وذلك 
65- إذا كان المستلم للتبليغ لا يقرأ ولا يكتب وجب إيضاح ذلك في أصل التبليغ وأخذ 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 
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بصمة إبهام المستلم على أصل ورقة التبليغ . 


المادة الخامسة عشرة : يسلم المحضر صورة التبليغ إلى من وجهت إليه في محل إقامته أو عمله إن وجد » والا 
فيسلمها إلى من يوجد في محل إقامته من الساكنين معه من أهله , وأقاربه . وأصهاره , أو من يوجد ممن يعمل 
في خدمته . فإذا لم يوجد منهم أحد , أو امتنع من وجد عن التسلّم : فيسلم الصورة حسب الأحوال إلى عمدة 
الحي , أو قسم الشرطة , أو رئيس المركز » أو شيخ القبيلة » الذين يقع محل إقامة الموجه إليه التبليغ في نطاق 
اختصاصهم حسب الترتيب السابق . وعلى المحضر أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ . 
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للجهة الإدارية أن يرسل إلى الموجه إليه التبليغ 
في محل إقامته أو عمله خطاباً ‏ مسجلاً مع إشعار بالتسلم ‏ يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى الجهة الإدارية. 
١ 6‏ -يقوم الوكيل مقام الأصيل في استلام التبليغ . 

١ 6‏ - يكون تسليم صورة التبليغ للبالغ العاقل . 

تسلمها. 

6 ؛ - لا تسري الآثار المترتبة على التبليغ ‏ داخل المملكة ‏ إلا إذا بعث مكتب المحضرين 
أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ . 

6 5- تقوم الجهات المذكورة في هذه المادة بإفادة المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما اتخذته 
من إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر . 

أول يوم عمل يلي هذه العطلة . 


المادة السادسة عشرة : على مراكز الشرطة وعمد الأحياء أن يساعدوا محضر المحكمة على أداء مهمته في حدود 
الاختصاص . 


. شيوخ القبائل ومعرفوها في حكم عمد الأحياء‎ - ١57 


المادة السابعة عشرة : يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه » ولو في غير محل إقامته أو 
عمله. 


المادة الثامنة عشرة : يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: 
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أ- ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أو من ينوب عنهم . 

ب - ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم . 
ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أو من يقوم مقامهم أو من يمثلهم . 

د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجذنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أو من ينوب عنه 
أو الوكيل أو من ينوب عنه . 

ه - ما يتعلق برجال القوات المسلحة ومن في حكمهم إلى المرجع المباشر إلى من وجه إليه التبليغ . 

و - ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان . 

ز - ما يتعلق بالمحجور عليه إلى الأوصياء أو الأولياء حسب الأحوال . 

ح - ما يتعلق بالمسجونين أو الموقوفين إلى المدير في السجن أو محل التوقيف . 

ط - ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق 
الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسية . 


6 المقصود بالتبليغ في الفقرات ( أ ب . ج ء د ) ما كانت الدعوى فيه ضد الجهات 
المذكورة في تلك الفقرات .» أما التبليغ ضد الأفراد العاملين في تلك الجهات الأربع » فيكون وفق 
ما جاء فى المادة ( ١6‏ ) . 

4 ترمخكم بان القرالع اللسسابحة حبرم العمتكروان.. 

* للقاضى ‏ عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء فى الفقرة ( ط ) من هذه المادة ‏ أن يعلن عن 
ظلب !مرج ]ليه اقبليع فى جلف الضيحات لتنا التي يراها محققة للمقصود . 

- التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة ( ط ) 

يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة . أو المحافظة ٠‏ أو المركز الذي تكون فيه المحكمة . 
المادة التاسعة عشرة : في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة السايقة , إذا امتنع المراد تبليغه , أو من 
ينوب عنه من تسلم الصورة ء أو من التوقيع على أصلها بالتسلم فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل 
والصورة . ويسلم الصورة للإمارة التي بقع في دائرة اختصاصها محل إقامة الموجه إليه التبليغ , أو الجهة 
التي تعينها الإمارة . 

١ 89‏ -المقصود بالإمارة : إمارة المنطقة , أو المحافظة , أو المركز. 

4 ١لا‏ تسري الآثار المترتبة على تبليغ الجهات المذكورة في هذه المادة إلا إذا بعث مكتب 
المحضرين أصل ورقة التبليغ إلى القاضي موقعاً عليه بالتبليغ. 

49" تقوم الإمارة أو الجهة التي تعينها بإبلاغ المحكمة - خلال ثلاثة أيام - بما تتخذه من 
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إجراء حيال صورة التبليغ المسلم لها من المحضر. 


المادة العشرون : إذا كان محل إقامة الموجه إليه التبليغ في بلد أجنبي فترسل صورة التبليغ إلى وزارة 
الخارجية لتوصيلها بالطرق الديلوماسية , ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ . 
عليه إذا كان لا يتكلم العربية : 

مين - تختم صورة صحيفة الدعوى . وصورة التبليغ بخاتم المحكمة . 

المادة الحادية والعشرون : إذا كان محل التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص ال محكمة , فترسل الأوراق المراد 
تبليغها من رئيس هذه المحكمة , أو قاضيها إلى رئيس ء أو قاضي المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها . 
١"/ا‏ ا ا 

حوتف - تبلغ المحكمة المرسل لها الأوراق المراد تبلي تبليغها . وتعيد الأوراق مزودة بالنتيجة للمحكمة 
التي أرسلتها . 

المادة الثانية والعشرون : تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً لمن يكون محل إقامته 
خارج المملكة . 

١ 7‏ -المواعيد المنتصوص عليها نظاماً فى هذه المادة : ما جاء فى المواد( +5 » 84 , 78) من 
هذا النظام 2( وللقاضى الزيادة على ذلك عند الحاجة : 

المادة الثالثة والعشرون : إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام » أو بالشهور ء أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان » 
أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للميعاد . وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه 
إذا كان يجب أن بحصل فيه الإجراء . 


أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد . 


وإذا كان المبعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدا فيها , » والساعة التي ينقضي فيها على الوجه 
المتقدم . وإذا صادف آخر المبعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يبوم عمل بعدها . 


7/ ١-_المواعيد‏ نوعان : 
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نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
أما يجب أن ينقضى فيه الميعاد قبل الإجراء ؛ مثل مواعيد ال حضور . 
ب ما يجب أن يتم الإجراء خلال الميعاد ؛ مثل مواعيد تمييز الأحكام . وإيداع المدعى عليه 
مذكرة دفاعه . 
*”/” - إذا وافق الميعاد عطلة رسمية فى أوله أو وسطه : فإنها تحسب من الميعاد . 


7/7 7 يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم عليه ؛ وفق 


المادة ( كلا١ا‏ ) . 


الباب الثاني 
الاختصاص 
الفصل الأول 

الاختصاص الدولي 


المادة الرابعة والعشرون : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ؛ ولو لم يكن له محل 
إقامة عام أو مختار في المملكة , فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة . 

5 ١-يتحقق‏ القاضى من جنسية المدعى عليه . 

١ 5‏ - على المدعي أن يوضح عنوان المدعى عليه ؛ وفق المادة ( 79 ) . 

5 ”يتم إبلاغ المدعى عليه السعودي إذا كان خارج المملكة بوساطة جهة الاختصاص » 
وفق المادة ( ٠١‏ ) مع مراعاة المواعيد ومدة التبليغ حسب اجتهاد ناظر القضية بحيث لا تقل المدة 
عما ورد فى المادتين ( 177 14١+‏ ). 

5 5 - إذا كان المدعى عليه السعودي خارج المملكة غير معروف العنوان لدى المدعي فتكتب 
المحكمة إلى وزارة الداخلية عن طريق إمارة المنطقة للتحري عنه . ومن ثم الكتابة لوزارة 
الخارجية لإعلانه بالطرق المناسبة . 

4 / ه - يقصد بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار : كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار 
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نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


ينازعه المدعي في ملكيته » أو في حق متصل به ؛ مثل : حق الانتفاع . أو الارتفاق » أو الوقف » 
أو الرهن » ومنه : دعوى الضرر من العقار ذاته » أو الساكنين فيه . 

المادة الخامسة والعشرون : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل 
إقامة عام أو مختار في المملكة ؛ فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة . 

١ /"‏ تسمع الدعوى على غير السعودي سواء أكان المدعي مسلماً » أم غير مسلم. 

-5١‏ إذا صدر أثناء نظر القضية من المدعى عليه ما يوجب ترحيله عن البلاد » فلناظر القضية 
تحديد المدة الكافية لإكمال نظر القضية . مع مراعاة المبادرة إلى إنجازها . 

المادة السادسة والعشرون : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له 
محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية : 

أ-إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة , أو بالتزام تعتبر المملكة محل نشوئه أو تنفيذه . 

ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة . 

ج - إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد . وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة . 

؟/ ١‏ -يقصد بمحل نشوء الالتزام : كونه قد أبرم داخل المملكة ؛ سواء : أكان هذا الالتزام من 
طرفين » أم أكثر ؛ حقيقيين ؛ أو اعتباريين » أم كان من طرف واحد كالجعالة » وغيرها ؛ وسواء: 
أكان الالتزام بإرادة ؛ كالبيع » أم بدون إرادة » كضمان المتلف . 

آظ"/ ؟ - يقصد بمحل تنفيذ الالتزام : أن يتم الاتفاق في العقد على تنفيذه ‏ كليّاً أو جزئياً في 
آ"/ - على ناظر القضية أن يتحقق من وجود المال في المملكة بالطرق الشرعية ؛ حسب نوع 
المال ومستنداته ؛ سواء : أكانت هذه المستندات مقدمة من المدعى أم من جهة الاختصاص . 


المادة السابعة والعشرون : تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي 
ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة » وذلك في الأحوال الآتية : 

أ- إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة . 

ب -إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق » أو فسخ عقد الزواج ؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية . أو التي فقدت 
جنسيتها بسبب الزواج ؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة , أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير 
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السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل 
محل إقامته في الخارج , أو كان قد أبعد من أراضي المملكة . 
ج - إذا كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة . 
د - إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة , أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو 
المال ؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة . 
ه-_إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ؛ وكان المدعي سعودياً » أو كان غير 
سعودي مقيماً في المملكة . وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج . 


١ /‏ - في جميع الأحوال الواردة في هذه المادة عدا الفقرة ( ه ) يتم إبلاغ المدعى عليه المقيم 
خارج المملكة بصورة من صحيفة الدعوى مطبوعة ومختومة بخاتم المحكمة , ويحدد في التبليغ 
وقت نظرهاء وترسل صورة التبليغ ومعها صورة صحيفة الدعوى من المحكمة إلى وزارة الخارجية 
عبر إمارة المنطقة . 

/ ”- يحدد للمدعى عليه المقيم خارج المملكة مدة لا تقل عن المدة المنصوص عليها في 
المادتين ( 7” ». ١‏ ) للحضور أو توكيل من يراه . 

7 "- إذا كان المدعى عليه غير السعودي نمنوعاً من دخول المملكة : فله التوكيل حسب 
التعليمات . 

/ ؟ - يكون نظر الدعوى في الأحوال المذكورة في هذه المادة في بلد المدعي . 

”/ 5 - يقصد بمسائل الأحوال الشخصية الأخرى الواردة فى الفقرة ( ه ) ما كان مثل : 
المواريث » والوصايا » والحضانة . ْ 

7 5 - الدعوى المذكورة في الفقرة ( ه ) تنظر غيابياً ضد المدعى عليه ؛ لتعذر تبليغه ؛ وتسري 
على الحكم تعليمات التمييز . 

المادة الثامنة والعشرون : فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة تختص محاكم المملكة بالحكم 
في الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ؛ ولو لم تكن داخلة في اختصاصها. 

. تشمل هذه المادة المتداعيين المسلمين وغير المسلمين‎ - ١ 


المادة التاسعة والعشرون : تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ؛ ولو 
كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية . 
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١ /"‏ -يقصد بالتدابير التحفظية : الإجراءات التى تنخذ من أجل حماية مال أو حق » مثل ما 
جاء فى المواد ( 5١/8‏ -57١؟).‏ 
9م >_التدابير الوقتية هى : الإجراءات التى يتخذها القاضى للنظر فى الحالات المستعجلة 
بصورة وقتية » حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية . مثل ما جاء في المواد ( 5 77 - 


ه25 ). 
4 ”- يشترط لتنفيذ تلك التدابير : ألآ تكون الدعوى الأصلية مخالفة للشريعة الإسلامية وفقاً 
للمادة ( ١‏ ). 


/ 5 - يتقدم اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو 
طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية . 

/ ه جميع الوثائق الواردة من خارج المملكة يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل 
وتترجم إلى اللغة العربية . 

المادة الثلاثون : اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطليات العارضة على 
الدعوى الأصلية . وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها . 
١ ١‏ - يقصد بالمسائل الأولية : الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل : 
البت فى الاختصاص . والأهلية » والصفة » وحصر الورثة قبل السير فى الدعوى . 

ا ؟ -يقفيد بالطليات النارضة ب كل ظلب قصل بعد السير قن القصيوءة عا وندية انعد 
الطرفين أو غيرهما - إدخالا أو تدخلاً أثناء نظر الدعوى عوله رشبا بالدعوى الأصلية 
فينظر معها وفق المواد(ه/ا-٠١6).‏ 

: يققصد بالطلب المرتبط بالدعوى : كل طلب له ارتباط وثيق بالدعوى الأصلية . مثل‎ -"“ ١ 
دعوى المطالبة بأجرة العمل إذا ارتبط بها طلب فسخ عقد العمل . وكذا : طلب التعويض عند‎ 
. الإخلال بتنفيذ العقد يرتبط به طلب الفسخ‎ 
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الفصل الثاني 
الاختصاص النوعي 


المادة الحادية والثلاثون : من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم , وبما للمحاكم العامة من اختصاص 
في نظر الدعوى العقارية . تختص ال محاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية : 

أ - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها . 

ب - الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال » وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى . 
ج - الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط آلا تتضمن المطالبة بما يزيد 
على عشرة آلاف ريال . 

د - الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط آلا تتضمن المطالبة 
بما يزيد على عشرة آلاف ريال . 

ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ( ب . ج , د ) من هذه المادة » وذلك بقرار من مجلس 
القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل . 

/"١‏ ١-يقصد‏ بالحيازة فى هذه المادة : ما تحت اليد من غير العقار الذى يتصرف فيه بالاستعمال 
بحكم الإجارة , أو العارية » أو يتصرف فيه بالنقل من ملكه إلى ملك غيره ؛ سواء أكان بالبيع . 
أم الهبة » أم الوقف . 

؟/ - دعوى منع التعرض للحيازة هي من قبيل منع الضرر » ويقصد بها : طلب المدعي 
(واضع اليد ) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يله . 

 ةقيقح يشترط لسماع دعوى منع التعرض للحيازة : أن يكون المدعي واضعاً يده‎ -" ١ 
على المحوز ء ولو لم يكن مالكاً له ؛ كالمستأجر , والمستعير » والأمين.‎ 

*/ ؟ - دعوى استرداد الحيازة هى : طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق .2 
كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه » حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها . 
؟/ © -يشترط لسماع دعوى استرداد الحيازة : ثبوت حيازة العين من المدعي قبل قيام سبب 
الدعوى » ولو بغير الملك ؛ كحيازة المستأجر ونحوه . 

؟/ 5 - دعوى منع التعرض للحيازة » ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى 
مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزتية وفق المادة .)17١(‏ 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية » أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة 
المختصة بنظر الدعوى الأصلية في الموضوع وفق المادة ( "37 ) . 
7/١‏ تسقط دعوى استرداد الحيازة بإقامة الملدعى دعوى إثبات الحق فى أصل الملك » ولو فى 
أثنائها . ْ ْ ْ 
١‏ 8 النظر في دعوى منع التعرض للحيازة » ودعوى استردادها له صفة الاستعجال وفق 
المادة ( 315 ) . 
"١‏ 4 - يشمل الاختصاص الوارد فى الفقرة ( ب ) : الدعاوى فى الأموال ( النقد ) . وفى 
الأعيان غير العقار . وفي أقيام الناقع مج المقارن وكير ْ ْ 
-٠١ ١‏ يرجع في تقدير قيمة الدعوى ( قيمة المدعى به ) إلى طلب المدعي فإن لم يمكن فيتم 
التقدير من قبل اثنين من أهل الخبرة . 
/١‏ ١١-المبالغ‏ المنصوص عليها في الفقرات ( ب ., ج . د ) من هذه المادة عدلت(بقرار مجلس 
القضاء الأعلى رقم ٠١‏ وتاريخ57/77/ 577 ١ه‏ المعمم برقم ١7‏ ت/ 1815 وتاريخ4 /٠/١‏ 
هاه ) إلى مبلغ عشرين آلف ريال فما دون . 
١١ ١‏ المعتد به هو نصاب الدعوى . فإذا تعدد الخصوم ‏ مدعون أو مدعى عليهم ‏ وكان 
الحق متحداً في السبب . أو الموضوع , كالشركاء في مال» أو إرث » وساغ جمعهم في دعوى 
واحدة فالمعتد به هو مجموع المبلغ المدعى به دون الالتفات إلى نصيب كل فرد منهم . وإذا طالب 
كل شريك بحقه منفرداً دون شركائه وساغ ذلك فالمعتد به نصيبه وكذا لو كان الشريك مطلوباً 
(مدعى عليه ) . 
/١‏ 1 - دعاوى الضرر من المنتفعين بالعقار سواء أكانوا عزاباً أم غيرهم » من اختصاص 
المحاكم الجزئية وتسمع في مواجهة المستأجر , إلا إذا كان العقار مشتملاً على عدة وحدات 
سكنية مؤجرة على عزاب . فتكون الدعوى على المالك لمنعه من تأجير العزاب »؛ أما دعاوى 
الضرر من العقار نفسه » ومن ذلك منع إنشاء قصر للأفراح . أو محطة للوقود أونحوهما » فمن 
اختصاص المحاكم العامة . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


١5 /#١‏ النظر في دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها المتعلقة بالعقار من 
اختصاص المحاكم العامة وفق الفقرة (1) من المادة ( 7:5 ) . 


المادة الثانية والثلاثون : من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم » تختص ال محاكم العامة يجميع الدعاوى 
الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية » ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية : 

أ- جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار . 

ب -إصدار حجج الاستحكام , وإثبات الوقف , وسماع الإقرار به . وإثبات الزواج . والوصية , والطلاق , والخلع 
٠‏ والنسب , والوفاة » وحصر الورثة . 

ج - إقامة الأوصياء , والأولياء , والنظار , والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي , و عزلهم عند الاقتضاء . 
د فرض النفقة وإسقاطها . 

ه - تزويج من لا ولي لها من النساء . 

و- الحجر على السفهاء والمفلسين . 

زفرة ١‏ - يراعى في إثبات الزواج موافقة وزارة الداخلية فيما يحناج إلى ذلك نماصدرت به 
التعليمات . 

7 ”- الإثبات للوصية هنا بعد موت الموصى ؛ أما تسجيل الوصايا حال حياة الموصى فمن 
اختصاص كاتب العدل . 

"/ *7- يجوز إثبات الوصايا والأوقاف في بلد الموصي والموقف . أو في بلد العقار . 

7" 4 - يراعى لإثبات الخلع : اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة » أو حضور الزوجة 
» أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد . 

ضة 5 التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في عقار القاصر . أو الوقف هي البيع . أو 
الشراء . أو الرهن . أو الاقتراض .ء أو توثيق عقود الشركات . إذا كان القاصر طرفاً فيها . بعد 
تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة . 

ضة ” - لابد من تمييز الإذن فيما يخص بيع عقار القاصر , أو الوقف . أو قسمته 1 

ا ليس للقاضي تولية الأب على أولاده ؛ لأن الأصل ولايته شرعاً » وله إثبات استمرار 
ولايته عند الاقتضاء . كما له رفع ولايته فيما يخص النكاح . أو المال» أو الحضانة » أو جميعها 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


”8 لا يحتاج تصرف الأب بالبيع ونحوه عن أولاده القاصرين إلى إذن من المحكمة . 
؟"/ 9 القاضي الذي يأذن بالبيع » والشراء للقاصر , أو للوقف هو الذي يتولى الإفراغ فيما 
أذن فيه » بعد اكتتساب الإذن القطعية »نما تقتضى التعليمات تمييزه. 

٠١ 7‏ - للقاضي عزل الأولياء والأوصياء والنظار حال عجزهم أو فقدهم الأهلية المعتبرة 
شرعاً » ويتولى ذلك القاضي الذي أصدر الولاية أو الوصاية أو النظارة » إذا كان على رأس 
العمل فى المحكمة نفسها » وإلا فخلفه . 

زفرة ١١‏ -يدخل في فقرة ( من لا ولي لها من النساء ) : من انقطع أولياؤها ؛ بفقد » أو موت » 
أو غيبة يتعذر معها الاتصال بهم » أو حضورهم ء أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها . وحكم 


بثبوت عضلهم . ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم . 
زفرة ١١‏ -يراعى في تزويج من لا ولي لها من النساء . موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى 
ذلك نما صدرت به التعليمات . 


1١ /"”‏ ذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات . 

؟/ ١54‏ - يشترط للحجر على المفلس مطالبة غرمائه , أو أحدهم . 

؟/ ١6١‏ - يشهر الحجر على المفلس للعامة » ولكل من لَه صلة بالتعامل مع المحجور عليه قبل 
الحجر . 

؟"/ ١١‏ الأمر بالحجر له صفة الاستعجال . 

1١7١ 7‏ - دعوى منع التعرض للحيازة » ودعوى استردادها في العقار من اختصاص المحاكم 
العامة » ولها صفة الاستعجال . 

18 - كل ما لم ينص عليه من سائر الإنهاءات فهو من اختصاص المحاكم العامة لعموم 
ولايتها . 

شن اك البلدان التي بها محاكم للضمان والأنكحة تبقى على اختصاصها . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
المادة الثالثة والثلاثون : تختص ال محكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة 
الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية . 
-١ /88‏ يشمل اختصاص المحاكم العامة ما اختصت به المحكمة الحزئية وكتابة العدل في حال 
عدم وجود محكمة جزئية » أو كتابة عدل في البلد . 


الفصل الثالث 

الاخختصاص المحلءٍ 
المادة الرابعة والثلاثون : تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم 
يكن له محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي . 

وإذا تعدد المدعى عليهم » كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية, 

وفي حال التساوي » يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل 
إقامة أحدهم . 
5 ١-محل‏ الإقامة هو : المكان الذي يسكنه المدعى عليه على وجه الاعتياد ؛ وفق ما نصت 
عليه المادة )١١(‏ . 
*/ ” - إذا كان المدعى عليه غير السعودي . ليس له محل إقامة فى المملكة فيعامل وفق 
المادتين ( 2:55 /ا3؟ ) . 
/ " - إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في 
إحدى محاكم المدن الرئيسة في المملكة . 
5” 5 - إذا كان للمدعى عليه سكن ف في أكثر من بلد » فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه 
البلدان . 
؟/ ه - المقصود بالأكثرية في هذه المادة الأكثرية بالرؤوس . لا بالسهام أو الحصص . 
4م ” - يمكن سماع دعوى المدعي على بعض المدعى عليهم إذا تعذر حضور البقية أو توكيلهم 
» ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع . 
5" 7 - إذا كان المدعى عليه سجيناً فتنظر الدعوى فى بلد السجن . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


4 4 - إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله » فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيماً 


أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه . 
85 4 - دعوى الملاءة تكون فى بلد المدعى عليه » ولو كان صك الإعسار صادراً من محكمة 
أخرى . 


٠١ "5‏ - يجوز سماع الدعوى داخل المملكة في غير بلد المدعى عليه في الأحوال الآتية: 
أ- إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحة أو ضمناً ؛ كأن يجيب على دعوى المدعى بعد سماعها 
؛ وفق المادة (١/ا)‏ . ْ 

ب - إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما فى بلد آخر وفق المادتين (58 ., 55 ) . 

ج - إذا وجد شرط بين الطرفين » سابق للدعوى , بآنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى 


د إذا حصل اعتراض على حجة استحكام أثناء نظرها » أو قبل اكتسابها القطعية » فيكون نظره 
في بلد العقار من قبل ناظر الحجة . 


ه- للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج » وعلى القاضي 
إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها , فإذا توجهت 
الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً. وإذالم 
تنوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره . 

ز- إثبات الإعسار يكون من قبل القاضي مثبت الدين الأول إن كان على رأس العمل في 
المحكمة التي أثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي الاعسار سجيناً في بلد آخر فينظر إعساره في 
محكمة البلد الذي هو سجين فيه . 

١١ "5‏ - جميع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكميل » أو تعديل » أو إضافة 
ونحوهاء تنظر لدى محكمة بلد العقار ؛ ولو كان الصك صادراً من غيرها . 

1١ 5‏ - إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر القضية لأي سبب . فتنظر القضية لدى قاض آخر في 
الحكية كلها إن وجدك »و لافنى ارب منتكمة . ١‏ 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
المادة الخامسة والثلاثون : مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة 
الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها . ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي 
يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع . 
١ 8‏ - لا تسمع الدعوى على الجهات الحكومية إلا بإذن من المقام السامي بسماعها . 
ه*/ ”7 الاستئذان قبل إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية خاص بالدعاوى التى تكون فيها 


الجهة الحكومية في موقف المدعى عليها . 
ه/ 7 يكون طلب الاستئذان من المقام السامي في سماع الدعوى ضد الجهة الحكومية بالكتابة 
من المحكمة لوزارة العدل . 


المادة السادسة والثلاثون : تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة , أو التي في دور التصفية » أو 
المؤسسات الخاصة في المحكمة التي بيقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها » سواءً كانت الدعوى على الشركة 
أو الجمعية أو المؤسسة ء أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء , أو من شريك أو 
عضو على آخر . ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو 
المؤسسة و ذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع . 

١‏ - يشترط ألا يكون الشريك أو العضو منكراً المشاركة أو العضوية ما لم يكن مسجلاً 
رسمياً » وإلارفعت الدعوى في بلد المدعى عليه ؛ وفق المادة (5 "0 . 

١ /‏ -عند سماع الدعوى المقامة من فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو عليها فإنه 
لا بد أن يكون ممثل هذه الجهات له الصفة الشرعية فى ذلك . 

5/ ”- إذا وجد فرع للشركة في بلد العضو فتقام الدعوى في بلد ذلك الفرع. 

المادة السابعة والثلاثون : استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في 
المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أوالمدعي . 

١ /*0‏ تشمل هذه المادة كون المستفيد من النفقة ذكراً أو أنثى . 

وخرة ١‏ - تسرى أحكام هذه المادة على المطالبة بالنفقة أو زيادتها . أما المطالبة بإلغائها أو إنقاصها 
فتكون وفق ما جاء فى المادة (5 7) . 

فخة يتم تبليغ المدعى عليه في المطالبة بالنفقة » أو زيادتها وفق المادة ( 7١‏ ) متى ما أقيمت 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم هاه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


الدعوى في بلد المدعي . 

المادة الثامنة والثلاثون : تعد المدينة أو القرية نطاقاً محليّاً للمحكمة الموجودة بها . وعند تعدد المحاكم فيها 
يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها , بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى . وتتبع القرى ‏ التي 
ليس بها محاكم ‏ محكمة أقرب بلدة إليها ء وعند التنازع على الاختصاص المحلي ‏ إيجاباً أو سلباً ‏ تحال 
الدعوى إلى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازع . 

. -القرية التي ليس بها محكمة تتبع أقرب محكمة إليها في منطقتها‎ ١ ١ 

/١‏ " - القرية التي تقع بين محكمتيزن متساويتين في القرب لها وفي 9 منطقة واحدة تبقى على 
تبعيتها فى الاختصاص كما كانت سابقاً . 

8 ”-_المعتبر فى القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة . 

رات - يكون رفع المعاملة إلى محكمة التمبيز للفصل في التنازع بصفة نهائية عند حصوله من 
قبل المحكمة التي دفعتها أولاً بعد أن تصدر قراراً بعدم الاختصاص. 


الباب الثالث 
رفع الدعوى وقيدها 


المادة التاسعة والثلاثون : ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور 
بعدد المدعى عليهم . ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية : 

أ- الاسم الكامل للمدعي , ومهنته أو وظيفته . ومحل إقامته . وسجله المدني , والاسم الكامل لمن يمثله » ومهنته 
أو وظيفته , ومحل إقامته إن وجد . 

ب- الاسم الكامل للمدعى عليه » ومهنته أو وظيفته , ومحل إقامته , فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل 
إقامة كان له. 

ج- تاريخ تقديم الضحيفة . 

د-المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى . 

ه- محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها . 

و- موضوع الدعوى , وما يطلبه المدعي , وأسائيده. 


١ 4‏ - ترفع صحيفة الدعوى إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها في المحاكم الرئاسية وباسم 
قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى. 
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4 ”-إيداع صحيفة الدعوى يكون بتسجيلها في الوارد العام للمحكمة , ثم تسلم إلى مكتب 
المواعيد. 

4 "-لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها . 

4 - إذا وردت المعاملة إلى المحكمة من جهة رسمية ولم يرفق بها صحيفة الدعوى فيتم 
استكمال بيانات الصحيفة من المدعي لدى مكتب المواعيد . 

9" ه-لا تحال المعاملة إلى القاضى فى المحكمة لنظرها إلا بعد استكمال صحيفة الدعوى 
ونين دعا قلس وداية المدعى عليه ون قزل الحضر أن اللاضن.. 

+-يلزم استكمال بيانات الفقرة (1 ) إذا كان للمدعي من بمثله في دعواه. 

9" 7 -يكتفى في المهنة أو الوظيفة الواردة في (1. ب ) بالاسم العام بأن يقال موظف. أو 
9 - يقصد بمحل الإقامة فى فقرتى (!». ب) : ما أشير إليه في المادة ( )٠١‏ . 

“4/1 عرف كان الح الاعية ني كروي التقار كن وليل من عثلها ون بده ونش 
إقامته . ْ 

٠١ 9‏ - يجب على المدعي أن يذكر في صحيفة دعواه ما لديه وقت رفع الدعوى من بينات 
وأسانيد لإثبات ما يدعي . 

ع ١١‏ ]ةقرس مطيفة لغوت الباخار السطداس لكي الرقيءة الها تسل 
رئيس المحكمة إحالتها إلى جهة الاختصاص . 

١3١ "4‏ - لا يترتب على نقص استيفاء بيانات فقرات هذه المادة بطلان صحيفة الدعوى متى 
تحققت الغاية منها وفق المادة (5 ) من هذا النظام . 

4 17 - الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وفق 
المادة ( 1/1 ) . 


المادة الأربعون : ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى 
٠‏ ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة . وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية 
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ثلاثة أيام ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ساعة . بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في 
حالتي نقص الميعاد . ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي , أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها 


الدعوى . 
١ /5‏ يحدد ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة في البلد التي ليس فيها محكمة جزئية حسب 


- يتم تحديد مواعيد الجلسات من قبل مكتب المواعيد في المحكمة . 

"- إذا كان المدعى عليه خارج المملكة فيزاد على المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة ما 
جاء فى المادة ( 7١7‏ ) ولائحتها . 

4/4 -يرجع فى تقدير الضروزة الجيزة لنقص اللبعاد إلى ناظر القضية ».مكل * قضبايا النسجناء 
والقاصرين والمسافرين ونحوهم . 

5- نقص اليعاد لا يلزم أن يكون إلى الحد الأدنى الذي نصت عليه المادة ولا يجوز النقتص 
عله . 

- يشترط لإنقاص الميعاد أن يتم تسليم صورة ورقة التبليغ لشخص المطلوب تبليغه أو 
وكيله في الدعوى نفسها ولا يكتفى بغير ذلك . 

+4 - يكن إنقاض امبعاد من قبل رقيسن اللدكمة إذا كان ناظراً للقضية . 

- إذا كانت القضية من القضايا المستعجلة المنصوص عليها في المادة ( 734 ) فإن 
ميعادها يكون أربعاً وعشرين ساعة ويجوز في حال الضرورة القصوى نقص ذلك الميعاد بأمر 
من القاضى كما فى المادة ( ه73 ) . 

: المدد الواردة في هذه المادة لا نسري على من تم تبليغه ولا على المواعيد اللاحقة أ::‎ - ٠ 
المادة الحادية والأربعون : على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أنقص ميعاد الحضور‎ 


فيها أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم 
العامة . وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الجزئية . 


-١ 5١‏ إذا أنقص ميعاد الحضور أو كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة الواردة فى المادة 
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(95) فلا يلزم المدعى عليه بإيداع مذكرة بدفاعه. 

. من هذا النظام‎ ) ٠ 55 55 ( يراعى ما ورد فى المواد‎ - 0١ 

المادة الثانية والأريعون : يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد أن 
يثبت بحضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة . وصورها . وعليه في 
اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي - حسب الأحوال - لتبليغها , 
ورد الأصل إلى إدارة المحكمة . 

١7‏ -السجل الخاص الوارد في هذه المادة هو : دفتر قيد المواعيد في مكتب المواعيد بالمحكمة. 
١ 7‏ - يحيل الموظف المختص فى مكتب المواعيد بعد تحديد الموعد إلى مكتب المحضرين أصل 
صحيفة الدعوى وصورهاء وأصل التبليغ وصورته . ويبقى أصل الصحيفة في مكتب المحضرين 
وعند طلب المدعي القيام بتبليغ المدعى عليه فيسلم له مكتب المحضرين صورة الصحيفة » وأصل 
التبليغ وصورته لتبليغ المدعى عليه » فإذا تم التبليغ أحال مكتب المحضرين أصل صحيفة الدعوى 
وأصل التبليغ إلى مكتب القاضي المحال إليه الدعوى . وتسلم إلى الموظقف المختص : 

7" - ليس للقاضي إعادة ما أحيل إليه لعدم المراجعة قبل مضي شهر من تاريخ قيدها لديه إلا 
إذا تعلقت بسجين فلا تزيد مدة بقائها لعدم المراجعة على خمسة عشر يوماً . 

المادة الثالثة والأريعون : يقوم المحضر أو المدعي - حسب الأحوال - بتبليغ الصحيفة إلى المدعى عليه قبل 
تاريخ الجلسة , وبمقدار ميعاد الحضور . 

5/ ١-يسلم‏ المحضر أو المدعي صورة صحيفة الدعوى وصورة ورقة التبليغ إلى المدعى عليه أو 
إلى من نص عليه فى المادتين ( 1821١69‏ ) . 

5/” - يلزم المحضر أو المدعي تسليم صورة ورقة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى للمدعى 
عليه قبل المواعيد المنصوص عليها فى المادة ( 5١‏ ) . 

المادة الرابعة والأريعون : لا يترتب على عدم مراعاة المبعاد المقرر في المادة السابقة أو عدم مراعاة 


ميعاد الحضور بطلان صحيفة الدعوى , وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل 
لاستكمال المبعاد . 
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١ 5‏ -إذا حصل التبليغ في أقل من مدة الميعاد المحددة في المادة ( +5 ) فعلى المطلوب حضوره 
المثول أمام المحكمة في الموعد المحدد وله أن يطلب إكمال ملة الميعاد النظامية في حقه . 
المادة الخامسة والأربعون : إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوى 


خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها 
جلسة أخرى . 


. يشترط أن تكون الدعوى داخلة فى الاختصاص النوعى للمحكمة‎ - ١65 


المادة السادسة والأربعون : إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين , ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا 
النظر في خصومتهما . فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن . 

الباب الرابع 

حضور الخصوم وغيابهم 

الفصل الأول 
المادة السابعة والأريعون : في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم ‏ فإذا كان 
النائب وكيلاً تعبن كونه ممن له حق التوكل حسب النظام . 
١ 41‏ - تراعى أحكام نظام المحاماة في التوكيل على المرافعة . 
4 73- النائب في الخصومة هو : الوكيل أو الولي أو الوصي ونحوهم . 
51/ "1- تكون النيابة عن الخصم بوثيقة صادرة من جهة رسمية مختصة أوبما يقرره الموكل في 
ضبط القضية وفق ما جاء فى المادة (/5) . 
4/ 4 - إذا تعدد الوكلاء في الخصومة عن أحد طرفي الدعوى جاز لكل واحد منهم الحضور 
عن موكله سواء أكان في أول الدعوى أم في أثنائها ما لم ينص في الوكالة على غير ذلك أو 
يؤدي تعاقبهم إلى إعاقة سير الدعوى. 
5/ 5- لا يوكل النائب غيره ما لم ينص على حقه في التوكيل . 


]م العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


47 5- ممثلو المهات الحكومية يكتفى بتفويضهم بخطاب رسمي من صاحب الصلاحية إلى 
المحكمة التي تقام لديها الدعوى . 
4 7- التوكيل عن الشركات يكون بوكالة شرعية من المفوكض بذلك وفق عقد الشركة المعتمد. 
المادة الثامنة والأربعون : يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله » وأن يودع وثيقة وكالته لدى الكاتب 
المختص , وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع الوثيقة في ميعاد تحدده , على ألا يتجاوز ذلك أول 
ون أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها . ويوقعه الموكل أو يبصمه 
١‏ - الكاتب المختص هو : الكاتب في مكتب المواعيد بالمحكمة . 
- يقرر الوكيل حضوره عن موكله ويودع وثيقة وكالته عند مراجعته الملحكمة للمرة 
الأولى. 
7- يكتفى بإيداع صورة عن الوكالة مصدقة من مصدرها أو من القاضي ناظر القضية وفق 
المادة ( ٠١‏ ) من نظام المحاماة . 
م ؛ - إذا لم يقدم الوكيل وكالته في أول جلسة حضرها ففي هذه الحال إن كان وكيلاً عن 
المدعي فيعتبر المدعي في حكم الغائب ويعامل وفق المادة ( "51 ) وإن كان وكيلاً عن المدعى عليه 
فيؤجل إلى جلسة ثانية ليحضر الوكالة ويفهم بذلك ويدون في ضبط الدعوى فإذا تخلف عن 
الحضور أو لم يحضر الوكالة فيعامل وفق المادة (0) . 

ء 7 
- إذا قدم الوكيل وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب ففي هذه ا حال إن كان وكيلاً عن المدعي 
فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة اللاحقة فيعامل وفق المادة (01) 
وإن كان وكيلاً عن المدعى عليه فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب من قبل موكله » وأنه إذا لم يقدم 
وكالة مكتملة في الجلسة المحددة فيعتبر في حكم الغائب ويعامل وفق المادة ( 55 ) . 
المادة التاسعة والأربعون :كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه , إلا إذا نفاه 
أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها , وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به . أو 


التنازل , أو الصلح , أو قبول اليمين » أو توجيهها . أو ردها ء أو ترك الخصومة ء أو التنازل عن الحكم ‏ كلياً أو 
حزئيا - أو عن طريق من طرق الطعن فيه , أو رفع الحجر ء أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير 
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مالم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة . 


١ 84‏ - على ناظر القضية أن يسأل الموكل عما قرره وكيله إن كان الموكل حاضراً فى الجلسة . 
4 "3- الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ بسبب شرعي . وللقاضي 
- عند الاقتضاء ‏ التأكد من سريان مفعولها أو طلب تجديدها . 
4" - النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه . 

المادة الخمسون : لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات إلا إذا أبلغ الموكل 
خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه. 
١‏ - يستمر السير فى الإجراءات فى حال اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة إذا 
أبلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى 
-١ 6٠‏ إذا قام الموكل بعزل الوكيل أثناء نظر الدعوى فعليه تعيين وكيل آخر خلال خمسة عشر 
يوماً من هذا العزل أو مباشرة الدعوى بنفسه ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فلا تنتقطع 
الخصومة . وعلى المحكمة البت فيها وفق المادة ( 84 ) وإذا حصل هذا الاعتزال أو العزل بدون 
موافقة المحكمة فيستمر السير فى الإجراءات . 
5٠‏ ” - إذا ظهر انفساخ الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل أو فقد أحدهما أهليته أو نحو ذلك 
فللقاضى سحب أصل الوكالة وبعثها لمصدرها للتهميش عليها بالإلغاء 
المادة الحادية والخمسون : إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد 
المماطلة فلها حق طلب الموكل بالذات لإتمام المرافعة. 
١‏ -إذا ظهر للقاضى ناظر القضية كثرة الاستمهال من الوكيل بقصد المماطلة فللقاضى 
منعه من الاستمرار في الدعوى المقامة لديه ليتولاها الموكل بنفسه أو يوكل آخر . 
-١ ١‏ للقاضي رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من طلبه 
ويدون ذلك في ضبط القضية . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
0" - يرجع في تقدير كثرة الاستمهال إلى القاضي ناظر القضية . 


المادة الثانية والخمسون : لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً 
عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها ء ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم 
وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعا. 


الفصل الثاني 

غياب الخصوم أو أحدهم 
المادة الثالثة والخمسون :إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب 
الدعوى وله بعد ذلك أن بطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال . وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة 
لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه , فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد 
ذلك إلا بقرار يمصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. 
١/0‏ - يعد المدعي غائباً إذا حضر قبل نهاية الجلسة بأقل من نصف ساعة ولم تكن الجلسة 
منعقدة وفق ما تضمنته المادة ( لاه ) . 
*ه/ 7- تشطب الدعوى لغياب المدعى بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة . 
0/ "- تقدير العذر المقبول لناظر القضية . 
0/ 5 - يكون رفع المعاملة لمجلس القضاء الأعلى من المحكمة مباشرة مرافقاً لها صورة الضبط. 
ه/ ه- إذا صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بسماع الدعوى المشطوبة للمرة 
الثانية ثم شطبت بعد ذلك فلا تسمع بعد شطبها إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته 
الدائمة » وبعد أخذ التعهد على المدعي من قبل ناظر القضية بعدم تكرار ما حصل منه . 
5/0 -لا يؤثر شطب القضية على إجراءاتها السابقة بل يبنى على ما سبق ضبطه فيها متى أعيد 
السير فيها . 
المادة الرابعة والخمسون : في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة إذا حضر المدعى عليه في الجلسة 


التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم 
فيها . وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها ويعد هذا الحكم غيابياً في حق المدعي . 


03 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


١ 4‏ - تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطالباتهم الختامية مع توفر 
أسباب الحكم فيها وفق المادة ( 88 ) . 

4" - يكون الحكم حال غياب المدعي خاضعاً لتعليمات التمييز ما لم يحكم له بكل طلباته 
وفق المادة ( ١1/5‏ ) . 

المادة الخامسة والخمسون : إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة 
يبلغ بها المدعى عليه , فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة 
في القضية , ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد 
الحكم حضوريا . 

١ 6‏ -إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه . أو وكيله الشرعي في القضية نفسها ‏ بموعد الجلسة . أو 
أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة . فيعد الحكم في حقه حضورياً » سواء 
أكان غيابه قبل قفل باب المرافعة » أم بعده . 

6 7- إذا كان التبليغ للمدعى عليه لغير شخصه , وفق المادتين : )١18,15(‏ ولم يحضرء 
فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقه . ويعاد التبليغ » فإن غاب عن هذه الجلسة , أو جلسة 
أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم في القضية » ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابياً ما لم 
يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة فيعد الحكم حضورياً ؛ ويخضع الحكم في الحالين لتعليمات 
التمييز . 

-٠7 8‏ يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية قبل الحكم فيها غيابياً. 

/ ؛ -إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات 
التبليغ » ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عل ناكلاً 
وسوف يقضى عليه بالتكول. وذلك وقق المادة )٠١9(‏ . 

أما إن كنا له عذر يمنعه من الحضور - تقبله المحكمة - فيعامل وفق المادة )١١١(‏ . 


المادة السادسة والخمسون : إذا تعدد المدعى عليهم » وكان بعضهم قد أعلن لشخصه ويعضهم الآخر لم يعلن 
لشخصه , وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه , وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة 
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نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين . ويعد الحكم في الدعوى 
حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً . 
١/55‏ - يقصد بتعدد المدعى عليهم في الدعوى الواحدة إذا كانوا شركاء فيما بينهم في أموال 
ابتة أو منقولة بحيث يكون الحكم لأحدهم أو عليه حكماً للجميع أو عليهم . 
-١ 5‏ الإعلان للشخص في هذه المادة يكون بتبليغ الموعد له مباشرة أو بوساطة وكيله الشرعي 
في القضية نفسهاء ولا يعتبر تبليغ المقيمين معه إعلاناً لشخصه . 
85/ "- إذا كان الإعلان لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص عليها 
في المواد ( “71 - 746 ) ولم يحضر منهم أحد فعلى القاضي نظر الدعوى والحكم فيها . 
5 ؛ -كل حكم حصل في غياب المحكوم عليه يخضع لتعليمات التمييز سواء اعتبر الحكم 
حضورياً أم غيابياً » فإذا اعتبر الحكم غيابياً فالغائب على حجته إذا حضر . 
- يكون الحكم الحضوري في هذه المادة قطعياً بتصديقه من محكمة التمييز وغير قابل 
لالتماس إعادة النظر فيه بسبب غياب المحكوم عليهم أو بعضهم 
57- إذا تغيب من أعلن لشخصه وحضر من لم يعلن لشخصه فعلى المحكمة نظر القضية 
والحكم فيها 


المادة السايعة والخمسون : في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائباً من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة 
بثلاثين دقيقة » » على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً . 


المادة الثامنة والخمسون : يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم 
لدى المحكمة التي أصدرته . ويج وز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة يبوقف نفاذ الحكم 
مؤقتاً . ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم 
الغيابي يقضي بإلغائه . 

: -يثبت للمحكوم عليه غيابياً مع الاعتراض أمران هما‎ ١ 

- طلب وقف نفاذ الحكم وله حكم القضاء المستعجل وفق الفقرة ( ز ) من المادة ( 575 ), 
وينظره مصدر الحكم أو خلفه 


]4م العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


ب - طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضله غيابياً بعد اكتسابه القطعية وفق الفقرة 
(و) من المادة ( ١197‏ ) ويرفعه إلى محكمة التمييز وفقاً للمادة )١195(‏ . 
-١‏ يكون الحكم الغيابي موقوفاً في حالين هما : 
أ- صدور حكم بوقف نفاذه من القاضي بطلب المحكوم عليه . 
ب- صدور حكم معارض له يلغيه . 
- يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو 
وكيله وفق المادة (5/ا١‏ ) . 
الباب الخامس 
إجراءات الجلسات ونظامها 
الفصل الأول 
إجراءات الجلسات 
المادة التاسعة والخمسون : على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة بحسب 
الساعة المعينة لنظرها . وبعد عرض القائمة على القاضي تعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب قاعة 
المحكمة قبل بدء الدوام . 
١ 9‏ - يكون عدد الجلسات ستاً في كل يوم على الأقل. 
4 7- تعلق صورة قائمة الدعاوى في المكان المعد لجلوس الخصوم التابع للمكتب القضائي . 
- قائمة الدعاوى تشمل : اسم المدعي والمدعى عليه كاملاً» ووقت الجلسة وللقاضي عدم 
ذكر الاسم كاملاً إذا اقتضت المصلحة ذلك . 


المادة الستون : ينادى على الخصوم في الساعة المعينة لنظر قضيتهم . 


المادة الحادية والستون : تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم 
إجراءها سراً محافظة على النظام , أو مراعاة للآداب العامة , أو لحرمة الأسرة . 


المادة الثانية والستون : تكون المرافعة شفوية . على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات 
مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم . ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط . وعلى 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
المحكمة أن تعطي الخصوم ال مهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك . 


١5‏ يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفوياً ثما له علاقة بالدعوى 
لاسو ا ا ا 
المادة الثالثة والستون : على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه » 
وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك . 

١ 753‏ - إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن 
الدعوى حتى تحريرها ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز. 

ا لا ري ار ل و0 
المختص بنظرها هو القاضي الذي أصدر ذلك الحكم أو < خلفه ولو بعد تصديق الحكم بصرف 
النظر من محكمة التمييز. 

المادة الرابعة والستون : إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً , أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى ؛ كرر عليه 
القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره واأخرى فى 
القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي . 

١5‏ -الإنذار أن يقول القاضي للمدعى عليه إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلا 
وقضيت عليك ويكرر ذلك عليه ثلاثاً» ويدونه فى ضبط القضية» فإن أجاب وإلا عده القاضى 
ناكلا وأجرى مايلزم شرعاً. 

المادة الخامسة والستون : إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله 
فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك , على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر شرعي يقبله 
القاضي. 

١ "5‏ - تشمل هذه المادة طلب الإمهال للجواب على أصل الدعوى . 

96- يرجع في تقدير الضرورة؛ وشرعية العذر إلى ناظر القضية . 
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نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
55 "- يدون فى ضبط القضية طلب الإمهال والأعذار المقدمة من أحد الطرفين» وقدر المهلة 
المعطاة للمستمهل . 
المادة السادسة والستون : بقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم . ومع ذلك فللمحكمة قبل 
النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة وإعادة قيد الدعوى في 
جدول الجلسات » وذلك لأسباب مبيررة . 
١ 5‏ - يقصد بقفل باب المرافعة تهيؤ الدعوى للحكم فيها وذلك بعد إبداء الخصوم أقوالهم 
وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة وفق ما جاء في المادة (866). 
-3١ 5‏ إذا قرر أحد المتداعيين عجزه عن البينة ثم أحضرهاء فعلى القاضي سماعها . خلال نظر 
الدعوى وحتى تصديق الحكم . 
5 7"5- يلزم بيان أسباب فتح باب المرافعة بعد قفلها في الضبط . 
المادة السابعة والستون: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه 
من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر المحاكمة , وعلى المحكمة إصدار صك بذلك. 
١/51‏ -إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق 
لكونه نشاً بعد نزاع؛ مع مراعاة أن يكون أصل الدعوى من اختصاص القاضي ولو كان مضمون 
الاتفاق من اختصاص محكمة أخرى . 
3/ ” - إذا طلب وكلاء الخصوم تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح فيلزم كونهم مفوضين 
في ذلك في وكالاتهم وفق ماجاء فى المادة (59). 
تقتضيه المادة ( 5 ) . 


المادة الثامنة والستون : يقوم كاتب الضيط - تحت إشراف القاضي - بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضيط, 
ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة . وساعة اختتامها . واسم القاضيء وأسماء المتخاصمين , أو وكلائهم , 


ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه , فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك 
في ضبط الجلسة . 
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١‏ -القاضي هو الذي يتولى سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ 
شهادات الشهود بنفسه ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشىء من ذلك . 

-١ 8‏ إذا كان أحد الخصوم لا يستطيع الكتابة فيكتفى ببصمة إبهامه . 

7"5- إذا امتنع أحد الخصوم عن التوقيع في غير جلسة الحكم فيدون القاضي ذلك في الضبط 
ويشهد عليه ويستمر في سير الإجراءات . 

- إذا امتنع المحكوم عليه عن التوقيع في الضبط على القناعة بالحكم أو عدمها فيدون 
القاضي ذلك في الضبط . ويشهد عليه » وإذا حضر قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 
(178 ) فيمكن من التوقيع على القناعة أو عدمها في الضبط وفي حال عدم القناعة يعطى 
صورة من صك الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية خلال المدة المتبقية من مدة الاعتراض » وإلا 
سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعية » ويلحق ذلك في الضبط وصك الحكم . 


الفصل الثاني 

نظام الجلسة 
المادة التاسعة والستون : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها . وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة 
الجلسة من يخل بنظامها , فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تزيد على أربع 
وعشرين ساعة , ويكون حكمها نهائياً . وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم. 
4 - للقاضي الذي ينظر الدعوى منفرداً ما لرئيس الجلسة من الاختصاص المنصوص عليه 
فى هذه المادة. 
الحكم بالحبس أربعاً وعشرين ساعة أو أقل يدون في ضبط القضية وينظم في قرار- دون تسجيل- 
ويبعث للجهة المختصة لتنفيذه » مع الاحتفاظ بصورة عنه في المحكمة . 
49 ”7- إذا حصل فى جلسة من الجلسات واقعة تستوجب عقوبة أحد الحاضرين -سوى ما 
يخل بنظام الجلسة -فيعد القاضي محضراً بذلك ويكتب بإحالته مع المدعي العام لمحاكمته لدى 
المحكمة المختصة . 
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9 ”7- من حصل منه الإخلال بنظام الجلسات من المحامين فإن مجازاته بالعقوبة اللنصوص 
عليها في هذه المادة لا يمنع من تطبيق العقوبات عليه الواردة في نظام المحاماة . 
المادة السبعون : الرئيس هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود , وللأعضاء المشتركين معه في 
الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى . 
الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة 
الفصل الأول 

الدفوع 
المادة الحادية والسبعون : الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص ال محلي أو بإحالة الدعوى إلى 
محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في 
الدعوى » وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . 
١١‏ -إذا أبدى الخصم أكثر من دفع ما ورد في هذه المادة فله التمسك بها في وقت واحد وبيان 
وجه كل دفع على حده »شرط إبدائها قبل أي طلب . أو دفاع في الدعوى . 
١‏ "3- الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا 
يلزم اتحادهما في المقدار. 
١‏ "-لا يمنع شطب الدعوى أن تكون سابقة للدعوى اللاحقة . 
/١‏ ؛ - يشترط أن تكون السابقة قد رفعت لمحكمة مختصة . 
المادة الثانية والسبعون : الدفع بعدم اختصاص ال محكمة النوعي , أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام 
الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ء وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء 
نفسها . ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى . 


المادة الثالثة والسبعون: تحكم المحكمة في هذه الدفوع على استقلال , ما لم تقرر ضمه إلى موضوع الدعوى , 
وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع . 


“/ا/ ١‏ المراد بالدفوع المذكورة هنا هي : ما نص عليه في المادتين ( ١ل‏ . 1/7 ) . 
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*“// 7- ضم الدفع إلى الموضوع لا يمنع من قبول الدفع أو رده وعلى المحكمة بيان أسباب ذلك 
في الحكم . 
المادة الرابعة والسبعون : يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة 
المختصة وتعلم الخصوم بذلك . 
١ 5‏ - لا يحكم القاضي بعدم الاختصاص إلا بعد تحقق التدافع . 
5 "-إذا تحقق التدافع في نظر الدعوى فعلى التفصيل الآتي: 
أ- إذا كان التدافع بين قضاة المحكمة الواحدة . أو بين رئيس المحكمة وأحد قضاتها. أو بين 
محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة » فعلى من أحيلت إليه أولاً» ثم أعيدت إليه ثانياً ولم يقتنع 
باختصاصه بها أن يصدر قراراً بصرف النظر بعدم اختصاصه . وعليه أن يرفع القرار وصورة 
ضبطه وأوراق المعاملة إلى محكمة التمييز؛ للفصل في ذلك ., وما تقرره يلزم العمل به » ويعلم 
ب- إذا كان التدافع بين محكمة وجهة قضائية أخرى فيطبق بشأنه مقتضى المادتين (/9-57؟) 
من نظام القضاء الصادر عام هه . 
ج- إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل . أو بين القاضي وكاتب العدل فترفع المعاملة 
لوزارة العدل للبت فيه . وما يتم التوجيه به يعتبر منهياً للتدافع . 
5 "-إذا حصل تدافع بين دوائر محكمة التمييز أو بين قضاتها فيفصل فيه رئيس محكمة 
التمييز » وما يقرره يلزم العمل به . 

الفصل الثاني 

الإدخال والتدخل 
المادة الخامسة والسيعون : للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند 
رفعها وتتبع في اختصامه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال 


والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلكء وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في 
الدعوى الأصلية. 
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ه// ١‏ - طلب الإدخال من أى من المتداعيين يكون كتابة أو مشافهة أثناء الجلسة وفق المادة ( /ا/ا). 
-١‏ يقصد بمن يصح اختصامه في القضية عند رفعها من يصح كونه مدعياً أو مدعى عليه 
ابتداءَ ويشترط أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية . 
ه//” - لا يقبل طلب الإدخال بعد قفل باب المرافعة وفق المادة( لالا ) . 
؛ -إذا أجلت المحكمة الفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية 
فيكون الحكم فيه من قبل ناظر الدعوى الأصلية » أو خلفه . 
المادة السادسة والسيعون : للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في الحالات الآتية: 
أ- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئه. 
ب- الوارث مع المدعي أو المدعى عليه أو الشريك على الشيوع لأي منهما إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة في 
الحالة الأولىء أو بالشيوع في الحالة الثانية. 
ج- من قد يضار بقيام الدعوى أو بالحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤء أو الغشء أو التقصيرء 
من جانب الخصوم. 

وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله, وتتبع الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور. 
١5‏ - لناظر الدعوى أن يأمر بإدخال من يرى فى إدخاله مصلحة وإظهاراً للحقيقة . 
“7/ 1- إذا رأى ناظر الدعوى إدخال من يقيم خارج ولايته المكانية » فله أن يستخلف محكمة 
مقر إقامته . 
5// 7- ليس للمحكمة الحزئية إدخال من تكون الدعوى ضده خارج اختصاصها النوعي . 
7 ؛ -إذا لم يمكن للمحكمة الجزئية الحكم في القضية إلا بإدخال طرف ثالث لا تختص بنظر 
الدعوى ضده اختصاصاً نوعياً فعليها إحالة الدعوى الأصلية وطلب الإدخال إلى الملحكمة 
العامة. 
7// ه- للمحكمة إبعاد من رأت إدخاله » ولمن أبعدته المحكمة طلب التدخل . كما للخصم 
5 إذا أقيمت دعوى على شخص بعين تحت يده ثم ادعى بيعه العين بعد تبليغه بإقامة 
الدعوى كلف بإحضار المشتري فإن صادتقه المشتري حل محله في الدعوىء واستمر القاضي في 
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نظر القضية ولو كان المشتري يقيم في بلد آخر. 

5// /-إذا توجه الحكم في قضية ضد بيت مال المسلمين» فللمحكمة إدخال مندوب من قبل 
وزارة المالية والاقتصاد الوطنى للدفاع عن بيت المال» حسب التعليمات المنظمة لذلك» ورفع 
الحكم إلى محكمة التمييز . 

7 - إذا كان المبلغ المدعى به محفوظاً لدى بيت مال المحكمة وتوجه الحكم به فللمحكمة 
الفقرتين (1 - ب ) من المادة )١9/9(‏ . 

المادة السابعة والسبعون : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم 
لنفسه بطلب مرتبط بالدعوىء ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة, أو بطلب يقدم شفاها 
في الجلسة في حضورهم. ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة. 

. يرجع في تقدير مصلحة المتدخل إلى نظر القاضي‎ ١/٠ 

-7١ /٠‏ للمتدخل سائر الحقوق التى لأطراف الدعوى الأصلية. 

/ "1- يشترط لتدخل ذي المصلحة طالبا الحكم لنفسه أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية. 
/ 5 - إذا كان التدخل مكتوباً فلا يلزم التقيد بالمدد المنصوص عليها في إجراءات التبليغ» بل 
يكفى ولو قبل يوم من الجلسة. 


الفصل الشالث 
الطلبات العارضة 
المادة الثامنة والسبعون : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم 


الجلسة , أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم » ويثيت في محضرها ‏ ولا تقبل الطلبات 
العارضة بعد إقفال باب المرافعة . 


00 ١-إذا‏ قدم الطلب العارض وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى صار بذلك دعوى مستقلة 
يلزم الحكم فيها . ولا يرد بالحكم في الدعوى الأصلية » بخلاف ما لو قدم مشافهة في الجلسة 
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بحضور الخصوم فيكون تابعاً للدعوى . يبقى ببقائها ويزول بزوالها. 

-١‏ لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة . ويعود هذا الحق 
لهما متى أعيد النظر فى القضية بملحوظة من محكمة التمييز» أو مجلس القضاء الأعلى » أو بعد 
تياب لز افع بين القاطين تقييم ينك اكلاعه طن ما دض 1لكامرن لوائم القارضة: 

٠7‏ لأي من الخصمين توجيه الطلب العارض للمحكمة في مواجهة الخصم الأصلي أو 
المتدخل بنفسه أو من أدخله الخصم الآخر أو من أدخلته المحكمة . 

؛ -يشترط لقبول الطلب العارض أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية في الموضوع أو السبب. 
8 و-لا يكون الطلب العارض مقبولا إذا اختلف مع الدعوى الأصلية في موضوعها وسببها 
معاء ومع ذلك فيلزم المحكمة الفصل بعدم قبوله » ثم السير في نظر الدعوى الأصلية . 

- إذا قدم الطلب العارض للمحكمة العامة وهو ليس من اختصاصها مع اتصاله بالدعوى 
الأصلية القائمة في موضوعها أو سببها , فعليها النظر والفصل فيه . بخلاف المحكمة الجزئية 
فليس لها نظر أي طلب عارض لا يدخل في حدود اختصاصها وإذا لم يمكن الفصل في الدعوى 
الأصلية دون الطلب العارض تعين إحالة الدعوى للمحكمة العامة . 

١-يجوز‏ تعدد الطلبات العارضة . 

- تقدير قبول الطلب العارض ووجود الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية من اختصاص 
ناظر القضية وفي حال عدم قبوله فيسبب الحكم. 

4- الحكم برفض الطلب العارض خاضع لتعليمات التمييز. 

٠١‏ - الحكم في موضوع الطلب العارض ينع من إقامة دعوى مستقلة به » وإذا كان الحكم 
في الطلب العارض برفضه لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية فللخصم إقامته بدعوى مستقلة» لدى 
ناظر القضية الأصلية. 

المادة التاسعة والسيعون :للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: 


أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصليء أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. 
ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصليء أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. 
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ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. 
د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. 
ه- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي. 
4 - الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه. 
4 !-على المدعي أن يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سبيها . 
٠” 94‏ إذا تبين لأحد الخصمين من أقوال خصمه أو الشهود أو تقرير الخبراء ونحوهم ما يؤيد 
دعواه بسبب آخر غير السبب الذي ذكره فله إضافته بطلب عارض وله تعديل سبب استحقاقه في 
الموضوع وله تعديل موضوع الطلب الأصلي للسبب الذي حدده في دعواه الأصلية . ْ 
4 ؛؟ - إذا طالب المدعى ببيان قدر استحقاقه من شىء » فظهر له قدره أثناء المرافعة فله تعديل 
موضوع دعواه باللطالبة بتسليمه ذلك الاستحقاق . ْ 
4 ه-إذا طالب المدعي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه فله تصحيح دعواه بالمطالبة بثمنها 
أو بدلها. 
9 - إذا طالب المدعي بمنع التعرض للحيازة وقبل الحكم فيها شرع المدعى عليه في بناء أو 
زرع ونحوهما فللمدعي تعديل دعواه إلى طلب وقف الأعمال الجديدة أو إلى طلب رد الحيازة. 
49 2- إذا طالب المشتري بتسليم العين وتأخر الحكم في ذلك فله تعديل دعواه إلى طلب 
الفسخ لفوات الغرض بالتأخير. 
4 - إذا كانت الدعوى موجهة ضد عدد من الأشخاص فللمدعي تقديم طلب عارض 
باستثناء أحدهم من الدعوى إذا كانت التجزئة تمكنة . 
4 4- إذا ادعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات فللمدعي تصحيح دعواه بمطالبة 


// - إذا ظهر للمدعى أن ما يستحقه أقل نما ذكره فى صحيفة دعواه فله طلب الاقتصار عليه 


١١49‏ - إذا خالف الطلب العارض ما جاء في صحيفة الدعوى الأصلية مخالفة ظاهرة تعين 
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رفضه كأن يطالب بإنفاذ عقد بيع ثم يطلب إلغاءه لاستحقاقه المبيع بالإحياء. 
-١1١ 49‏ إذا طالب المدعى بأجرة ومضى على نظر الدعوى مدة يستحق فيها أجرة جاز له ضمها 
إلى الأجرة المطلوبة فى الدعوى الأصلية باعتبار ذلك تكميلا للطلب الأصلى. 
17589 - إذا طالب المدعي بملكية عقار في يد غيره » ثم قدم طلبا عارضا بأجرة المدة الماضية على 
واضع اليد ؛ جاز له ذلك لترتب الطلب العارض على الطلب الأصلي » وكذا لو كان الطلب 
العارض بإزالة الإحداث فى العقار أو إعادته إلى ما كان عليه . 
-١ 84‏ إذا تقدم المدعي بدعوى إبطال الحجر عليه بحق غرمائه »ثم قدم طلبا عارضا يطلب فيه 
إبراء ذمته من الديون . فيقبل ذلك لكون الأمرين متصلين اتصالا لا يقبل التجزئة فالحكم في أي 
١1١ 89‏ - إذا أذنت المحكمة بتقديم طلب عارض .ء لا علاقة له بالدعوى الأصلية في السبب أو 
في دعوى مستقلة. 
84 - إذا تقدم وارث بطلب إبطال وصية مورثه ثم طلب تسليمه نصيبه منها من المدعى عليه 
جاز له ذلك لارتباطها ارتباطا لا يقبل التجرئة . 
المادة الثمانون : للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي : 
أ- طلب المقاصة القضائية. 
ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصليةء أو من إجراء فيها. 
ج- أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها ء أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد 
لمصلحة المدعى عليه. 
د- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة. 
ه- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما بكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية. 
١٠‏ -للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذى لحقه من الدعوى ولا يستحقه إلا فى 
حال ثبوت كذبها . 
٠‏ ١-للمحكمة‏ قبول أي طلب عارض تأذن بتقديمه ما لا يكون متفقاً مع موضوع الدعوى أو 
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سببها لكن له ارتباط بهما كما لو طالب المدعي أجيره بكشف حساب فطالب الأجير بأجرته أو 
نحو ذلك. ْ 
٠‏ *- يشترط لطلب المقاصة القضائية الآتي: 
أ- أن يكون لكل من طرفي المقاصة دين للآخر في ذمته لا لغيره ولا في ذمة من هو نائب عنه. 
ب- أن يكون الدينان متماثلين جنساً وصفة . 
ج- أن يكون الدينان متساويين حلولا وتأجيلا فلا يقاص دين حال بمؤجل. 
٠‏ ؛ - لا يشترط في المقاصة القضائية ثبوت دين المدعى عليه عند نظر الدعوى بل ينظر القاضي 
في ثبوته خلال نظر الدعوى ثم يجري المقاصة بعد ثبوته . 
٠‏ ه-إذا تراضى الخصمان على المقاصة فيما فى ذمتيهما ما لا تنطبق عليه شروط طلب 
المقاصة فمرد ذلك إلى القاضى. ْ 
٠‏ - إذا طلب المدعي تصحيح عقد شراء وتسليم المبيع فللمدعى عليه أن يقدم من الطلبات 
العارضة ما يقتضي عدم إجابة طلبه . 
-١ ٠‏ إذا كانت الدعوى الأصلية تشتمل على عدة طلبات فللمدعى عليه أن يقدم طلبا عارضا 
يقتضي عدم إجابة تلك الطلبات كلها كما لو طلب المدعى عليه الحكم ببطلان عقد شراء يطالب 
المدعي بتصحيحه وتسليم العين وأجرة المثل عن المدة اللاحقة للعقد. وله طلب ما يقتضي عدم 
إجابة بعض طلبات المدعي كما لو طلب الحكم ببطلان أحد العقدين موضع الدعوى. 
وله طلب ما يقتضي إجابة طلب المدعي مقيداً لمصلحة المدعى عليه كما لو طلب الحكم له بصحة 
رهن العين المدعى بملكيتها لديه حتى سداد الذي له بذمة المدعي. 
للمدعى عليه أن يتقدم بطلب عارض كطلب المدعي في دعواه الأصلية كما لو ادعى 
عليه برفع يده عن العين وإثبات امتلاك المدعي لها فرد المدعى عليه بطلب إثبات امتلاكه للعين 
المدعى بها وذلك لكون الطلب العارض يتصل بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة. 
٠‏ 4- إذا طالب المدعي بتسليم باقي ثمن مبيع فقدم المدعى عليه طلباً عارضاً بتسليمه المبيع » 
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قبل طلبه لارتباطه بالدعوى الأصلية . 


المادة الحادية والثمانون : تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلكء وإلا 


استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه. 


11م/ ١/-إذا‏ أبقت المحكمة الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه فيكون النظر فيه من اختصاص 


ناظر الدعوى الأصلية أو خلفه . 
الباب السابع 
وقف الخصومة وانقطاعها وتركها 
الفصل الأول 
وقف الخصومة 


المادة الثانية والثمانون : يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على 
ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم » ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي قد حدده النظام لإجراء 
ما. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في العشرة الأيام التالية لنهاية الأجل عد المدعي تاركاً دعواه . 
١ 7‏ - عند موافقة المحكمة على وقف الدعوى يجب تدوين الاتفاق في الضبط مع إفهام 
الخصوم بمضمون المادة . 

-١ 7‏ إذا طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها فله ذلك بموافقة 
خصمه ء أو إذا رأى ناظر الدعوى أن لا مصلحة فى الوقف . 

7" يجوز للقاضي العدول عن وقف الدعوى واستئناف النظر فيها في أي وقت إذا ظهر له 
ما يقتضى ذلك » كمخالفة الوقف للمصلحة العامة . 

7 ؛ - يجوز وقف الدعوى أكثر من مرة حسب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ما لم 
١‏ ه - يقصد بالميعاد الحتمي : كل ميعاد حدده النظام ورتب على عدم مراعاته جزاء إجرائياً ‏ 
فالقرار بوقف الدعوى الأصلية لا يؤثر على ميعاد الاعتراض على الأحكام الصادرة في الأمور 
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المستعحلة. أو الصادرة فى جزء من الدعوى قبل قرار الوقف . 

7 - إذا صادف آخر يوم من المهلة المحددة بعشرة أيام عطلة رسمية فإن الأجل يمند إلى أول 
يوم عمل بعدها وفق المادة ( 51 ) . 

7 7- تارك الدعوى فى هذه المادة يطبق عليه مقتضى المادة (837) . 

المادة الثالثة والثمانون : إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى 
يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى . وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في 
الدعوى . 

١/8‏ - يقصد بالتعليق : وقف السير في الدعوى وتفاً مؤقتاً لتعلق الحكم فيها على الفصل في 
قضية مرتبطة بها » سواءً أكانت القضية المرتبطة لدى القاضي نفسه , أم لدى غيره . 

7/87 إذا أمر القاضي بوقف الدعوى حسب هذه المادة » أو رفض طلب الخصوم وقفها فيصدر 
قراراً بذلك » ويعامل من لم يقنع بموجب تعليمات التمييز . 


الفصل الثاني 

انقطاع ا لخصومة 
المادة الرابعة والثمانون : ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة 
أحد الخصوم. أو بفقده أهلية الخصومة: أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه. على أن سير 
الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للموكل إذا كان قد بادر فعين وكيلا جديدا 
خلال الخمسة عشر يوما من انتهاء الوكالة الأولىء أما إذا تهيأت الدعوى للحكم فلا تنقطع الخصومة. وعلى 
المحكمة الحكم فيها. 
١ 5‏ - انقطاع الخصومة بحصول الوفاة أو بفقد الأهلية يعتبر من تاريخ حصوله لا من تاريخ 
-3١ 5‏ تبقى المعاملة لدى القاضي عند قيام سبب الانقطاع مدة شهر فإن لم يراجع أحد الخصوم 
فتعاد إلى الجهة التى وردت منها . 
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5 "-إذا حكم القاضي في الدعوى المتهيئة للحكم بعد وفاة أحد الخصوم . فتتجري على 
الحكم تعليمات التمييز . 

القناعة من عدمها أو تعذر إبلاغه ومضت المدة المقررة للاعتراض فيرفع الحكم لمحكمة التمييز 
بدون لائحة اعتراض . 

5 ؟ -إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم فإن الدعوى تستمر في حق الباقين ما لم 
يكن موضوع الدعوى غير قابل للنجزئة فتنقطع الخصومة في حق الجميع . 

المادة الخامسة والثمانون : تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية 
في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع. 

١6‏ - يجب أن تكون الأقوال الختامية المقدمة قد تناولت جميع موضوع الدعوى من تقديم 
جميع الطلبات والدفوع والبينات وأن تكون مرصودة في الضبط سواء أكانت شفوية أم مذكرات 
كتابية ولم يبق لدى الخصوم ما يرغبون تقديمه » بحيث قفل باب المرافعة . 

المادة السادسة والثمانون : يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في 
حق الخصوم., ويطلان جميع الإجراءات التي تحصل أتناء الانقطاع. 

. الانقطاع لا يؤثر على الإجراءات السابقة له‎ ١/5 

85/ 7- لا يجوز للقاضي الحكم في القضية أثناء الانقطاع . وإذا حكم فيكون حكمه باطلاً . 

المادة السابعة والثمانون : يستأنف السير في الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم بتكليف يبلغ حسب الأصول 
إلى من يخلف من قام به سبب الانقطاعء أو إلى الخصم الآخرء وكذلك يستأنف السير في الدعوى إذا حضر 
الجلسة المحددة للنظر بها خلف من قام به سيب الانقطاع . 

١‏ - يستأنف القاضي نظر الدعوى من حيث انتهت إليه بعد تلاوة ماتم ضبطه على الخصوم. 
17 ١-إذا‏ حصل الانقطاع قبل الجلسة المحددة لنظر القضية وحضر وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد 
الأهلية أو من زالت عنه صفة النيابة وباشر الدعوى في الجلسة المحددة , فإن الدعوى لا تنقطع بذلك . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


الفصل الثالث 

ترك الخصومة 
المادة الثامنة والثمانون : يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه لخصمه ء أو تقرير منه لدى الكاتب 
المختص با محكمة ‏ أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه » أو من وكيله , مع اطلاع خصمه عليها , أو بإبداء 
الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها , ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بموافقة المحكمة . 
١‏ - ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق 
الملدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت. 
"١-لا‏ يتم ترك الخصومة إلا بعد إشعار المحكمة وإبلاغ المدعى عليه . 
”"-الكاتب المختص : هو الكاتب في مكتب المواعيد وعليه إبلاغ المدعى عليه بترك المدعي 
للخصومة عن طريق المحضرين . 
؛ -إذا تعدد الملدعون وكانت الدعوى قابلة للتجزئة في موضوعها جاز لبعضهم تركها وتظل 
قائمة في حق الباقين» وكذا إذا تعد المدعى عليهم جاز للمدعي تركها عن بعضهم إذا كانت 
الدعوى قابلة للتجرئة . 
ه- يدون طلب المدعي ترك دعواه في دفتر الضبط ثم تعاد المعاملة للجهة الواردة منها . 
- لا يجوز ترك الخصومة من الوكيل ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة وفق 
المادة (59) 
المادة التاسعة والثمانون : يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى , 
ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به . 
١ 9‏ -إذا أقام المدعي دعواه بعد تركها فتحال لناظرها إن كان موجوداً في المحكمة وإلا لخلفه. 
وتحسب له إحالة . 
-١ 8‏ لا يترتب على ترك الدعوى إلغاء ما دون في الضبط من أدلة » وعلى ناظر القضية 
الرجوع إليها عند الاقتضاء . 
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اليباب الشامن 
تنحي القضاة وردهم عن الحكم 


المادة التسعون : يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال 
الآتية : 

أ - إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة . 

ب - إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته . 

ج - إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم » أو وصياً , أو قيماً عليه , أو مظنونة وراثته له » أو كان زوجاً لوصي أحد 
الخصوم أو القيم عليه , أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم . 

د - إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو 
قيماً عليه . مصلحة في الدعوى القائمة . 

ه - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء » 
أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خييراً أو محكما . أو كان قد أدى شهادة فيها . أو باشر إجراء من إجراءات 
التحقيق فيها . 


١‏ المنع في هذه المادة يشمل : المحاكم العامة والحزئية » ومحكمة التمييز » ومجلس القضاء 
الأعلى . 


-١‏ القرابة والأصهار حتى الدرجة الرابعة هم المذكورون في الفقرة الأولى من لائحة المادة 
الثامنة . 

9 “٠-الخصومة‏ مع القاضي أو زوجته لا تمنع من نظر الدعوى إلا إن كانت الخصومة قائمة قبل 
إحالتها إليه أما ما تم الحكم فيها أو آنشئت بعد البدء في نظر الدعوى فلا يمنعه من النظر . 

4 - قيام الخصومة يبدأ من إيداع صحيفة الدعوى في المحكمة لدى مكتب المواعيد حتى 


اكتساب الحكم القطعية. 
- المعتبر في كون الوكالة أو الوصاية أو القوامة مانعة هو كونها قائمة وقت إقامة الدعوى, 
ولا ينظر إلى مضمونها . 


حاجب يحجبه . بحيث إذا زال هذا الحاجب ورثه . 
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إذا كان الوكيل قريباً أو صهراً للقاضي حتى الدرجة الرابعة لم تقبل وكالته . ولزم 
الموكل إبداله » أو حضوره بنفسه . 

م -إذا كان الناظر على الوقف . أو الوصى . أو الولى . قريباً أو صهراً للقاضى - حتتى 
الدرجة الرابعة ‏ فتحال لقاض آخر . ْ ْ ْ 

- الفتوى التي تمنع القاضي من نظر الدعوى هي : ما كانت محررة في القضية نفسها . 
-٠١‏ يمنع القاضي من نظر القضية إذا كتب فيها لائحة دعوى أو جواباً أو اعتراضاً أو 
استشارة ونحوها ما فيه مصلحة لأحد المتخاصمين . 

١١‏ -الأحكام المستعجلة التي يبخشى معها فوات الوقت هي أحكام مؤقتة لا تمنع من أصدرها 
من أن يحكم في أصل القضية . 

. لا يشترط لقيام علاقة المصاهرة أن تكون رابطة الزوجية قائمة‎ - ١1١ 

. -إذا كان القاضي قريباً أو صهراً للخصمين معاً فيكون ممنوعاً من نظر الدعوى‎ 1١ 

- المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى : إذا حكم فيها ثم انتقل إلى محكمة أخرى فلا 
ينظرها . 

المادة الحادية والتسعون : يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة التسعين ولو تم 
باتفاق الخصوم ء وإذا وقع هذا البطلان في حكم مؤيد من محكمة التمييز جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم 
وإعادة نظر الطعن أمام قاض آخر . 

١١‏ الأحوال الواردة في المادة ( 1 ) تمنع القاضي من نظر الدعوى في جميع مراحلها سواء 
أكان ناظراً لها أم مستخلفاً وسواء أعلم القاضي و الخصم بذلك أم لم يعلما . 

١‏ ؟-إذا تقدم الخصم بطعن ما جاء في المادة ( 1١‏ ) إلى محكمة التمييز في حكم مؤيد منها 
فعليها أن تكتب بذلك إلى حاكم القضية ليقرر ما يظهر له في ذلك . 

0١‏ ”"-إذا قرر القاضي صحة الطعن فعليه الرجوع عما أجراه وإلا نقضت محكمة التمييز 
حكمه . 

. إذا قرر القاضي عدم صحة الطعن فتفصل محكمة التمييز في ذلك‎ - ١ 
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١‏ - المقصود بإعادة نظر الطعن هو: إعادة نظر الدعوى من جديد لدى قاض آخر بعد نقضها 
من محكمة التمييز » وفق المادة ( 184 ) . 

المادة الثانية والتسعون: يجوز رد القااضي لأحد الأسياب الآتية : 

أ- إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها . 

ب - إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي , 
ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه . 

ج - إذا كان لمطلقته التي له منها ولد ء أو لأحد أقاربه , أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام 
القضاء مع أحد الخصوم في الدعوىء أو مع زوجته , ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده. 
د - إذا كان أحد الخصوم خادماً له , أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته , أو كان قد تلقى 
منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده . 

ه - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحين . 
١7‏ - رد القاضي هو : تنحيه من تلقاء نفسه , أو تنحيته بناء على طلب الخصم عن نظر 
الدعوى والحكم فيها لسبب من أسباب الرد المذكورة في هذه المادة . 
المذكورة في هذه المادة يسقط حقهم في طلب الرد . 

47 "- يقبل طلب الرد المنصوص عليه في هذه المادة في جميع مراحل الدعوى حال العلم به 
وإلا سقط الحق فيه ولا يؤثر شطب الدعوى أو ترك الخصومة أو إيقافها على طلب الرد متى ما 
أعيد نظرها . 

7 4 - يقنصد بالتمائل في الدعوى اتحادهما في الموضوع والسبب مما يترتب عليه معرفة الحكم 
في إحداها . من معرفة الحكم في الأخرى . 

45 ه- الخادم هو : الأجير الخاص لدى القاضى 7 

5- المؤاكلة : تتحقق بالجلوس على مائدة الخصم مرات متتالية . 

7 "-المساكنة : سكن القاضي مع أحد الخصوم أو العكس في بيت واحد غالب الوقت أو 
بصفة دائمة » بأجر أو بدونه . 

87 - العداوة هى : ما نشأ عن أمر دنيوى ثما فيه تعرض للنفس . أو العرض أو الولد. أو 
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المال» ويرجع في تقديرها عند الاختلاف إلى ناظر الرد وهو رئيس المحكمة أو رئيس المحاكم . 
7 4- يترتب على طلب الرد وقف الدعوى المنظورة حتى يفصل فى طلب الرد . 

المادة الثالثة والتسعون : لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه إلا إذا كان ممنوعاً من 
نظر الدعوى أو قام به سبب الرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي ويثبت هذا كله في محضر 
خاص بحفظ في المحكمة. 

١ /*‏ إذا وافق المرجع المباشر على تنحية القاضي فيحرر المرجع محضراً بذلك ويحفظه في ملف 
خاص لديه ويحيل المعاملة إلى قاض آخر. وإذا لم يوافق على التنحية فيوجه القاضي بنظر 
القضية وعلى القاضي الالتزام بذلك . 

9 7- المحكمة التي ليس بها رئيس » وليست مربوطة بمحكمة فيها رئاسة محاكم فيفصل في 
طلب الرد رئيس أقرب محكمة إليها فى المنطقة نفسها . 

4/ *- إذا كانت القضية مضبوطة فيدون القاضى ملخص محضر التنحى فى ضبط القضية دون 


إصدار قرار بذلك . 
93/ 5 - محاضر قبول التنحي والرد تحفظ في ملف خاص بالمحكمة لدى المرجع الذي قرر 


91/ 0 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من لائحة المادة (؟5؟ ) إذا لم يكن في المحكمة سوى 
قاض واحد ء وكان تمنوعاً من نظر الدعوى وسماعها ء أو رد عن نظرها . فتحال إلى أقرب 
محكمة فى المنطقة . 

المادة الرابعة والتسعون : إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب ردهء فإن لم يكن سبب الرد 
من الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين وجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في 
القضية وإلا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسيابه بعد ذلكء أو إذا أثيت طالب الرد أنه لا 
يعلم بها. 

. لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة » ومن باب أولى بعد صدور الحكم‎ - ١5 

5 ١5-إذا‏ تبلغ المدعى عليه لشخصه بموعد الجلسة ولم يحضر وحكم عليه فلا حق 
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له في طلب الرد ويبقى له حقه في الاعتراض على الحكم . 
المادة الخامسة والتسعون : بحصل الرد بتقرير في إدارة المحكمة يوقعه طالب الرد نفسه., أو وكيله المفوض فيه 
بتوكيل خاص ويرفق التوكيل بالتقريرء ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من 
الأوراق المؤيدة له. وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير ألف ريال تؤول للخزينة العامة إذا رفض طلب الرد . 
١‏ -يقوم طالب الرد بإيداع ألف ريال في صندوق المحكمة وعلى إدارة المحكمة آلا تقيد أي 
طلب بالرد إلا بعد إرفاق إشعار بالويداع . 
-١ 5‏ لا يعاد المبلغ المودع لطالب الرد إلا بعد ثبوته » أو تنازله عن طلب الرد قبل النظر فيه . 
6 "-إذا رفض رئيس المحكمة أو رئيس المحاكم طلب الرد أصدر أمراً بذلك وبمصادرة المبلغ 
المودع لصالح الخزينة العامة . 
المادة السادسة والتسعون : يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فوراً على تقرير طلب الردء وعلى القاضي 
خلال الأيام الأربعة التالية لاطلاعه أن يكتب لرئيس المحكمة أو رئيس محاكم المنطقة حسب الأحوال عن وقائع 
الرد وأسبابه. فإذا لم يكتب عن ذلك في الموعد المحددء أو كتب مؤيداً أسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلح له 
بموجب النظامء أو كتب نافياً لها وثبتت في حقه فعلى رئيس المحكمة أو رئيس محاكم المنطقة أن يصدر أمراً 
بتنحيته عن نظر الدعوى. 
١5‏ - تبدأ مدة الأيام الأربعة من تاريخ ورود طلب الرد إلى القاضي . 
-١ 5‏ لا يسمع رئيس المحكمة أقوال طالب الرد حتى ورود جواب القاضي . 
95 "-إذا نفى القاضي سبب الرد كتابة أو لم يكتب في هذه المدة المحددة فلرئيس المحكمة أو 
رئيس المحاكم النظر في إثبات طلب الرد وفي حال ثبوته يصدر الرئيس أمراً بالتنحية » ويكون 
أمر الرئيس منهياً لطلب الرد ليس للقاضي الاعتراض عليه . 
5 - إذا لم يظهر لرئيس المحكمة أو رئيس المحاكم ما يوجب تنحية القاضي عن نظر الدعوى 
فيكتب له بنظرها وعليه الالتزام بذلك . 
7 - إذا كان المطلوب رده هو رئيس المحكمة فأمر إثبات طلب الرد إلى رئيس المحاكم إن 
وجد .ء وإن لم يوجد أو كان المطلوب رده هو رئيس المحاكم أو قام به سبب يمنع نظر الطلب من 
قبله فأمر إثباته إلى محكمة التمييز. 
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45/- يقوم مساعد رئيس المحكمة أو المحاكم أو المكلف بعملهما مقام الرئيس . بالفصل في 
طلب الرد عند غيابه أو شغور مكانه : 
7/4 - إذا صادف آخر المهلة المذكورة في هذه المادة عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. 


الباب التاسع 

إجراءات الإثبات 

الفصل الأول 

أحكام عامة 

المادة السابعة والتسعون : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها 
جائزاً قبولها . 
١ 47‏ - الوقائع المتعلقة بالدعوى هي : ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى 
أو جزء منها. 
" - الوقائع المنتجة في الدعوى هي : المؤثرة في الدعوى نفياً أو إثباتاً . 
”- الوقائع الجائز قبولها هي : ممكنة الوقوع فلا تخالف الشرع أو العقل أو الحس . 
المادة الثامنة والتسعون : إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص ال محكمة فعليها أن 
تستخلف القاضي الذي بقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة . 
- يكون الاستخلاف بخطاب يبعث إلى المحكمة المختصة يبين فيه ناظر القضية اسم 
المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى والاستخلاف وتعديل البينة . 
" -يقوم القاضي المستخلّف بضبط الاستخلاف في ضبط الإنهاء ويبعث بصورة مصدقة 
من الضبط إلى ناظر القضية » وإذا كانت صورة الضبط ستبعث إلى خارج المملكة فتطبع . 


المادة التاسعة والتسعون : للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثيات يشرط أن تبين أسياب العدول 
في دفتر الضيط , ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء » بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها . 
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١ 9‏ -إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم يقتنع القاضي بطلبه بعد اطلاعه عليه فيدون طلبه 
في الضبط ولو لم يحققه . 


الفصل القاني 
استجواب الخصوم والإقرار 


المادة المائة : للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم , ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه 
الحاضر , وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة , كما تكون الإجابة في 


مواجهة طالب الاستجواب . 
9 الخصم المستجوب في هذه المادة ية يشمل الخصم الأصلي والمتدخل . 

/٠٠‏ -إذا كانت المرافعة قائمة وتخلف بعض المطلوب استجوابهم بعد تبليغهم فيجوز 
استجواب الحاضر منهم . 

/٠‏ - استجواب أحد الخصوم للآخر يكون عن طريق ناظر القضية وفق المادة ( ا). 
/٠‏ ؛ - إذا ظهر للقاضي ماطلة الخصم في الإجابة عن الاستجواب », فيعامل وفق الادة 
رله). 

المادة الأولى بعد المائة : للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواءً من تلقاء نفسها ء أو بناءً على طلب 
خصمه إذا رأت المحكمة حاجة لذلك » وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر 
المحكمة . 

١‏ إذا طلب الخصم استجواب خصمه ولم تر المحكمة حاجة لذلك فيدون طلبه في الضبط. 
ويبين سبب الرد . 

المادة الثانية بعد المائة : إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القااضي أو 


يندب من يثق به إلى محل إقامته لاستجوابه , » وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف 
القاضي في استجوابه محكمة محل إقامته . 
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المادة الثالثة بعد المائة : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقيول » أو امتنع عن الإجابة دون 
مبرر . فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتتاع . 
١/٠١‏ الامتناع عن الإجابة هنا هو : الامتناع عن الإجابة عن الاستجواب . أما الامتناع عن 
الإجابة على الدعوى فيعامل وفق المادة ( 55 ) . 
الاستجواب دون مبرر » ولم تكن بينة للخصم . عله القاضي ناكلاً » وأجرى ما يلزم شرعاً . 
المادة الرابعة بعد المائة : إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوايه حجة قاصرة عليه . ويجب أن يكون 
الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها . 
5 المقصود بالإقرار هنا هو : الإقرار القضائي . وهو ما يحصل أمام ناظر الدعوى » أثناء 
السير فيها . متعلقاً بالواقعة المقر بها . 
١25‏ -الإقرار غير القضائى هو : الذي أختل فيه قيد من القيود المذكورة فى هذه المادة . 
5" الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية . 
المادة الخامسة بعد المائة : يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه . ويقبل 
إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً . 
المادة السادسة بعد المائة : لا يتجزأ الإقرار على صاحيه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ 
جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع متعددة . وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى. 
7 9« الإقرار بالحق المقترن بأجل لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا اقترن الإقرار بالحق مؤجلاً 
/٠5‏ " - الإقرار المكون من واقعتين كل واحدة منهما حصلت في زمن غير الزمن الذي 
حصلت فيه الواقعة الأخرى يتجزأ على صاحبه كاشتمال الإقرار على الوفاء مع الإقرار 
باحق . 
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الفصل الثالث 
اليمين 

المادة السابعة بعد المائة : يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي بريد استحلافه 
عليها وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً . 
٠7‏ -ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة لدى 
المحكمة . 
/٠٠١/‏ ؟ - اليمين التي يحلفها الخصم دون طلب خصمه . أو إذن القاضي لا يعتد بها . 
٠7‏ "- يعتبر الحلف الأخرس إشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة . 
/٠٠١/‏ ؟ - للقاضي أن يوجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو 
لم يطلب الخصم ذلك . 
/و١٠٠/‏ 5 للقاضي رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها. 
٠‏ > إذا أعد القاضي صيغة اليمين اللازمة » عرضها على الخصم . وخوفه من عاقبة الحلف 
الكاذب قبل أدائها » وعلى القاضي تدوين صيغة اليمن وحلفها في ضبط القضية وصكها . 
المادة الثامنة بعد المائة : لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار 
لهما خارجه , ما لم يوجد نص يخالف ذلك . 


- النص المخالف لما جاء فى هذه المادة هو ما أشي إليه فى المادة ( .)١١١‏ 


المادة التاسعة بعد المائة : من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور فإن حضر وامتنع دون 
أن ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه ‏ 
أن بحلفها فوراً أو يردها على خصمه . وإن تخلف بغير عذر عدّ ناكلاً كذلك . 

4 - لا يعد الممتنع عن أداء اليمين ناكلاً حتى ينذر ثلاث مرات » ويدون ذلك في الضبط . 
تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك ٠‏ فإن لم يقتنع القاضي بذلك أنذره ثلاثاً فإن حلف وإلاً عُدَ ناكلاً . 
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4 ”-للقاضى إمهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء . 


المادة العاشرة بعد المائة : إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لأدائها فينتقل القاضي لتحليفه 
أو تندب المحكمة أحد قضاتها أو الملازمين القضائيين فيها , فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق 
اختصاص المحكمة فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته » وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف 
اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المندوب والكاتب ومن حضر من الخصوم . 

9 المراد بالمحكمة هنا : ناظرو القضية المشتركة . 

"5 -إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثاً ويحرر محضر بذلك , ويعاد 
إلى ناظر القضية لتقرير ما يلزم شرعاً 

المادة الحادية عشرة بعد المائة : يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها 
أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة . 

0١‏ أداء اليمين لدى المحكمة التي تنظر الدعوى أو المحكمة المستخلفة أو خارج مجلس 
القضاء يكون فى مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن الحضور . فإذا قرر تنازله عن الحضور دون 
ذلك فى الضبط , 


الفصل الرابع 
المعاينة 


المادة الثانية عشرة بعد المائة : يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم معاينة 
المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً . أو بالانتقال إليه » أو ندب أحد أعضائها لذلك » على أن يذكر 
في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها 
الشيء المتنازع فيه وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف على أن يتضمن هذا القرار جميع 
البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعايئة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية . 


- للقاضي رفض طلب المعاينة مقروناً بأسبابه » مع تدوين ذلك في ضبط القضية . 
11" - عثل د تقرير المعاينة يدون القاضي ذلك في ضبط القضية » وموعده ومن يحضر معه . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
المادة الثالثة عشرة بعد المائة : تدعو المحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع 
وعشرين ساعة على الأقل - عدا مهل المسافة - بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع 
واليوم والساعة التي سينعقد فيها . ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع ال معاينة إلى 
حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر. 
وفق المادتين ( ه١015 .)١8‏ 
/١١*‏ ؟ -إذا رأى القاضي ما يقتضي التحفظ على موضع المعاينة » والحراسة عليه فيأمر بها. 
ويراعى فى ذلك المواد ( 588 - 748 ) . 
المادة الرابعة عشرة بعد المائة : للمحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر 
للاستعانة به في المعاينة . ولها وللقاضي المنتدب أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في 
موضع النزاع . 
١65‏ يراعى عند تعيين الخبير المواد ( 14-١75‏ ). 
5 "7 - للقاضي سماع شهادة الشهود حال المعاينة ولو لم بحضر الخصم إذا بلغ بالموعد 
المحدد . 
المادة الخامسة عشرة بعد المائة : يحرر محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين . والكاتب . ومن حضر من 
الخبراء . والشهود . والخصوم . ويثبت في دفتر ضبط القضية . 
١65‏ في حال رفض أحد الشهود أو الخصوم التوقيع على المحضر فيدون ما يدل على 
حضر من الخبراء » ومن لم يرفض التوقيع من الخصوم والشهود . 
المادة السادسة عشرة بعد المائكة : يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل 


نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محلياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها يبحضور ذوي 
الشأن وإثبات حالتها , وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة . 


57 طالب المعاينة يكون بصحيفة تقدم للمحكمة المخقصة وفق المادة (19). 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


١ 5‏ - إذا كان طلب المعاينة لاحقاً لرفع الدعوى الأصلية فتحال لناظرها . 

57" إذا كان طلب المعاينة سابقاً لرفع الدعوى الأصلية » فالمحكمة المختصة بنظره هي 
المحكمة التي تقع العين في مشمول ولايتها . 

5 / ؟ - تحديد ذوي الشأن من قبل ناظر القضية . 

5ه - لا يشترط لسماع دعوى المعاينة » وإثبات الحالة حضور غير صاحب المصلحة إذا يلغ 
ذوو الشأن بالموعد . 


الفصل الخامس 
الشهادة 

المادة السابعة عشرة بعد المائة: على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في 
الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها . وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى 
المادة السايعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها . 
١7‏ إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سأله القاضي عنها. 
/١1١/‏ " -إذا قرر القاضي سماع شهادة الشهود وعين جلسة لسماع شهادتهم فيشار إلى ذلك 
في ضبط القضية . 
المادة الثامنة عشرة يعد المائة : إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها 
أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك , وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في 
سماع شهادته محكمة محل إقامته . 
١6‏ يرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد إلى ناظر القضية . 
/١1‏ " - يكون الندب والاستخلاف لسماع الشهادة كما سبق بيانه في لائحة المادة 18 ) . 
المادة التاسعة عشرة بعد المائة : تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي 
الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها ء وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه 


ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق 
عن هويته . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


١ 8‏ إذا كان الشهود نساء فيتم التفريق بين كل اثنتين منهن سوياً . 

89 إذا حضر الشاهد في الجلسة المحددة لسماع شهادته ولم يحضر الخصم المشهود عليه 
 '"' /١ 1‏ يشار إلى مهنة الشاهد وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون 
المادة العشرون بعد المائة : تؤدى الشهادة شفوياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن 
القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى . وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل 
بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته . 


المادة الحادية والعشرون بعد المائة : للقاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد 
ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير 
١0١‏ يرجع في تقدير كون السؤال منتجاً أو غير منتج إلى نظر القاضي. 

المادة الثانية والعشرون بعد المائة : إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم 
فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته 
أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم , فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم 
من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو 
جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا . 

١5‏ إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود , أو طلب مهلة طويلة عرفاً تضر 
بخصمه . فللقاضى الفصل فى الخصومة ويفهمه بأن له حق إقامة دعواه بسماع شهوده متتى 
أحضرهم , وعلى القاضي ناظر القضية أو خلفه أن يبني على ما سبق ضبطه . 

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه له من أسئلة في دفتر الضبيط 


بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى عليه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص 
الشهادة مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه. 


١ *‏ يراعى فى تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


7١‏ ” -إذا حصل إجمال أو إبهام في شهادة الشاهد فعلى القاضي أن يطلب من الشاهد 
تفسير ذلك . 


الفصل السادس 
المخبرة 
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة : للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها 
مهمة الخيير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفة 
التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإبداعها والأجل المحدد للإيداع كما يكون لها أن 
تعين خبيراً لإبداء رأبه شفوياً في الجلسة وفي هذه الحالة يثبت رأيه في دفتر الضبط. 
١65‏ للمحكمة رفض ندب الخبير ولو طلبه أحد الخصوم مع بيان سبب الرفض في الضبط. 
"١ 65‏ للمحكمة ندب الخبير الذي يطلبه أحد الخصوم وليس للخصم الآخر الاعتراض على 


ذلك . 
١1‏ ”- تقرير المحكمة بندب الخبير وأتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضية ويبلغ له 


5 / ؟ - السلفة هنا هي : المبلغ الذي يقدر القاضي أن تصل إليه مصروفات الخبير وأتعابه . 
5 / 5 تودع السلفة في صندوق المحكمة , ويأمر القاضي بصرف ما يستحقه الخبير بعد أدائه 
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة : إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته المحكمة 
جاز للخصم الآخر أن بقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه وإذا لم يودع 
المبلغ أي الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخيرة فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى 
إبداع المبلغ . 

١ 6‏ تمهل المحكمة الخصم مدة خمسة أيام لإيداع السلفة قبل اتخاذ الإجراء بنقل الإيداع 
إلى الخصم الآخر.ويمهل المدة نفسها قبل إيقاف الدعوى . 

١ 65‏ - قرار إيقاف الدعوى عند عدم إيداع المبلغ من طرفي الدعوى يصدره القاضي بقرار 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


مسبب » ويخضع لتعليمات التمبيز وفق المادة ه7١‏ ). 

65 ”"_إذا قام أحد الخصوم بعد وقف الدعوى بإيداع السلفة فيستأنف السير في الدعوى في 
المادة السادسة والعشرون بعد المائة : إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن فللمحكمة أن تقر اتفاقهم وإلا اختارت 
من تثق به. 

١١5‏ إذا رفضت المحكمة الخبير المعين من قبل الخصوم فتبين سبب ذلك في الضبط قبل 
اختيار البدل . 

-١ 57‏ قرار المحكمة في اختيار الخبير الموثوق به لديها ملزم لطرفي الدعوى . 

المادة السابعة والعشرون يعد المائة : خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبين له 
مهمته وفقاً لمنطوق قرار الندب ثم يتسلم صورة منه لإنفاذ مقتضاه . وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة 
بملف الدعوى دون أن ينقل شيئاً منها إلا بإذن المحكمة. 

-١ 7‏ يدون القاضي حضور الخبير في الضبط ويفهّم بمهمته وفق منطوق قرار الندب , ويؤخذ 
توقيعه على العلم وعلى اطلاعه وعلى الإذن له بالنقل ما يحتاج إليه من أوراق المعاملة . 

المادة الثامنة والعشرون يعد المائة: إذا لم يكن الخبير تابعاً للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه 
صورة قرار ندبه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي ندب إليها وللمحكمة أن تعفيه وتندب خبيراً 
آخر ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها بدون نتيجة وفق القواعد 
الشرعية . 

الحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف المذكورة يكون في دعوى مستقلة 
تحال للقاضى ناظر الدعوى الأصلية أو خلفه . 

7 / " - ترفع الدعوى على الخبير من قبل المتضرر من دفع المصاريف . 

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة : يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة . وتفصل المحكمة التي 


عتنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للتمييز , ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره إلا إذا كان 
سيب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار. 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


١849‏ الأسباب التي تجيز رد الخبير هي : ما ذكر في المادة ( 47 ) من هذا النظام. أما عدم 
قبولهم فوفق المادة (8 ) ولائحتها . 

89 "- يكون النظر فى طلب الرد فى ضبط القضية نفسها . 

8/, 4 - إذا لم يعلم الخصم بسبب الرد إلا بعد اختياره الخبير فله طلب رده . 

/ 5 - لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة » ومن باب أولى بعد صدور الحكم . إذا كان 
سبب الرد من الأسباب الواردة فى المادة ( 97 ) . 

المادة الثلاثون بعد المائة : على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار 
الندب وأن يبلغ الخصوم في ميعاد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في 
غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحبح . 

١‏ يقوم الخبير بتبليغ الخصوم مباشرة بكتاب مسجل وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن 
طريق المحكمة حسب إجراءات التبليغ . 

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة : يعد الخبير محضراً بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل كما 
يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم 
موقعاً عليه منهم . ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند 
عليها في تبرير هذا الرأي » وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يذكرون فيه رأي كل 
واحد منهم وأسبابه . 

١ 3١‏ للقاضي عند اختلاف الخبراء ندب خبير أو أكثر للترجيح إذا لم يمكنه الترجيح من 
واقع الدعوى وبيناتها أو من تقارير سابقة . 

١‏ يذكر الخبراء في التقرير ما أجمعوا عليه أولاً » ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به 
واحداً تلو الآخر فى التقرير نفسه . 

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة : على الخبير أن يودع إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال 


وما سلم إليه من أوراق وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإبداع في أربع وعشرين ساعة التالية لحصول الإبداع 
وذلك بكتاب مسجل . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
١ 3‏ للخبير الاحتفاظ بصور من تقريره ومرافقاته وعليه إعادة الأصول إلى المحكمة . 
١37‏ " -إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره في المحكمة يكون عن طريق العناوين المسجلة 
في صحيفة الدعوى وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة . حسب إجراءات التبليغ. 
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة : للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن 


رأت حاجة لذلك , ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن 
تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر . 


١ 1‏ تدون نتيجة تقرير الخبير ومناقشته في الضبط . ويضم أصله إلى ملف الدعوى . 
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة : رأي الخيير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس بيه . 


5 */ ١-إذا‏ ظهر للقاضي ما يقتضي رد رآي الخبير أو بعضه . فعليه التسبيب عند الحكم وتدوينه 
فى الضبط . والصك. 


المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة : تقدر أتعاب الخبراء ومصروفاتهم وفقاً للائحة يصدرها وزير العدل. 


١ 5‏ تقدر أتعاب الخبير وطريقة دفعها باتفاق بين الخبير والخصوم . 

"7 إذا لم يحصل اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه , أو باطلاً » قدرها القاضي ناظر 
القضية بناء على طلب الخبير » أو الخصوم , أو أحدهما . 

"- يكون تقدير أتعاب الخبير بما يتناسب مع الجهد الذي بذله الخبير والنفع الذي عاد على 
الخصوم أو أحدهماء والخبرة المبذولة . 

؛ -ما يقرره القاضي من الأتعاب يكون ملزماً للخصوم والخبير . 

ها ه - يراعى في إبداع أتعاب الخبير . ومصروفاته » ما جاء في المادتين ( ١75‏ 
") ولوائحهما . 


المادة السادسة والثلاثون بعد المائة : تؤلف يقرار من وزير العدل لجنة للخيراء » وتحدد اللائحة التنفيذزية 
اختصاص هذه اللجنة وأسلوب مباشرتها لاختصاصها. 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


١ 3“‏ يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء وزارة العدل , وخبراء الجهات الحكومية 
الأخرى والخبراء المرخص لهم. 

-١ 3“‏ للقاضي الاستعانة بْمن يراه من الخبراء عند عدم وجود من ذكر في الفقرة .)١/١150(‏ 
”7 يشكل في المحاكم العامة قسم يسمى ( قسم الخبراء ) يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين 
والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة . 

4 لجنة الخبراء بالوزارة هي الجهة المختصة التي توصي بتعيين الخبراء في المحاكم حسب 
الحاجة . 

5/ ه- تعقد هذه اللجنة جلساتها فى مقر وزارة العدل حسب الاقتضاء على ألا تقل عن 
ثلاث جلسات في العام . ْ 

5/ 5 تعد لجحنة الخبراء في وزارة العدل قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم 
ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يآتي : 

أ - أن يكون حسن السيرة والسلوك . 

ب- أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنته ساري المفعول من الجهة المختصة . 

5 "مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى » يشطب من 
القائمة كل خبير خالف أحكام هذا النظام ولوائحه , أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب عملاً ينال 
من شرف المهنة بعد توصية لحنة الخبراء بذلك وينظر في طلب إعادته من قبل اللجنة المذكورة بعد 
سنة من تاريخ الشطب . ْ 

85 - قرار الشطب نهائي غير قابل للطعن وذلك بعد إيقاعه من وزير العدل أو من يفوضه. 
“3 4 - لا يجوز للخبير المسطوب اسمه من القائمة مزاولة مهنة الخبرة في المحاكم مدة 
الشطب ولا يسوغ الاستعانة به خلال تلك المدة. 


المادة السايعة والثلاثون بعد المائة: يجوز لوزير العدل أن يعين موظفين يتفرغون لبعض أعمال الخيرة لدى 
المحاكم. 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


الفصل السابع 
الكتابة 
المادة الثامنة والتلاثون بعد ال مائة : الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو ورقة عادية. 
والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من 
ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. 
أما الورقة العادية فهي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته. 


. للخصم أن يقدم أي محرر يرى أنه يظهر الحق له في الدعوى‎ ١ 


المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة : للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من 
العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثيات . 

وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي 
حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها . 


١ 9‏ للقاضي عدم إعمال ما يشسك فيه من معلومات الورقة . 


المادة الأريعون بعد المائة : لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير ما لم يكن ما هو مذكور فيها 
مخالفاً للشرع . 

التزوير على الأوراق الرسمية نوعان : تزوير معلومات ٠‏ وتزوير توقيع وكلاهما قادح 
مخالفة الأوراق الرسمية لأحكام الشرع قادح في حجيتها ولو سلمت من التزوير . 
المادة الحادية والأربعون بعد المائة : إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو إمضاءه أو بصمته أو 
ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع 
المحكمة بمدى صحة الخط أو الإمضاء , فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم 
في قرار المقارنة . 

/١١‏ ١-إذا‏ تبين للقاضي صحة الخط أو الإمضاء أو البصمة . أو الختم الذي أنكره الخصم ء 
فيذكر مستنده على ذلك ولا حاجة لإجراء المقارنة . 


0 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
"0١‏ إنكار الخلف والنائب مضمون الورقة - عقب مصادقة الأصيل عليه -غير قادح في 
الورقة . 
"0١‏ -إقرار الخلف بمضمون الورقة - عقب إنكار الأصيا. - لا ب غير المقر. 
إخر بمصمو 58 يسري عير 


المادة الثانية والأربعون بعد المائة : تكون مقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على 
ما هو ثابت من خط أو إمضاء أو بصمة أو ختم من نسيت إليه الورقة . 

. للمحكمة أن ترفق المستندات الثابتة التى تقارن بها الأوراق المشكوك فيها‎ ١ ١7 

5 "-يلزم إرفاق المستندات الثابتة فى حق متوفى لمقارنتها بالأوراق المشكوك فيها . 

/١5 7‏ *“-للمحكمة تفويض خبير الخطوط فى الحصول على مستندات ثابتة من أى جهة كانت. 
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة : يجب التوقيع من قبل القاضي والكاتب على الورقة محل النزاع بما يفيد 
الاطلاع ؛ ويحرر محضر في دفتر الضبط يبين فيه حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه القاضي 
والكاتب والخصوم. 

المادة الرايعة والأربعون بعد المائة : على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم 
من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط 
حقه في الإثبات , وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها . 

/١ 5‏ ١-يقدم‏ الخصم المكلف بإثبات صحة الخط . أو الختم ‏ أو الإمضاء أو البصمة المدونة على 


مايغار فيا 
4 "- تعرض هذه الأوراق على الخصم لأخذ إقراره , أو إنكاره لها قبل عرضها على خبير 
الخطوط . 


4145 "- يدون اتفاق الخصوم على الأوراق الصالحة للمقارنة في الضبط مع تدوين مضمونها 
وأوصافها . وعند اختلافهم يختار القاضي ما يصلح منها للمقارنة . 


المادة الخامسة والأريعون بعد المائة : يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه 
ويذكر ذلك في المحضر. 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


ه١/ ١‏ أوراق التطبيق هى : الأوراق الثابتة بإقرارءأو بينة أو اتفق عليها الخصوم.ء والمراد 
مقارنتها باللأوراق المطعون فيها بالتزوير . 

المادة السادسة والأربعون بعد المائة : إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً . فإن الصورة التي نقلت منها خطياً 
أو تصويراً وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه وصادق على مطابقتها لأصلها - تكون لها قوة الورقة 
الرسمية الأصلية بالقدر الذي يقرر فيه بمطابقته الصورة للأصل. وتعد الصورة المصدقة مطابقة للأصل ما لم 
ينازع في ذلك أحد الخصوم وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل . وكل صورة غير مصدقة بما يفيد 
مطايقتها لأصلها لا تصلح للاحتجاج. 


١ 5‏ مطابقة صورة الورقة الرسمية لأصلها , لا يمنع من القدح فيها بالتزوير . 


المادة السابعة والأربعون بعد المائة : يجوز لمن بيده ورقة عادية أن يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه 
ليقر بها ولو كان الالتزام الوارد فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام ويكون ذلك بدعوى تتبع فيها الإجراءات 
المعتادة , فإذا حضر المدعى عليه فأقر فعلى المحكمة أن تثبت إقراره » وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها وفقاً 
للإجراءات السالفة الذكر. 

١١1‏ يختص بنظر الدعوى المذكورة في المادة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعي للحق 
الذي تضمنته الورقة . 

117 "3 -إذا أقيمت الدعوى في مضمون الورقة العادية المثبتة » فينظرها القاضي الذي أثبتها . 
أو خلفه . وفق الاختصاص النوعي . 

/١ 57‏ “'- للمحكمة المختصة أن تحكم بلزوم تسليم المبلغ الخال . وبدفع المؤجل في حينه ؛ لثبوته 
في الذمة بالعقد» إذا طلب ذلك مستحقه ‏ ولا يحكم بالمؤجل » إذا لم يكن ثابتاً في الذمة لتعليقه 
على شرط . أو خيار ونحوه . 

1 ؟4 - التحقيق في صحة الورقة العادية يكون بالمقارنة وفق الإجراءات الواردة في المواد 
(١51١-ه؟١).‏ 


المادة الثامنة والأربعون بعد الماثئة : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند 
الاقتضاء أن تقرر جلب مستندات أو أوراق من الدوائر الرسمية في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم. 


المادة التاسعة والأربعون بعد المائة : يجوز الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى باستدعاء يقدم 
إلى إدارة المحكمة , تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به » وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها . ويجوز 


02 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
للمدعى عليه بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أي حال كان عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون 
فيها وللمحكمة في هذه الحال أن تأمر بضبط الورقة , أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة. 
١/48‏ يترتب على دعوى التزوير وقف السير في الدعوى , حتى انتهاء التحقيق , مالم يكن 
للمدعى دليل آخر يثبت دعواه . 
١ 89‏ ضبط الورقة هنا هو : أخذها من صاحبها والتهميش عليها بالإلغاء. وحفظها : إيداعها 
ملف الدعوى بعد التهميش عليها . 
68" تنظر دعوى التزوير فى الورقة من ناظر القضية الأصلية » وفى ضبطها . 
48 يستأنف القاضى السير فى الدعوى عند نزول صاحب الورقة المطعون فيها بالتزوير 
المادة الخمسون بعد المائة : على مدعي التزوير أن يسلم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده 
أو صورتها المبلغة إليه , وإن كانت الورقة تحت يد الخصم فللقاضي بعد اطلاعه على الاستدعاء أن يكلفه فوراً 
بتسليمها إلى إدارة المحكمة , فإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر على المحكمة العثور عليها اعتيرت غير 
موجودة ولا يمنع ذلك من اتخاذ أي إجراء بشأنها إن أمكن فيما بعد . 
6 ١-ذا‏ سلم الخصم الورقة لإدارة المحكمة, فإنها تقوم بقيدهاء وبعثها لناظر القضية وللخصم 
تسليمها مباشرة للقاضى . 
/١6‏ ؟ -إذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزويرء وأمكن جلبها من أي جهة 
فللمحكمة اتخاذ أى إجراء لإحضارها والتحقيق فيها عند الاقتضاء . 
"- إذا لم يمكن جلب الورقة لجهالة مكانها وامتنع الخصم عن إحضارها ء أو أنكرها 
فيدوّن القاضي ذلك في الضبط » ويستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها . 
:5 -إقرار الخصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها . لا يعفيه من المسؤولية الجنائية 
المادة الحادية والخمسون بعد المائة : إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تف وقائع الدعوى 


ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره 
منتج أمرت بالتحقيق . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


١‏ "5 -للقاضي أن يقرر صحة الورقة المطعون فيها أو تزويرها ولو لم يتم التحقيق بشآنها إذا 
وفت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك 5 


المادة الثانية والخمسون بعد المائة : إذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة 
بها إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة . 


المادة الثالثة والخمسون يعد المائة : يجوز للمحكمة ولو لم بدع أمامها بالتزوير أن تحكم باستبعاد أي ورقة 
إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها كما أن للمحكمة عدم الأخذ بالورقة التي 
تشتبه في صحتها وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها 
ذلك » 


المادة الرابعة والخمسون بعد المائة : يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه 
الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها . ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للأوضاع المعتادة وتراعي 
المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالفة الذكر. 
١-يختص‏ بنظر الدعوى المذكورة المحكمة صاحبة الاختصاص النوعى للحق الذي تتضمنه 
الورقة . 
/١:‏ ؟ -للمدعى أن يطلب فى هذه الدعوى أخذ الورقة من هى بيده والتهميش عليها بالإلغاء. 
45" إذا حكم بتزوير الورقة بطل الاحتجاج بها في أي خصومة لاحقة . 
45 الحكم بتزوير الورقة يخضع لتعليمات التمييز . 

الفصل الشامن 

القرائن 

المادة الخامسة والخمسون يعد المائة : يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة 
الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه يثخبوت 


الحق لإصدار الحكم. 


١ ©‏ عند استنتاح القاخ فرينة يبين وجه دلالتها . 
اج الخاصي اريم يبال و 
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المادة السادسة والخمسون بعد المائة : لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي 
وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات. 


المادة السابعة والخمسون بعد المائة : حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية 
ويجوز للخصم إثبات العكس. 


-١ ١1‏ حيازة المنقول دليل الملك مالم يعارضها ما هو أقوى منها ؛ لأن الأصل أن ما تحت يد 


الإنسان ملك له . 
1١61‏ 7- حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز يستند عليها في الحكم مع يمين الحائز عند 
عدم البينة . 
١‏ الباب العاشر 
الأحكام 
الفصل الأول 
إصدار الأحكام 


المادة الثامنة والخمسون بعد المائة : متى تمت المرافعة في الدعوى قضت ال محكمة فيها فوراً أو أجلت إصدار 
الحكم إلى جلسة أخرى قربية تحددها مع إفهام الذ دقفل باب المرافعة ومبعاد النطق بالحكم. 
لحكم إلى < خرى قريد مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم 


١‏ إذا حدد القاضي موعداً للنطق بالحكم ثم ظهر له ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها 


المادة التاسعة والخمسون بعد المائة : إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية , وباستثناء ما ورد في 
المادة الحادية والستين بعد المائة لا يجوز أن بشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. 


١ 9‏ لا يكون الحكم معتبراً بانتهاء المداولة ما لم يتم ضبطه والنطق به . 


المادة الستون بعد المائة : لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع توضيحات من أحد الخصوم إلا بيبحضور 
الخصم الآخر. 


المادة الحادية والستون بعد المائة : إذا نظر القضية عدد من القضاة فتصدر الأحكام بالإجماع أو بأغلبية الآراء, 
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وعلى الأقلية أن تسجل رأيها مسبقاً في ضبط القضية , فإذا لم تتوافر الأغلبية أو تشعبت الآراء لأكثر من رأيين 
فيندب وزير العدل أحد القضاة لترجيح أحد الآراء حتى تحصل الأغلبية في الحكم. 
0١‏ طلب الندب يرفع من رئيس المحكمة أومن يقوم مقامه إلى وزير العدل مباشرةٌ . 
0١‏ - للقاضي المندوب الاطلاع على المعاملة وضبطها وله استجواب أي من الخنصوم أو 
الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء . 
>0١‏ للقاضي المندوب فتح باب المرافعة قبل تقرير رأيه في ترجيح أحد الآراء. 
0١‏ -- إذا نظرت القضية من ثلاثة قضاة وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين ووافق القاضى 
المندوب أحد الآراء فقد حصلت الأغلبية في الحكم وإذا استقل المندوب برأي آخر فيندب غيره 
حتى تحصل الأغلبية في الحكم. 
المادة الثانية والستون بعد المائة : بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط 
المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم بوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية . 
المادة الثالثة والستون بعد المائة : ينطق بالحكم في جلسة علنية بتلاوة منطوقة أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه, 
ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم , فإذا حصل لأحدهم مانع جاز تغيبه 
إذا كان قد وقع على الحكم المدون في الضبط. 
المادة الرابعة والستون بعد المائة : بعد الحكم تصدر المحكمة إعلاماً حاوياً لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع 
الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها وتزكيتها و تحليف الأيمان وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم واسم 
المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها وأسباب الحكم ورقمه وتاريخه مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا 
تأثير لها في الحكم . 
-١ 65‏ إذا اشتمل الحكم على مدة أو أجل فعلى القاضي النص عليها بداية ونهاية . 
65 1- على القاضي أن يوقع بجانب خاتمه الخاص على الصكوك التي تصدر عنهوما 
ألحقه بها من إجراء . 
15 "- المقصود بالرقم في هذه المادة هو : رقم تسلسل الدعاوى في الضبط ويذكر في ظهر 
الصك مع ذكر الجلد والصفحة عند تنظيمه . 
165 + المقصود بالتاريخ في هذه المادة هو: تاريخ النطق بالحكم ويذكر بعد الحكم . 
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45 0- يذكر تاريخ تنظيم الصك في هامش ضبط القضية . 

64 > -على القاضي بعد ختم الصك وتوقيعه إحالته للسجل عن طريق إدارة المحكمة لتسجيله 
وإذا عاد من السجل في رصد رقمه وتاريخ تسجيله في السجل على هامش ضبطه . 

54 /-رقم الصك وتاريخه هو : رقم الصك » وتاريخ تسجيله في السجل . ويوضعان على 
ظهر الصك ووجهه في الأعلى . 

المادة الخامسة والستون بعد المائة : يجب على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض 
المقررة لهم ومواعيدها . كما يجب عليها إفهام الأولياء و الأوصياء والنظار ومأموري بيوت المال وممثلي الأجهزة 
الحكومية في حال صدور الحكم في غير صالح من ينوبون عنه أو بأقل مما طلبوا ؛ بأن الحكم واجب التمييز 
وأن المحكمة سترفع القضية إلى محكمة التمييز. 

١ 56‏ يكون الإفهام المشار إليه في هذه المادة من قبل حاكم القضية شفاهة وكتابة في ضبط 
القضية . 


2. 


المادة السادسة والستون بعد المائة : إذا انتهت ولاية القاضي بالنسبة لقضية ما قبل النطق بالحكم فيها فلخلفه 
الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابقاً على الخصوم, 
وإذا كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها. 

١57‏ إذا انتهت ولاية القاضي قبل الحكم في القضية المشتركة فإن خلفه يقوم مقامه في 
الاستمرار في نظر القضية مع المشاركين . 

5م ”7-بعد تلاوة ما سبق ضبطه على المترافعين ومصادقتهم عليه » يقوم القاضي الخلف في 
الجلسة نفسها بتدوين محضر بذلك في ضبط القضية . 

157م"-إذا لم يوقع ما سبق ضبطه من المترافعين أو أحدهم أو القاضي ء ولم يصادق المترافعون 
عليه » فتعاد المرافعة من جديد . 

57 > إذا نطق القاضي بالحكم ووقع ضبطه . وتعذر توقيعه الصك فلا تخلو الحال من 
الآتي: 

أ- أن تكون القضية مشتركة فيشير القضاة المشاركون له عند اسمه في صلك الحكم إلى تعذر 
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توقيعه على الصك . ويكمل لازمها . 
ب-أن تكون من قاض فرد » وما زال فى السلك القضائى فترسل صورة الضبط إليه فى عمله 
الجديد لينظم بها صكاً يوقعه ويختمه بخاتمه ثم يعيده إلى المحكمة لتسجيله وإكمال لازمه . 
ج - إذا انتهت ولاية حاكم القضية قبل تنظيم الصك » فترفع صورة الضبط وكامل أوراق 
المعاملة إلى محكمة التمبيز لتقرير ما تراه . 
المادة السابعة والستون بعد المائة : إعلام الحكم الذي يكون التنفيذ بموجيه يجب أن يختم بخاتم المحكمة يعد 
أن يذيل بالصيغة التنفيذية » ولا يسلم إلا للخصم الذي له المصلحة في تنفيذه » ومع ذلك يجوز إعطاء نسخ من 
الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية لكل ذي مصلحة. 
١ 7‏ الصيغة التنفيذية هى : الصيغة المذكورة فى المادة ( ١195‏ ) . 
-١ 17‏ يرجع في تقدير المصلحة المذكورة إلى حاكم القضية , أو خلفه . 


الفصل الثاني 
المادة الثامنة والستون بعد المائة : تتولى المحكمة بقرار تصدره بناءاً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها 
تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية » ويجري هذا التصحيح على نسخة 
الحكم الأصلية ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية. 
١‏ تصحيح الأخطاء البحتة التي تقع في صك الحكم كتابية » أو حسابية يكون تابعاً لضبط 
فينظم قرار به . 
4" إذا وقع الخطأ في قرار أو صك صادر من محكمة التمييز فيتم التصحيح من قبلها . 
4 - تصحيح الأحكام وتفسيرها يشمل صكوك الدعاوى و الإنهاءات . 
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المادة التاسعة والستون بعد المائة : إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على 
الحكم نفسه , أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة. 
إ18/١-ذا‏ رفضت المحكمة تصحيح الأخطاء المادية البحتة لصك حكم مصدق فيكون 
الاعتراض عليه على استقلال بقرار تصدره المحكمة . 
-١ 89‏ إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وقبلت المحكمة التصحيح فيجوز أن يكون الاعتراض 
مع الحكم نفسه أو على استقلال . 
49 "-إذا كان الحكم غير خاضع للتمييز لقناعة المحكوم عليه وصححت المحكمة الخطأ أو 
رفضت التصحيح فيتم رفع ذلك لمحكمة التمييز في حال الاعتراض من المدعي أو المدعى عليه » 
أو منهما . 
69 ؟ -الدعاوى اليسيرة التى لا تيز أحكامها المشار إليها فى المادة( ١7/49‏ ) إذا صححت 
المحكمة الخطأ أو رفضته فيكون قرارها غير خاضع للتميبز . 
المادة السبعون بعد المائة : إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز للخصوم أن يطليوا من المحكمة 


التي أصدرته تفسيره ٠‏ ويقدم الطلب بالطرق المعتادة . 


1/ ١-على‏ طالب تفسير الحكم أن يقدم بذلك خطاباً للمحكمة مصدرة الحكم يحدد فيه وجه 


الغموض واللبس في الحكم . 
"- يفسر الحكم حاكم القضية مادام على رأس العمل سواء أكان في المحكمة نفسها أم 
في غيرها . 


”"7-إذا لم يكن حاكم القضية على رأس العمل وحصل في حكمه غموض أو لبس فيرفع 
لمحكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنه . 

؛ - لحاكم القضية أن يفسر ما وقع في حكمه من غموض أو لبس من تلقاء نفسه بحضور 
الخصوم دون تعديل له » ويجري عليه تعليمات التمييز . 

ه- طلب تفسير الحكم غير مقيد بوقت . 


العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
المادة الحادية والسبعون بعد المائة : يدون الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية . ويوقعها 
قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرت الحكم . ويعد التفسير متمماً للحكم الأصلي ويسري عليه ما 
بيسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الاعتراض. 
١ ١‏ يكون تفسير الحكم في ضبط القضية نفسها ويلحق ذلك على الصك دون إخراج قرار 
مستقل بذلك ما لم يحصل اعتراض على التفسير فينظم به قرار . 
-١ ١‏ إذا كان الحكم بالتفسير خاضعاً للتمييز فيرفع القرار مع صورة ضبطه والمعاملة إلى 
محكمة التمييز » وعند اكتسابه القطعية يدون على نسخة الحكم الأصلية . 
0١‏ "#- إذا كان الحكم خاضعاً للتمييز وصدر حكم بتفسيره فيكون الاعتراض عليه مع 
الاعتراض على الحكم نفسه . 
١‏ - الدعاوى اليسيرة التى لا تميز أحكامها المشار إليها في المادة ( 14 ) إذا صدر حكم 
بتفسيرها فيكون الحكم غير خاضع للتمييز . 
١ه‏ -يترتب على إلغاء الحكم إلغاء تفسيره . 
المادة الثانية والسبعون بعد المائة : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة فلصاحب 


الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها حسب الإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم 
فيه. 


77 الطلبات الموضوعية هي : الطلبات التي تتعلق بموضوع النزاع أو بأصل الحق كطلب 
إثبات الملكية والاستحقاق في الريع ونحوها . 

١‏ يشمل الطلب الموضوعى فى هذه المادة ما كان من الطلبات مذكوراً فى صحيفة الدعوى 
الاق طلا غايها. 0 ْ 

”7- يكون النظر في الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة بطلب مستقل حسب 
الإجر الاك سيف 7 ْ 

؛4- الطلب الموضوعي الذي أغفلته المحكمة ينظر فيه حاكم القضية أو خلفه. 
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الباب الحادي عشر 
طرق الاعتراض على الأحكام 
الفصل الأول 
أحكام عامة 


المادة الثالثة والسبعون بعد المائة : طرق الاعتراض على الأحكام هي التمييز والتماس إعادة النظر. 

المادة الرابعة والسبعون بعد الماثة : لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه , ولا يجوز ممن قبل 
الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص النظام على غير ذلك . 

١ /1١/ 5‏ قبول الحكم هو : الاقتناع به ويجب تدوينه عند حصوله في الضبط والصك وكذا 
الاعتراض على الحكم . 

١ 4‏ لمن قبل تدخله الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه ولو قنع الملحكوم 
5 "7- إذا كان الحكم صادراً ضد عدة أشخاص كالشركاء والورثة فبحق لبعضهم الاعتراض 
ولو قنع الآخرون . 

5 ؟- للمعترض أن يقدم أكثر من مذكرة اعتراض على الحكم نفسه متى قدمت خلال ميعاد 
الاعتراض . 

5 ه- للمحكوم عليه الرجوع عن قناعته بالحكم خلال الجلسة قبل التوقيع على الضبط . 
6- يجوز الاعتراض على الحكم من صدر الحكم ضده ولو لم يكن حاضراً أو موكلاً 
كقضايا الورثة حسب إجراءات الاعتراض 5 

4 إذا حكم للقاصر وناظر الوقف ومن في حكمهم بكل طلباتهم فليس للنائب عنهم 
الاعتراض على الحكم . 

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة : لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا 


تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع , ويجوز الاعتراض على 
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الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة قبل الحكم في الموضوع. 


١-_الأحكام‏ التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة مثل رفض الإدخال 
والتدخل والطلبات العارضة . 

ه/ ؟-الأحكام الوقتية والمستعجلة التي تصدر قبل الفصل في الدعوى هي ما أشير إليه في 
المادة ( 775 ) . 

"-لا يجوز الاعتراض على الحكم الصادر برفض وقف الدعوى إلا مع الاعتراض على 
الحكم في الدعوى . 

6 ؛ - تطبق إجراءات الاعتراض على الأحكام الصادرة في أصل الدعوى . على الأحكام 
الصادرة بوقف الدعوى والأحكام الوقتية والمستعجلة . 

المادة السادسة والسبعون بعد المائة : يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم إعلام الحكم للمحكوم 
عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط , أو من التاريخ المحدد لتسلمه إذا لم يحضر . ويبدأ ميعاد الاعتراض على 
الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله . 

١ 5‏ يحدد حاكم القضية للمحكوم عليه في جلسة النطق بالحكم ميعاداً لاستلام نسخة 
صك الحكم . وإبداء المعارضة عليه ويفهم بمضمون هذه المادة والمادة ( ١7‏ ) ويدون ذلك في 
الضبط والصك . 

-١‏ في حال عدم ورود صك الحكم من إدارة السجلات في الوقت المحدد فيمدد الميعاد 
المدة الكافية حسب نظر القاضى . ويدون ذلك فى الضبط . 

15 »دعل ابلية اللسؤولة عن السجن إنتقبنار» لالم تسعة علا الكت خلال الدة المحدةة 
لتسلمها . وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض . 

5 ؛ -إذا كان الحكم غيابياً فيكون تبليغ المحكوم عليه أو وكيله نسخة الحكم في محل إقامته 
أو عمله . وفق إجراءات التبليغ » ويبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم من تاريخ التبليغ » وإذا لم 
يقدم اعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً فيكتسب الحكم القطعية وفق المادة (/10) . 
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7 ه-إذا تعذر تسليم نسخة صك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله رفع الحكم إلى 
محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية » ولا يمنع ذلك من التماس إعادة النظر وفق أحكامه المقررة 
في هذا النظام . 

المادة السابعة والسبعون بعد المائة : يقف ميعاد الاعتراض بموت المعترض ء أو بفقد أهليته للتقاضي ء أو بزوال 
صفة من كانت تباشر الخصومة عنه . ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض. 
١77‏ ١-يلحق‏ بالحالات الثلاث المقررة فى هذه المادة » كل ما اشترك معها فى المعنى » كالوكيل» 
والولي » والوصي على القاصر , والناظر على الوقف. ومن منعه عارض ظاهر خارج عن إرادته» 
كالإصابة المقعدة . 

7- إِذا كان العارض يطول عادة فلحاكم القضية إقامة نائب عن المعترض في تقديم 
11 78- يكون تبليغ ورثة المعترض أو من يمثلهم حسب إجراءات التبليغ المذكورة في هذا 


النظام . 
7١017‏ 5- إذا تبلغ الورثة أو من يمثلهم بالحكم أو زال العارض فيستآنف سير مدة الاعتراض 


الفصل الثاني 
التمييز 
المادة الثامنة والسبعون بعد المائّة : مدة الاعتراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً .فإذا لم يقدم الخصم اعتراضاً 


خلال هذه المدة سقط حقه في طلب التمييز وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذلك في ضبط القضية , والتهميش على 
الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسبت القطعية . 


١‏ إذا وافق اليوم الأخير من مدة الاعتراض عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل 
بعدها . والعطلة الرسمية خلال مدة الاعتراض تحسب منها . 
-١‏ إذا قنع المحكوم عليه بالحكم بعد رفعه لمحكمة التمييز وقبل إعادته إلى القاضي » 
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”"-إذا قنع المحكوم عليه بالحكم أو اصطلح مع خصمه بعد إبداء محكمة التمبيز ملحوظاتها 
على الحكم فيدون ذلك حاكم القضية في الضبط والصك وتنتهي بذلك القضية ولا تعاد إلى 
؛ -إذا امتنع المحكوم عليه أو المحكوم له ببعض طلباته من التوقيع في الضبط على القناعة 
أو عدمها فيعامل وفق الفقرة الرابعة من لائحة المادة(58 ). 

المادة التاسعة والسيعون بعد المائة: جميع الأحكام تكون قايلة للتمييز باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة 
التي يحددها مجلس القضاء الأعلى بقرار يصدن من هيكته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل . على أنه إذا 
كان المحكوم عليه ناظر وقف , أو وصياً أو ولياً » أو مأمور بيت مال , أو ممثل جهة حكومية ونحوه ء أو كان 
المحكوم عليه غائباً فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة التمييز لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم » ويستثنى 
من ذلك ما يأتي : 

أ - القرار الصادر على بيت المال من القاضي المختص منفذاً لحكم نهائي سابق. 


35 - الحكم الصادر بمبلغ أودعه أحد الأشخاص لصالح شخص آخر ء أو ورثته ما لم يكن للمودع , أو من يمثله 
معارضة في ذلك . 


89( -الغائب المحكوم عليه هنا هو : الذي سمعت عليه الدعوى وحكم فيها لعدم معرفة 
محل إقامته العام أو المختار داخل المملكة أو خارجها 5 

المادة الثمانون بعد المائة : تقدم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم مشتملة على بيان 
الحكم المعترض عليه وتاريخه والأسباب التي بنى عليها الاعتراض وطلبات المعترض والأسباب التي تؤيد 
الاعتراض. 

. تقدم المذكرة الاعتراضية موقعة من المعترض أو من يمثله شرعاً‎ ١ 

. عند تقديم المذكرة الاعتراضية إلى إدارة المحكمة . يدون عليها تاريخ تقديمها‎ -١ 
المادة الحادية والثمانون بعد المائة : بعد اطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض‎ 
يجوز له أن يعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة . وعليه أن‎ 
يؤكد حكمه أو يعدله حسيما يظهر له. فإذا أكد حكمه فيرفعه مع صورة ضبط القضية وكامل الأوراق‎ 


إلى محكمة التمييز , أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل للخصوم . وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات 
المعتادة. 
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١‏ ١-إذا‏ اطلع القاضي على المذكرة الاعتراضية ولم يجد فيها ما يؤثر على حكمه فينوه عن 
0١‏ - إذا اطلع حاكم القضية على مذكرة الاعتراض وظهر له ما يوجب تعديل حكمه 
فيحدد جلسة ويبلغ الخصوم بذلك حسب إجراءات التبليغ» ويجري ما يلزم بحضور الخصوم . 
وتسري على ما أجراه تعليمات التمييز ويلحق ذلك في الضبط والصك . 

المادة الثانية والثمانون بعد المائة : إذا طلب الخصم الاطلاع على مذكرة اعستراض خصمه فتمكنه محكمة 
التمييز متى رأت ذلك » وتضرب له أجلاً للرد عليه . 

١ 7‏ يكون طلب الخصم الاطلاع على مذكرة الاعتراض كتابة باسم رئيس محكمة التمييز 
ويحال للدائرة التي أحيلت إليها المعاملة . 

5 يسلم الخصم صورة من المذكرة الاعتراضية متى رأت ذلك الدائرة المختصة بمحكمة 
التمييز » وتحدد له أجلاً مناسباً للرد عليها » بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوماً . 

"ل إذا انتهت المدة المحددة ولم يقم الخصم بالرد» فتجري الدائرة المختصة بمحكمة التمييز 
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة : تفصل محكمة التمييز في طلب الاعتراض استناداً إلى ما يوجد في الملف من 
الأوراق ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرر ذلك ؛ أو ينص عليه النظام . 

18 ١-_ما‏ نص عليه النظام هو : ما ورد في المادة ( ١8/4‏ 6 

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة : مع مراعاة حكم المادة الثمانين بعد المائة , لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم 
بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة » ولها أن تتخذ أي إجراء يعينها على الفصل في الموضوع . 
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة : إذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحكم موافق من حيث نتيجته 


لأصوله الشرعية صدقته مع توجيه نظر القاضي إلى ما قد يكون لها من ملحوظات . 


5ه -١‏ الملحوظات هنا هي : التي لا تؤثر على الحكم ولا تمنع من تصديقه . 
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المادة السادسة والثمانون بعد المائة : إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وحب على محكمة التمييز أن 


تقتصر على بحث الاختصاص . 

المادة السايعة والثمانون بعد المائة : إذا ظهر لمحكمة التمييز ملحوظات على الحكم فعليها أن تعد قراراً بذلك 
وترسله إلى القاضي فإذا لم يقتنع بملحوظات محكمة التمييز فعليه إجابتها بوجهة نظره بعد أن بدون ذلك في 
دفتر الضبط أما إذا اقتنع بها فيعرضها على الخصوم ويسمع أقوالهم ويثبت ذلك في دفتر الضبط ثم يحكم فيها 
ويكون حكمه هذا خاضعاً للتمييز إذا تضمن تعديلاً للحكم السايق . 

-١ 17‏ يدون القاضى فى الضبط قرار محكمة التمييز وما يجيب به عليه ويلحق خلاصة وافية 
من ذلك في صك الحكم. 

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة : على محكمة التمييز في حال اقتناعها بإجابة القاضي عن ملحوظاتها أن 
تصدق الحكم . وفي حال عدم اقتناعها وتمسك القاضي برأيه فلها أن تنقض الحكم كله أو بعضه بحسب الحال 
مع ذكر المستند وإحالة القضية إلى قاض آخر. 

ومع ذلك إذا كان الموضوع بحالته صالحاً للحكم واستدعت ظروف القضية سرعة الإجراء جاز لها أن تحكم فيه 
.فإذا كان النقض للمرة الثانية وجب عليها أن تحكم في الموضوع + وفي كل حال تحكم فيها يجب أن يتم حكمها 
بحضور الخصوم وسماع أقوالهم » ويكون حكمها قطعياً بالإجماع أو بالأكثرية . 

. تصديق الحكم أو نقضه من قبل محكمة التمييز يكون بالإجماع أو بالأكثرية‎ ١ 
أيد الحكم أحد أعضاء الدائرة بمحكمة التمييز » وخالفه اثنان لكل واحد منهما‎ اذإ-١‎ 
وجهةٌ نظر لا يمكن الجمع بينهما فعلى رئيس محكمة التمييز ندب قاض آخر للاشتراك مع الدائرة‎ 
فإن أيد الحكم صارا أكثرية وَصَّدَّقًا الحكم . وإن أيد أحد الرأيين المخالفين فقد صارا أكثرية فتتم‎ 
. قرار تصديق الحكم أو نقضه المظهر به الصك أو القرار ء ينقل على الضبط والسجل‎ -" 
. ؛ -إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى قاض آخر فإنه ينظرها من جديد‎ 

-- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( 7 ) من لائحة المادة ( 757 ) إذا نقض الحكم في قضية 
ولم يكن في المحكمة سوى القاضي المنقوض حكمه . فيحيلها إلى أقرب محكمة في المنطقة . 
4- إذا نظرت محكمة التمييز القضية بعد نقضها للحكم فتتبع الإجراءات المقررة في هذا 
النظام ويكون حكمها قطعياً بالإجماع أو الأكثرية فإن تشعبت الآراء لأكثر من رأيين فيندب 
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رئيس محكمة التمييز أحد الأعضاء حتى تحصل الأغلبية في الحكم . 
١١‏ - إذا نقضت دائرة في محكمة التمييز حكماً ثم حكم فيه من جديد لدى قاض آخر 
واعترض عليه فيحال للدائرة التي نقضت ال حكم الأول لتدقيقه سواء أكان أعضاؤها من نقضوا 
الحكم أم غيرهم . 
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة : إذا تعذر إرسال الملحوظات إلى القاضي الذي أصدر الحكم لموت أو غيره 
فعلى محكمة التمييز إرسال ملحوظاتها إلى القاضي الخلف أو نقض الحكم مع ذكر الدليل. 
١48‏ على القاضي الخلف أن يعيد جميع المعاملات التي عليها ملحوظات على سلفه إلى 
محكمة التميبز للتوجيه بما يلزم بشأنها . 
المادة التسعون بعد المائة : يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض 
متى كان ذلك الحكم أساساً لها . 
المادة الحادية والتسعون بعد المائة : إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما 
الفصل الثالث 
التماس إعادة النظر 
المادة الثانية والتسعون بعد المائة : يجوز لأي من الخصوم أن بلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في 
الأحوال الآتية : 
أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ‏ أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة 
بعد الحكم بأنها مزورة. 
ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم . 
ج -إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم . 
د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طليوه. 
ه - إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. 


و - إذا كان الحكم غيابياً . 
ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. 


: الأحكام النهائية هي‎ ١5 
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أ- الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي لا تخضع للتمييز . 

ب- الأحكام التي قنع بها المحكوم عليه . 
ج- الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها . 

دد_- الأحكام المصدقة من محكمة التمييز . 

ه- الأحكام الصادرة من محكمة التمييز : 

05 "- للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر نما طلبوه إذا ظهر لها ما يبرر ذلك 
كحق عام أو حق قاصر أو وقف أو نحوها على أن تذكر المحكمة ذلك في أسباب حكمها . 
5" لا يقبل التماس الخصم بإعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى إذا كان زوال 
الصفة عمن يمثله تم بعد قفل باب المرافعة لأن الدعوى قد تهيأت للحكم وفق المادة ( 85 ) . 
5 ؛- لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز . 

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة : مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم 
الملتمس تزوير الأوراق أو بالقضاء بأن الشهادة مزورة أو ظهرت فيه الأوراق ا منصوص عليها في الفقرة ( ب ) 
من المادة الثانية والتسعين بعد المائة أو ظهر فيه الغش , ويبداً المبعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات 
( ده ,ء وء ز) من المادة السابقة من وقت إبلاغ الحكم . 

١‏ تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق الملنصوص 
عليها في المادة ؛ ما لم يثبت ما يخالف ذلك . 

المادة الرابعة والتسعون يعد المائة : يرفع الالتماس بإعادة النظر بإيداع صحيفة الالتماس لمحكمة التميين » 


ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وأسباب الالتماس . 
وعلى محكمة التمييز - متى اقتنعت - أن تعد قراراً بذلك وتبعثه للمحكمة المختصة للنظر في ذلك. 


١ 5‏ بيان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه يكون بذكر موضوعه نصاً أو مضموناً ورقم الصك 
وتاريخ تسجيله وصورة عنه . 
-١ 4‏ يحال طلب الالتماس إلى من دقق الحكم في محكمة التمييز إن كانوا على رأس 
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العمل في المحكمة وإلا أحيل إلى خلفهم في الدائرة نفسها . 

65" إِذا قبلت محكمة التمييز التماس إعادة النظر فيتولى إكمال لازمه من تحدده محكمة 
التمييز من حاكم القضية أو خلفه . 

وتحدد له أجلاً للرد عليها إذا رغب ذلك ولا يزيد الأجل على خمسة عشر يوماً . 

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة : القرار الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع 
الدعوى بعد قبوله لا يجوز الاعتراض على أبهما بالتماس إعادة النظر. 

١6‏ إذا حكمت المحكمة التي أصدرت الحكم السابق في موضوع الدعوى بعد قبول 
الالتنماس من محكمة التمييز فلا يجوز الاعتراض عليه بالتماس إعادة النظر مرة أخرى . 

-١ 6‏ لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لسبب آخر لم ينظر فيه سابقاً من 
الأسباب المنصوص عليها فى المادة ( ١95‏ ) . 

6 "7- يزود حاكم القضية بنسخة عن قرار رفض الالتماس الصادر عن محكمة التمييز 


لتدوينه في الضبط . 
6 + - الحكم الذي يصدر من القاضي في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس من محكمة 
التمييز تطبق عليه تعليمات التمييز . 
الباب الثاني عشر 
الحجز والتنفيذ 
الفصل الأول 
أحكام عامة 


المادة السادسة والتسعون بعد المائة : يتم التنفيذ بموجب نسخة الحكم الموضوع عليها صيغة التنفيذ وصيغة 
التنفيذ هي : ( يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل 
النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجيرية عن طريق الشرطة ). 
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١ 57‏ توضع الصيغة التنفيذية على إعلام الحكم وفق المادة ١51/(‏ ) . 

57" - توضع الصيغة التنفيذية المذكورة من قبل القاضي مصدر الحكم أو خلفه موقعة منه 
وعليها خاتمه وخاتم المحكمة . سواء أكان التنفيذ داخل المملكة أم خارجها. 

5 "لا تشمل هذه المادة الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية حيث تفهم عند 
الحكم بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت العودة . ويدون ذلك في الضبط والصك . 
57 5 تراعى أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه 
خارج المملكة . 

المادة السابعة والتسعون بعد المائة : الأحكام القطعية التي تذيل بالصيغة التنفيذية هي : 

أ - الأحكام المستثناة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى حسب ما نص عليه في المادة التاسعة والسبعين بعد 
المائة. 

ب - الأحكام التي صدرت أو صدقت من محكمة التمييز. 

ج - الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها. 

١ 17‏ الأحكام التي فات آخر ميعاد للاعتراض عليها هي: المذكورة في المادتين ١9/5(‏ 2 
١/8‏ ). 

717 الأحكام التي قضي فيها بكل الطلبات وقنع بها المحكوم عليه وكذا الأحكام التي 
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة: لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً قبل اكتساب الحكم للقطعية , إلا إذا كان 
التنفيذ المعجل مأموراً به في الحكم. 

للمحكوم عليه الاعتراض على الحكم ولو كان التنفيذ معجلاً ويخضع لتعليمات 
التمييز وفق المادة ( ه/ا١‏ ) . 

67 يجب أن يكون الحكم بتعجيل التنفيذ مسبباً . 


المادة التاسعة والتسعون بعد المائة: يجب شمول الحكم بالتنفين المعجل بكفالة أو يدونها حسب تقدير 
القاضي , وذلك في الأحوال الآتية : 
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1- الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. 
ب - إذا كان الحكم صادراً بتقرير نفقة , أو أجرة رضاع , أو سكنء أو رؤية صغير ء أو تسليمه لحاضنه » أو 
امرأة إلى محرمها »أو تفريق بين زوجين . 
ج -إذا كان الحكم صادراً بأداء أجرة خادم ‏ أو صانع ‏ أو عامل أو مرضعة ,ء أو حاضنة. 
١48‏ إذا قرر القاضي شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة لزم المحكوم له تقديم كفيل غارم 
ملىء لدى جهة التنفيذ . 
١ /4‏ - يقصد بالأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة : ما ورد في المادة ( 5 737 ) . 
المادة المائتان : يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي 
بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم . 
9 المحكمة فى هذه المادة هى : محكمة التمييز . 
٠‏ 8/ " -إذا خشي القاضي من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم المعجل فله وقف تنفيذه » مع 
ذكر الأسباب . 
٠‏ ”7 للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ المعجل أن توجب على طالب الإيقاف تقديم 
ضمان .ء أو كفيل غارم مليء . احتياطا لحق المحكوم له. 
المادة الأولى بعد المائتين : إذا حصل إشكال في التنفيذ - فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الحال - 
برفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على وجه السرعة. 
١‏ ١-يرفع‏ الإشكال في التنفيذ إلى حاكم القضية , أو خلفه . 
٠١١‏ - إذا كان الإشكال بسبب غموض أو لبس في الحكم فيفسر وفق المادتين )اد 
1/ا١1).‏ 
/٠١‏ “- للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية على المحكوم به بما تراه 
محققاً للمصلحة » من ضمان أو حراسة أو نحوهما . حتى يبت فى الإشكال . 
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الفصل الثاني 
حجز ما للمدين لدى الغير 
المادة الثانية بعد المائتين : يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب 
حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط » » وما يكون له من الأعيان 
المنقولة في يد الغير. 
3-١ ٠ 5.‏ قسم الحجز والتنفيذ يكون في المحاكم العامة تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي 
التنفيك , 
 ” /5١ '*‏ لاايتة : والدد ناء حر ماء اواحلهم. 
/ لايتم الحجز والتنفيذ إلا بنا طلب الغرماء أو أ هم 
الحجز على ما للمدين لدى الغير ء من اختصاص المشرف على قسم الحجز والتنفيذ 
وهو رئيس المحكمة أو قاضى التنفيذ إن كان المحجوز لديه فى مشمول ولايته » وإلا ففى محكمة 
بلد المحجوز لديه . 
5 - لكل دائن بيده حكم نهائي . طلب الحجز على ما للمدين لدى الدولة . أو الشركات 
د وي 
اا يي 00 
هذا النظام ولوائحها . 
١‏ - يجعل في قسم الحجز والتنفيذ صندوق يسمى صندوق المحكمة تودع فيه المبالغ 
المتعلقة بالتنفيذ والحجز ونحوهما . 
8-مايتم بيعه من أموال المدين و أموال المحجوز لديه عند امنناعه عن الإيداع وما 
يستحصل من ديون المدين لدى الغير يودع في صندوق المحكمة . 
٠ ١‏ 49- توزع الأموال المودعة في الصندوق والواردة ف فى الفقرة الثامنة على الغرماء 
بكااودونهم يدجي مصروكاك التدس واعرة اراد واخرالينة ومااقي سكديا 
5 94 -الأموال المنقولة تباع في البلد الموجودة فيها حسب الإجراءات المنصوص عليها في 
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هذا النظام ولوائحه » ولا تنقل إلى بلد آخر إلا المصلحة ظاهرة للغرماء و المدين . 
-١١ 7‏ التهميش على صكوك العقارات المباعة بالإفراغ بعد البيع واستلام الشمن من 
الصكوك للجهة التي أصدرتها لنقل التهميش على سجلها . 
١١‏ -التهميش على صكوك الغرماء وضبوطها بالاستلام من اختصاص حاكم القضية أو 
5 1 المبالغ والديون المتحصلة لصالح الغرماء من محاكم متعددة تودع في صندوق 
المحكمة بقسم الحجز والتنفيذ في محكمة البلد التي بها أكثر الغرماء فإن تساووا فلدى المحكمة 
التي حجزت أولا . 
6 5 - الحجز والتنفيذ على أموال المحكوم عليه بحكم نهائي . وحجز ماله لدى الغير من 
ديون وأموال منقولة » غير خاضع للتميبز . 
المادة الثالثة بعد المائتين : يكون طلب الحجز بورقة تبلغ بوساطة المحكمة إلى المحجوز لديه تشتمل على 
صورة الحكم الذي يطلب الحجز بموجبه وبيان المبلغ المحجوز من أجله ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في 
بده إلى المحجوز علية؛ 
٠١٠‏ ١إذا‏ كان المحجوز لديه خارج المملكة ولم يكن له من يمثله داخل المملكة فيتم تبليغه وفق 
الملدتين ( 7١‏ 2 ”:” ). 
١٠م‏ " -إذا أقام المحجوز عليه دعوى على المحجوز لديه بطلب تسليم ما في حيازته له , فعليه 
الامتناع عن الوفاء حتى صدور حكم نهائي بهذه الدعوى . 
بمطالبة المحجوز لديه بالوفاء له » وللمحجوز لديه حق الرجوع على المحجوز عليه . 
المادة الرابعة بعد المائتين : يجب على المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته لدى إدارة المحكمة خلال عشرة أيام من 


تاريخ تبليغه بالحجز , وأن يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى » ويبين 
جميع الحجوز الموقعة تحت يده » وإذا كان المحجوز أعياناً منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً 
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لهاء ويودع لدى المحكمة المستندات المؤيدة لتقريره أو صوراً منها . وعلى المحكمة تسليم الحاجز نسخة رسمية 
من تقرير المحجوز لديه مصدقة منها . 

١/٠ 5‏ تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه. 
5 "- للمحجوز لديه أن يحسم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف على الأموال 
المحجوزة لديه بعد تقديرها من القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ . 

5 7/ ”-إذا كان المحجوز تحت يد إحدى الدوائر الحكومية أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات 
أو البنوك وجب عليها أن تعد محضراً بالمحجوزء وتبعنه إلى المحكمة . 

5 ؛ -يعفى المحجوز لديه من التقرير في الأحوال الآنية : 

أ- إذا أودع في صندوق المحكمة مبلغاً مساوياً للدين المحجوز من أجله . 

ب - إذا أودع في صندوق المحكمة مبلغاً يعادل قيمة ما يراد حجزه لديه بعد تقديره من القاضي 
المشرف على الحجز والتنفيذ . 

ج -إذا قام المحجوز لديه بوفاء دين الحاجز بناء على طلب المحجوز عليه. 

د إذا قام المحجوز لديه من تلقاء نفسه بإيداع ما بذمته إلى صندوق المحكمة . 

5 ه - يحفظ أصل تقرير المحجوز لديه ومرافقاته مع أوراق الدعوى . 


المادة الخامسة بعد المائتين : يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو 
استقراره بوقوع الشرط أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز. 


)| - الدفع يكون بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة . 

المادة السادسة بعد المائتين : إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته , أو قرر غير الحقيقة » أو أخفى 
المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير ؛ جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك في 
حدود ما يثبت لديه من دين أو منقول للمدين. 

١65‏ إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته أو قرر غير الحقيقة أو أخفى المستندات 
الواجب إيداعها فللدائن الحاجز إقامة الدعوى عليه ومطالبته بالمبلغ المحجوز من أجله . 
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5 ؟ -إذا قرر المحجوز لديه غير الحقيقة أو امتنع عن التقرير عما في ذمته أو أخفى المستندات 
الواجب إيداعها لتأييد التقرير ولحق الحاجز من ذلك ضرر فله مطالبته بالتعويض عما لحقه . 
المادة السابعة بعد المائتين : إذا قرر المحجوز لديه عما في ذمته تقريراً صحيحاً وامتنع عن الإبداع طبقاً لما تقضي 
به المادة السادسة بعد المائتين كان للحاجز أن يطلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب الحكم القابل 
للتنفيذ مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه , وإذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات 
المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد. 
/ا/ ١‏ الأحكام القابلة للتنفيذ هي الواردة في المادتين ١98- ١91/(‏ ) 
/ا/ - طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه يقدم إلى رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ 
الأموال . 

الفصل الثالث 

الحجز التحفظى 


المادة الثامنة بعد المائتين : للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل 
إقامة ثايت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله. 


. لا يلزم لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز حكم قضائي‎ ١ 
1م ؟ - إذا كان المتنازع فيه عقاراً وقد أقيمت فيه الدعوى فللقاضي بناء على طلب الخصم أن‎ 
. يأمر بوقف نقل الملكية وما فى حكمها حتى تنتهى الدعوى إذا ظهر له ما يبرر ذلك‎ 


المادة التاسعة بعد المائتين : لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة 
بالعين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة. 


المادة العاشرة بعد المائتين : لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان 
هنالك دلائل واضحة توؤّيد ادعاءه. 


المادة الحادية عشرة يعد المائتين : للدائن بدين مستقر حال الأداء ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب 
إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما 
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يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير ء وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز 
الإقرار بما في ذمته طبقاً لا نصت عليه المادة الرابعة بعد المائتين » وعليه الإبداع بصندوق المحكمة في خلال 
عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة يعد المائتين. 
0١‏ .يتم إيداع المبالغ بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة . 
١7”-الحجز‏ التحفظى يشمل الديون والأعيان المنقولة التى للمدين عند الأفراد والشركات 
/1١١‏ "يتم تبليغ | لمحجوز لديه وفق د تعليمات تبليغ | لخصوم . على أن يكون التبليغ لشخصه. 
أو ث شخص من يمثله . 
المادة الثانية عشرة بعد المائتين : لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السايقة 
إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه . وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم 
إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز. 
١7‏ إذا كان المحجوز عليه ليس له محل إقامة ثابت في المملكة فيقدم طلب الحجز إلى 
المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي . 
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين : إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة فتقدم دعوى الحجز إلى 
المحكمة نفسها لتتولى البت فيها . 
١/71‏ تحال دعوى الحجز التحفظى إلى ناظر الدعوى الأصلية إن كانت قد رفعت قبل دعوى 
الحجز وكذا عكسها . 
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين : يجب أن يُبلغ المحجوز عليه و المحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال 
عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغى . ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار 
إلبها أن برفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغى. 
١ /" 145‏ يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز وفقاً لإجراءات التبليغ على 
أن يكون التبليغ لشخصهما أو شخص من يمثلهما . 
15 ”-إذا عد الحجز ملغى جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة» ويكون لدى ناظر الحجز الأول . 
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المادة الخامسة عشرة بعد المائتين : يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقراراً خطياً من كفيل غارم 


صادراً من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في 
طليه . 


١ 26‏ ينظر القاضى الذى أصدر أمر الحجز التحفظى دعوى الضرر المشار إليها فى المادة . 


المادة السادسة عشرة بعد المائتين: يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي 
على المنقولات التي لدى المدين ما عدا البيع . 

١ ١5‏ إذا حكمت المحكمة بثبوت الحق لطالب الحجز أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً 
يشمل البيع » وتعين إعلان تنفيذه مع صك الحكم إلى المحكوم عليه . 

-١ 5‏ إذا حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى بأصل الحق بعد إيقاع الحجز التحفظي» 
فيعد الحجز التحفظي ملغى , وإن لم ينص عليه في الحكم . 


الفصل الرابع 
التنفيذ على أموال المحكوم عليه 


المادة السابعة عشرة بعد المائتين : بجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به 
وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته » وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال 
بالمزاد العلني بأمر المحكمة وفقاً لما نص عليه في هذا الفصل , ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى 
تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار. 

١7‏ - لحهة التنفيذ أن تطلب من الدائن عند طلبه التنفيذ إفادتها بما يعلمه من أموال ثابتة أو 
منقولة للمحكوم عليه للتنفيذ عليها . 

57 ”7 -لا يجوز إيقاع الحجز التنفيذي إلا بحكم نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية المشار إليها في 
المادة (/ا9 ١‏ ) . 

57 ”7 إذا اقتضى الحال بيع الأموال للتنفيذ عليها فيأمر بذلك المشرف على قسم الحجز 
والتنفيذ وهو رئيس المحكمة أو قاضى التنفيك . 
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7 4 - يترك للمحجوز عليه ما تدعو الحاجة إلى تركه له من منقول وعقار مثل مسكنه 
وم ركبه المعتاد . 
7 5 - القاضي في هذه المادة هو: رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ . 
1؟/ 5 -إذا أودع المدين المبلغ المحكوم به لدى صندوق المحكمة » أو سلمه لخصمه زال الحجز 


7 “7 يجوز الحجز على مال المدين من راتب أو مخصصات بعد تقدير الكفاية له من نفقة 
ونحوها. 


8 -لا يجوز إيقاع الحجز على عقارات المدين , إذا كانت تقع خارج المملكة وفق المادة ( 7 ). 
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين : يجري التنفيذ بوساطة الجهات الإدارية المنوط بها التنفين . 


١‏ الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ هم أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء 
المراكز . 

37- حجز أموال المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير من الديون والأعيان المنقولة عند 
الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة . 

6 "- التنفيذ على أموال المحكوم عليه » وما للمدين لدى الغير- من ديون ومنقول - وعلى 
أموال المحجوز لديه عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة . 


المادة التاسعة عشرة بعد المائتين : لا يجوز لمن يتولى التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا 
بحضور مندوب من المحكمة وتوقيعه على المحضر. 

١4‏ لا يجوز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا بإذن من القاضي المشرف على قسم 
الحجز والتنفيذ في المحكمة. 

-١ 4‏ إذا تغيب مندوب المحكمة فيعد محضر بذلك دون كسر الأبواب أو فض الأقفال وتعاد 
الأوراق إلى المحكمة . لإحاطتها وتكليف المندوب بالحضور في الموعد المحدد من قبل لحنة التنفيذ . 
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المادة العشرون بعد المائتين : الحجز على منقولات المحكوم عليه يكون بمحضر تبين فيه مفردات الأشياء 
المحجوزة مع ذكر أوصافها وبيان قيمتها التقريبية , وإذا كانت الأموال المحجوزة تشتمل على حلي أو مجوهرات 
فلا بد أن يكون تقويمها وذكر أوصافها بوساطة خبير مختص. 
١‏ -يقوم بإعداد المحضر القائم بالحجز في قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة . 
٠‏ © - يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما يأتى : 
أ- رقم صك الحكم . وتاريخه . 
ب - مكان إقامة المحجوز عليه ومحل عمله . 
د ذكر مفردات الأشياء المحجوزة وأوصافها وبيان قيمتها التقريبية . 
ه- تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه . 
6/ تسلم صورة من محضر الحجز للمحجوز عليه لشخصه أو وكيله في محل إقامته أو 
عمله بوساطة المحضر وفق إجراءات التبليغ . 
؟؛ - يكون اختيار الخبير المختص عن طريق القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ في 
المحكمة . 
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين : يجب على من يقوم بالحجز عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق 
على باب المكان الذي وجدت به الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة التي بقع في نطاق اختصاصها 
المحجوز عليه بياناً موقعاً عليه منه يبين فيه نوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال . ويذكر ذلك في محضر 
ملحق بمحضر الحجز وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز. 
١0١‏ توضع اللوحة المعدة للإعلانات في مكان ظاهر في المحكمة . 
"١‏ - يتضمن المحضر الملحق بمحضر الحجز ذكر ما قام به الحاجز من إلصاق البيان على 
باب مكان الحجز وكذا فى اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة ولا يكون محضر الحجز مكتملاً إلا 
بالمحضر الملحق 


المادة الثانية والعشرون بعد المائتين : يطلب من يتولى الحجز من المحجو ز عليه تقديم كفيل غارم يعدم التصرف 
في المحجوزات التي في عهدته .فإن عجز عن تقديم الكفيل جاز للمحكمة إيداع المحجوزات حتى يتم التنفيذ 
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عليها. ولا ينفذ تصرف المحجوز عليه فيما تم الحجز عليه إلا بإذن من المحكمة الواقع في نطاق اختصاصها . 


وتحريزها لم تنقل » وإلا نقلت إلى مكان آخر مناسب ووضع عليها - عند الاقتضاء - حارس من 
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين : يجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين بعد الإعلان عنه 


إعلاناً كافياً . وعلى المكلف بالتنفيذ أن يكف عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من 
أجلها , أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه , أو أحضر كفيلاً غارماً لمدة عشرة أيام على الأكثر 


١/77“‏ لا يجوز إجراء : بيع المنقولات إلا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 
.)5١9(‏ 

7/57 ”7 - يكون الإعلان عن بيع المنقولات قبل اليوم المحدد لإجرائه لمدة لا تزيد عن خمسة 
عشر يوماً. وذلك بلصق الإعلان على مكان المحجوزات . وعلى اللوحة المعدة للإعلان فى 
المحكمة وبالنشر عند الاقتضاء فى جريدة أو أكثر فى المنطقة التى بها المنقول . وإذا كانت الأشياء 
المحجوزة عرضة للتلف . أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من 
ساعة لساعة دون إعلان . 

77 - إذا توفي الدائن بعد الحجز وقبل التنفيذ فيحل الورئة محله في إكمال إجراءات التنفيذ. 
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين :لا يجوز أن يجري البيع إلا بعد إخطار المحجوز عليه وإمهاله مدة عشرة 
أبام من تاريخ الإخطار » ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار 
فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن . 

١ / "5‏ المراد بذوي الشأن في هذه المادة هم الدائن والمدين أو ورثتهما والحارس القضائي 


والتنفيذ . 
-١ 65‏ تسليم المدين جزءاً من الدين عند حصول مقدمات التنفيذ لا يمنع من إكمال إجراءات 
التتفيذ . 


. 
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المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين: الحجز على عقار المدين يكون بمحضر يبين فيه العقار المحجوز 
وموقعه وحدوده ومساحته ووثيقة تملكه وثمنه التقديري معروضاً للبيع . كما يجب إبلاغ الجهة التي صدرت 
منها وثيقة تملك العقار بصورة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة بأن العقار محجوز لوفاء دين محكوم 
دك. 
١١6‏ - المحكمة المختصة بإيقاع الحجز على العقار وإعداد محضره هى المحكمة التي يقع 
العقار فى نطاق اختصاصها. 
يكون بخطاب من رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ . 
ه/ - ثمن العقار التقديري هنا هو: قيمة العقار حال البيع في نظر أهل الخبرة : 
م ؟ -يقدر الثمن التقديري للعقار أهل الخبرة ويختارهم القاضي المشرف على قسم الحجز 
والتنفيذ فى المحكمة . 
المادة السادسة والعشرون يعد المائتين : تعلن إدارة المحكمة عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا 
تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً » وذلك بلصق إعلانات على باب العقار وعلى اللوحة المعدة 
للإعلانات في المحكمة وبالنشر في جريدة أو أكثر واسعة الانتشار في منطقة العقار. 
5 -إعلان إدارة المحكمة هنا : يكون عن طريق قسم الحجز والتنفيذ بها . 
5م ١‏ -المحكمة المختصة بالتنفيذ على العقار هي المحكمة التي يقع العقار في نطاقها 
اختصاصها. 
المادة السابعة والعشرون بعد المائنتين : يتولى المكلف بالتنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء مزايدة . وتبداً 
المزايدة في جلسة البيع بالمناداة عليه » ويرسى المزاد على من تقدم بأكبر عرض ,» ويعد العرض الذي لا يزاد 
عليه خلال ربع ساعة منهياً للمزايدة . على أنه إذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري يعاد تقديره ثم تعاد 
المزايدة عليه حتى يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري . 
١ 7‏ المكلف بالتنفيذ هنا هو : رئيس اللجنة التي تباشر التنفيذ من قبل قسم الحجز و التنفيذ 
5١‏ ”لا يعاد التقدير والمزايدة أكثر من ثلاث مرات . وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في 
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المزايدة » ويعاد الإعلان للمرة الثانية والثالثة وفق المادة ( 5؟“7 ) على ألا تزيد مدة الإعلان عن 
خمسة عشر يوماً . 

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين : يجب على من يرسو عليه مزاد العقار المحجوز عليه أن يودع حال انقضاء 
جلسة البيع عشر الثمن الذي رسى به المزاد والمصروفات , وأن يودع باقي الثمن خزانة المحكمة خلال عشرة 
أيام على الآكثر من تاريخ البيع عليه أو يقدم به شيكاً مقبول الدفع من مصرف معتبر . 

١‏ إذا رسا المزاد على أحد الحاضرين » أعلن عن ذلك وسجل اسمه فى المحضر . وأخذ 
توقيعه » وتوقيع شاهدين عليه . 

0 " -نفقات الحراسة والخبراء والملصقات والنشر من المصروفات . وتستوفى من ثمن 
المبيع» ويسلمها المشتري عند رسو المزاد » مع عشر الثمن . 

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين: إذا تخلف من رسى عليه المزاد عن الوفاء بالثمن في الموعد المحدد يعاد 
البيع على مسئوليته . وتحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام السابقة , ويلزم المشتري المتخلف بما 
ينقص من ثمن العقار ومصروفات المزايدة وما يزيد فهو له . 

١ 8‏ تشمل هذه المادة المشتري الذي لم يدفع عشر الثمن عند رسو المزاد عليه . 

8 "”-للمشتريى الحق فى إيقاف المزايدة الجديدة بعد وفاته بالثمن المتبقى عليه . 


الفصل الخامس 

توقيف المدين 
المادة الثلاثون بعد المائتين :إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن 
التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم له طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري 
المختص , وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام » وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع 
عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار 
توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية . 
١ /0‏ يكون الأمر باستمرار توقيف المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء لغير عذر الإعسار بخطاب 
من القاضي الذي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه , يذكر فيه استمرار توقيف المدين ما لم 
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ينفذ الحكم أو يدعي الإعسار فيحال إلى المحكمة . 


المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين : متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى 
المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه. 

. النظر في الإعسار من اختصاص المحاكم الشرعية » مهما كان مصدر ثبوت الحق‎ ١١ 
المحكمة التي نظرت الدعوى بأصل الحق هي التي تنظر دعوى الإعسار , ما لم يكن‎ - "١ 
مدعي الإعسار سجيناً أو موقوفاً في بلد آخرء فينظر إعساره في محكمة البلد التي هو سجين أو‎ 
. موقوف فيها‎ 

١‏ "-إذا صدر على المدين أكثر من حكم بعضها من المحكمة الحزئية وبعضها من المحكمة 
العامة فيكون نظر دعوى الإعسار فى المحكمة العامة . 

/١‏ ؛ -إذا كان مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال له دصوى 
الإعسار. 

١‏ ه - إذا لم يكن مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال دعوى 
الإعسار إلى خلفه . وتحسب له إحالة . 

١‏ >5 -إذا تعددت الأحكام من قضاة المحكمة الواحدة فتحال دعوى الإعسار إلى من أصدر 
الحكم الأول . فإن لم يكن على رأس العمل فتحال للثاني وهكذا . 

5١‏ "1 المطالبون بغرامات أو ديون للدولة لا يحالون للنظر في إعسارهم إلا بعد الاستئذان 
من المقام السامي . 

. النظر في الإعسار يكون في مواجهة الغرماء أو بعضهم‎ ١ 

١‏ 4 - كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فلا بد لسماعها من استئذان 
المقام السامي » وحضور بمثل عن بيت المال . 

. -إذا أثبت القاضي إعسار المدين فلا يسلم له الصك . ويرفق بالمعاملة‎ ٠١ ١ 

. للقاضي الأمر بسجن المدين عند الاقتضاء استظهاراً لحاله وبحثاً عن أمواله‎ - ١١ ١ 


الالال العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
١١ /‏ -تقوم الجهات الإدارية المعنية بالتحري عن أموال المدين قبل النظر في دعوى الإعسار. 


المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين : إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حكم به أو أحضر كفيلاً غارماً أطلق 
سراحه , وفي كل الأحوال فمتى ظهر له مال فإطلاق سراحه لا يمنع من تنفيذ الحكم بطريق الحجز على أمواله 
بالطرق الاعتيادية. 

١ 7‏ الكفيل الغارم يلزمه تسديد الدين المحكوم به حالاً ما لم يمهله الدائن . 

7١ 7‏ - دعوى إثبات ملاءة المدين » المثبت إعساره من اختصاص القاضي مثبت الإعسار إن 
كان على رأس العمل في المحكمة . ما لم يكن المثبت إعساره خارج ولاية القاضي فتسمع 
الدعوى في مقر إقامته . 

ضفة يكتب لوزارة العدل للإفادة عن أموال مدعى الإعسار فى الحالات الآنية : 

أ-إذا كانت الديون حقوقاً للدولة . ْ ْ 

ب - إذا أرشد الدائن إلى أموال مدينه وحدد مكان العقار وموقعه بالمدينة . 

ج -إذا ظهر للمحكمة أو لجهة التنفيذ أن للمدين أموالاً عقارية وتم تحديد مكانها والمدين يحاول 
إخفاءها . 

7 5 - المقصود بالطرق الاعتيادية في حجز أموال المدين ماذكر في المواد(/ا١7559-15).‏ 


الباب الثالث عشر 

القضاء المستعجل 
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين : تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة 
التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها , ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء 
رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية . 
١/733‏ رفع الدعوى المستعجلة إذا كان قبل إقامة الدعوى الأصلية يكون بصحيفة » وفق المادة 
(9"). 
وففة "- يجوز رفع الطلب المستعجل مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة . كما يجوز إبداؤه 


نيا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 1450 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
طلباً عارضاً من الخصوم أثناء نظر الدعوى , أو يقدم مشافهة في الجلسة بحضور الخصم . 
*8,/ 7- تضبط الدعاوى المستعجلة بعدد مستقل إذا رفعت قبل الدعوى الأصلية أما إذا رفعت 
معها أو أثناءها فتضبط معها . 
0 5 - الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة خاضعة لتعليمات التمييز ويجوز الاعتراض 
عليها وفق المادة ( هلا١‏ ) . 
7 ه- على القاضي في المسائل المستعجلة تضمين حكمه الآمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو 


.)١99-1١94(( 


المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين : تشمل الدعاوى المستعجلة ما بلي : 

أ- دعوى المعاينة لإثبات الحالة . 

ب - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها . 

ج - دعوى المنع من السفر . 

د - دعوى وقف الأعمال الجديدة . 

ه - دعوى طلب الحراسة . 

و الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية . 

زالدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال . 

/ ١-دعوى‏ المعاينة لإثبات الحالة هي : أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى 
وإثبات الحالة وفق المواد(17١١5-1١١).‏ 

/ "-يقصد بالدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية إذا كان المدعى يطالب بتسليمه أجرته 
اليومية » ولا يدخل في هذا المطالبة بالأجرة عن عقار أو عمل أجر شهري . وفق المادة ( .)#١‏ 
5 75- لا تقبل دعوى منع التعرض للحيازة » ودعوى استردادها في المنقولات بعد مضي 
خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المدعي بالاعتداء » فإن مضت هذه المدة كان له أن يتقدم بدعوى 
54 ؛- دعوى منع التعرض للحيازة » ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى 


الال العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزتية وفق المادة .)17١(‏ 
أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية » أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة 
المختصة بنظر الموضوع وفق المادة ( 371 ) . 
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين: يكون ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة , 
ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الميعاد بأمر من المحكمة 5 
م ١‏ مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم وتجوز الزيادة عليها عند 
الاقتضاء . 
© 3- يكون التبليغ بالطرق المعتادة » إلا في حال نقص الميعاد عن أربع وعشرين ساعة . ففي 
هذه الحال يكون التبليغ لشخص المدعى عليه أو وكيله الشرعي في الدعوى نفسها . 
75- يرجع في تقدير الضرورة القصوى المجيزة لنقص الميعاد إلى ناظر الدعوى. 
؟- لا يتم إعادة الإعلان مرة أخرى إذا تم صحيحاً بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم 
فيها . 
ه- لا يلزم المدعى عليه في الدعاوى المستعجلة إيداع مذكرة بدفاعه وفق المادة ( 5١‏ ) . 
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين : لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن 
يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر . وعلى القاضي أن يصدر أمراً 
بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو 
يؤخر أداءه ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في 
دعواه . ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن 
السفر . 
١ 7“‏ إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفر وإن لم يكن بحضوره ‏ فتبلغ بذلك 
الجهة المختصة بخطاب لتنفيذه , ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن كتابي من القاضي . وهذا الأمر 


حكم . يخضع لتعليمات التمييز . 
5 "- إذا صدر أمر من القاضي بمنع الخصم من السفر لزمه إحاطة الجهة المختصة بما انتهت 
إليه القضية . 


5 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 450 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
35 -إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية فيكون من اختصاص 
الحاكم الإداري . 
5 ؛ -التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة . 
5 0- يقدم المدعي التعويض الذي حدهده القاضي بشيك مصرفي محجوز القيمة باسم رئيس 
المحكمة ويودع في صندوق المحكمة : 
5 إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى 
المحكمة , أو أحضر كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً بمباشرة الدعوى فيسمح القاضي له بالسفر. 
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين: لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى 
مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها » وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد 


الحيازة إذا اقتنع بمبرراته , ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه » ولمن ينازع في أصل الحق 
أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام . 


١ 37‏ يراجع في هذه المادة فقرات لوائح المادة ( 71 ) . 


المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين : يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع 
بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة . وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمبرراته ولا يؤثر هذا الأمر 
بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام . 

١ 7‏ المراد بالأعمال الجديدة : ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار 
بالمدعى. 

-١ 6‏ يشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أمران : 

أ- أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم نتم . 

ب- أن تكون هذه الأعمال التى بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعى . 

758 ”-إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعى فلا تكون من القضاء 
المستعجل بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر وهي غير مستعجلة. 

؛ - توقف الأعمال الجديدة (( الإحداث )) في المتنازع فيه من قبل القاضي عند الاقتضاء 


ا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 450 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول 
أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت » وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب 
المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت بد 
حائزة . ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته » ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يتبت له الحق فيه. 
١4‏ -الحراسة هي : وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على 
تعيينه ذوو الشأن . 

4 "3- للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما سواء أكان هذا 
النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله » كالنزاع الذي 
يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة , أو بين الشركاء حول إدارة امال المشاع وكيفية استغلاله. 
049 ”7- ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة تقيد وتحال 
لناظر القضية فإن لم تكن هناك قضية منظورة فتحال حسب الإحالات . 

4 ؛- لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة إقامة حارس وعلى المحكمة أن تستجيب 
لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل . 

9 ه - للقاضي عند الاقتضاء ‏ ولو لم يصدر حكم في الموضوع ‏ أن يقيم حارساً بأمر 
يصدره . ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ويخضع لتعليمات التمييز. 

4 "5 -للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر ‏ أو لخلفه الأمرّ بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر 
التصرف في مال القاصر أو الوقف . حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله . 
المادة الأربعون بعد المائتين : يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً . فإذا لم يتفقوا تولى القاضي 
تعيينه . ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطة . وإذا سكت الحكم 
عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام . 

١‏ يقر القاضى تعيين الحارس الذي حصل الاتفاق عليه بين أصحاب الشأن. 

"- إذا قضى الحكم بفرض ال حراسة على المال المشاع لوجود خلاف على إدارته ولم يكن 


ا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 450 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


هناك خلاف على حصص الشركاء فللقاضي أن يصرح للحارس بتوزيع صافي الغلة على 
الشركاء كل حسب حصته . 

"7- للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بين أسباباً أخرى . 

- للقاضى أن يعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس إذا اقتضى الأمر ذلك . 

5 0- للخصوم أو بعضهم التقدم بطلب استبدال الحارس إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك وعلى 
القاضى ‏ الذى عينه ‏ أو خلفه » أن ينظر فى هذا الطلب . 

5 5-إذا توفي الحارس أو استقال وقبلت استقالته فإن الحراسة لا تنتهي ويعين حارس آخر 
حسب الإجراءات السابقة . 

. ) 555 5١ ( من الأحكام المشار إليها في هذه المادة ما جاء في المواد‎ -/ /7 ٠ 

8/7 -إذا ترك الحارس الحراسة من تلقاء نفسه دون موافقة المحكمة . فتعين المحكمة حارساً 
بدلا عنه حسب إجراءات تعيين الحارس . ويضمن الحارس التارك للحراسة ما يترتب على تركه 
للحراسة من أضرار على الأموال المحروسة . 

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين : يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها , ويإدارة ما 
يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال » ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد , ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير 
مباشر أن بحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين . 

١ 0١‏ تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضراً 
يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها وذلك بعد إخطار ذوي الشأن 
وحضورهم مع مندوب من المحكمة ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحد أثبت ذلك 
في المحضر . 

-١ 0١‏ لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من القاضي أو 
اتفاق أصحاب الشأن . 

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين : لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضى ذوي الشأن 
جميعاً أو بترخيص من القاضي. 


الا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 

5 الأصل فى أعمال الإدارة هو : الحفظ والصيانة » وقبض الأجرة والمخاصمة فى ذلك . 
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين : للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم ما لم يكن قد تنازل عنه. 
١ /74*‏ يكون تقدير أجرة الحارس باتفاق ذوي الشأن مع الحارس أو بتقدير القاضي عند الاختلاف . 
5/ 7- يتقاضى الحارس أجره المحدد له من الغلة التى فى يده » وإلا فمن ذوى الشأن » وعند 
الاختلاف يفصل فى ذلك ناظر القضية . أو حخَلَفْه . 

المادة الرابعة والأريعون بعد المائتين : يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة , وعلى القاضي إلزامه باتخاذ 
دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء , ويلتزم بأن يقدم في الفترات التي بحددها القاضي أو في كل سنة على 


الأكثر لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يتبت ذلك من مستندات , وإذا كان الحارس معيناً من 
قبل المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب بمكتب إدارتها . 


-١ 5‏ إذا أنفق الحارس على الأموال المعهود إليه حراستها من ماله الخاص فله الرجوع على 
ذوي الشأن بدعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة إن لم يصدقوه ويبذلوا له ما طلب . 


المادة الخامسة والأريعون بعد المائتين : تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي . وعلى 
الحارس حيذئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي . 


١ /‏ يجب على الخارس أن يرد الشيء المعهود إليه حراسته في المكان الذي استلمه فيه ما لم 
يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك . 


الباب الرابع عشر 
الفصل الأول 
تسجيل الأوقاف والانهاءات 


المادة السادسة والأربعون بعد المائتين : لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك واقفه إباه 
وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل . 


١ 7‏ يجوز توثيق الوقف في بلد الموقف ولو كان العقار في بلد آخر وذلك بعد التأكد من 


ا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 150 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
سريان مفعول الصك من واقع سجله . وتثبت الوقفية على صك العقار ويبعث بصفة رسمية إلى 
الجهة التي صدر منها للتهميش على سجله. 
رارك توثيق وقفية الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانت 
المخططات منحاً أم مملوكة لأشخاصء من اختصاص كاتب العدلء أما الأراضي التي لم تخصص 
مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم. 
45 1/ 4 -الأوقاف التي أنقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية تتولى نظارتها وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 
57 ه- إذا عزل القاضى ناظراً على وقف أو قبل عزله لنفسه تعين على القاضى إقامة ناظر 
بدلا عنه. ْ ْ ١‏ 
5 "المعارضة على النظارة قبل صدور صكها ينظرها من أحيل إليه طلب إقامة الناظر. 
5م /-المعارضة على النظارة بعد صدور صكها تنظرها المحكمة مصدرة الصك ويكون نظرها 
من قبل مصدر الصك إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها وإلا فخلفه . 
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين : على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة 
مشفوعاً بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه . 
-١ 1‏ طلب تسجيل الوقف يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي 
المحكمة في المحاكم الأخرى. 
1 7- يحال طلب تسجيل الوقف إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى إجراءاته حتى إنهائه. 
7/ “7- الوثيقة الرسمية هي : صك الملكية المستكمل للإجراءات الشرعية والنظامية . 
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين : الأوقاف التي ليس لها حجج مسجلة يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد 
والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام . 
١‏ إخراج حجة استحكام على الأرض التي أقيم عليها مسجد يكون بطلب من وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد . 


دالا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


"7- صكوك الأوقاف الخيرية العامة تسلم إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقتاف 
والدعوة والإرشاد» أو أحد فروعها . ويسلم للموقف صورة عنها. 

المادة التاسعة والأريعون يعد المائتين : مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار لا يجوز تسجيل وقفية 
عقار في المملكة مملوك لأجنبي إلا بالشروط الآتية : 

أ - أن يكون الوقف طيقاً للمقتضيات الشرعية . 

ب- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع . 

ج- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية . 

د- أن يكون الناظر على الوقف سعودياً . 

ه- أن ينص في حجة الوقف أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق الإشراف على الوقف. 

و- أن يكون الوقف خاضعاً لنظام الأوقاف في المملكة . 


المادة الخمسون بعد المائتين : إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظراً خاصاً أو كان إدارة 
الأوقاف أن بجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف وإثبات المسوغات 
الشرعية التي تجيز نقله على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال . وكل ذلك يتم بعد موافقة محكمة التمييز . 
-١ 6‏ لا يجوز نقل الأوقاف خارج المملكة. 

-١‏ نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر داخل المملكة يقتضي إذن قاضي بلد الوقف وتصديق 
محكمة التمبيز عليه. وشراء بدله يكون لدى قاضي البلد المنقول إليه الوقف.بعد تحقق الغبطة 
والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين . 

"- الإذن في بيع عقار الوقف أو شرائه يكون لدى المحكمة التي في بلد العقار. بعد تحقق 
الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة . 

؟- الذي يتولى الإفراغ في البيع والشراء في الوقف هو القاضي الذي صدرعنه الإذن أو 
خلفه. وذلك بعد تصديق الإذن بالبيع من محكمة التمبيز. 

؛ -العقار المشترك بين وقف وغيره يكون إفراغه لدى القاضي الذي أذن ببيع حصة الوقف 
أو خلفه . 

6 -- الإذن باستبدال الأوقاف الخيرية وبيعها يكون بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى 


اللا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 1450 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
على ذلك . 
-١‏ إفراغ ما انتزع للمصلحة العامة » من عقار الأوقاف يكون من قبل كاتب العدل . 
- عقار الوقف الذي يراد نزع ملكيته لصالح الشركات الأهلية العامة لا يعتبر للمصلحة 
العامة . فلا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة المختصة بعد تحقق القاضي من الغبطة والمصلحة 
في البيع وموافقة محكمة التمييز على ذلك . 
- للناظر الاقتراض من صندوق التنمية العقارية ورهن ما أقيم على أرض الوقف من 
مبان ونحوها . وذلك بعد تحقق القاضي من الغبطة والمصلحة . وإذنه بذلك » وهو غير خاضع 
-1١‏ يصدر القاضي خطاباً إلى كاتب العدل لتسجيل إقرار الناظر برهن المباني ونحوها 
التي ستقام على أرض الوقف ‏ لصندوق التنمية العقارية. 
3-- يسلم مال الوقف الذي لا يكفي لشراء بدل للناظر للمضاربة به » بعد إذن القاضي 
وتحققه من ثقة الناظر وحذقه وتصديق الإذن من محكمة التمييز » على أنه متى اجتمع لدى الناظر 
من ذلك ما يكفي لشراء بدل بادر بالشراء عن طريق المحكمة . 


الفصل الثشانى 

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين : الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم 
ابتداء ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت . 

. حجة الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى ولو كانت الحجة مكتسبة القطعية‎ ١ ١ 
؟- المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام واكتسابها القطعية تعتبر دعوى مستقلة تقام في‎ /"ه١‎ 
تلد المذعى عليه‎ 

١"-إذا‏ رفعت المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام وكان المدعى عليه يسكن فى بلد 
العقار ومصدر الحجة فى المحكمة نفسها فتحال إليه - ولو انتقل إلى مكتب آخر فى المحكمة 


اللا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


الواحدة ‏ وإن لم يكن في المحكمة فخلفه ؛ وتحسب له إحالة . 

١‏ ؛-إذا ظهر للقاضي أثناء المرافعة ما يستوجب إعادة النظر في حجة الاستحكام الصادرة 
من غيره بالإلغاء أو التعديل أو التكميل فإن عليه النظر في ذلك وإنهاءه بالوجه الشرعي ورفع ما 
يحريه إلى محكمة التمييز ؛ وهى التى تتولى إلغاء الصكوك . 

١‏ - إذا كان طلب التعديل أو التكميل فى أمر لا يؤثر على مساحة الحجة أو الأطوال أو 
١‏ - إذا طلب تعديل المساحة بزيادة عما اشتمل عليه صك الاستحكام أو ما تفرع عنه من 
إفراغ فيطبق بشأنه إجراءات حجة الاستحكام . 

١‏ ا-صكوك الاستحكام التي لم تشتمل على أطوال ومساحة تستوفى بإجراءات جديدة 
وفق تعليمات حجج الاستحكام وتلحق تلك الإجراءات في الضبط وصكوك الاستحكام , أما 
وثائق التنملك وصكوك الخنصومة فلا يلحق بها شىء من ذلك. 

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين : مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار لكل من يدعي تملك 
عقار سواء كان ذلك أرضاً أو بناء » حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك 
العقار . 

67 ١-بيحق‏ لأحد الشركاء في عقار طلب حجة استحكام له ولشركاته ولو لم يكن معه 
وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره . 

١‏ حجة الاستحكام لا تصدر إلآمن المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني. 
57 "1 إذا نقضت حجة الاستحكام وليس في المحكمة سوى القاضي مصدر الحجة . فيندب 
وزير العدل أحد القضاة لإكمال لازمها. . 

باسم كافة الشركاء مع إيضاح نصيب كل شريك. 


١8‏ العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
ه- إذا تغيرت الولاية المكانية على العقار ولزم إكمال صكوك صادرة من المحكمة صاحبة 
الولاية الأولى فيتم إجراء الآني : 
أ- تقوم المحكمة صاحبة الولاية الأخيرة التي يقع في نطاق اختصاصها العقار بإكمال ما يلزم 
إكماله شرعاً ونظاماً للصكوك التي تقدم لها مع مراعاة تطبيق التعليمات المتعلقة بحجج الاستحكام. 
ب- يبعث القاضي ما أجراه على صك الاستحكام إلى المحكمة التي أصدرته للتهميش على 
سجله وضبطه بما ألحق به. 
-صكوك حجج الاستحكام الصادرة على عقار خارج ولاية المحكمة المكانية ترفع إلى 
وزارة العدل لإجراء اللازم نحوها : 
7 -إذا كان البناء عملوكاً بموجب صك استحكام دون الأرض فإن هذا لا يكفي لإثشبات 
تملك الأرض وعلى مدعي ملكية الأرض طلب إثبات تملكه لها . وعلى المحكمة اتخاذ الإجراءات 
- البناء لا يحتاج إلى إثبات إذا كان تابعاً للأرض المملوكة بصك مستكمل للإجراءات» 
ويكتفى بالإقرار به من البائع والمشتري عند البيع . 
67 9- صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليبس لها ضبط ولااسجل 
ترفع إلى محكمة التمبيز لتقرير ما يلزم بشأنها . 
-٠١‏ صور صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبط ولا 
سجل أصلا تعتبر لاغية ولا حاجة لعرضها على محكمة التمييز. 
- صور صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها أو سجلها أو ليس لها ضبط أو 
سجل تعرض صورة الصك مع صورة ضبطه أو صورة سجله على محكمة التمييز لتقرير ما يلزم 
بشأنها . 
١١67‏ إذا تعذر مقابلة الصك على سجله ‏ وذلك لتلف السجل - فيرفع أصل الصك مع 
صورة ضبطه إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه بشأنه. 
5 *1- صكوك حجج الاستحكام التي لها ضبط ولا سجل لهاء أو لها سجل ولا ضبط لهاء 


اللا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


يتم رفع صورة من الضبط أو السجل مع الصك إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه بشأنها . 
؟١-إذا‏ ورد للقاضي طلب إكمال أو تعديل حجة استحكام لها ضبط و سجل ولم 
يعثر على المعاملة الأساس فعلى القاضي استيفاء ما يلزم بإجراءات جديدة حسب تعليمات 
حجج الاستحكام . 
المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين : يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه ومساحته 
وحدوده ووثيقة التملك إن وجدت . 
١/16‏ طلب صك الاستحكام يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي 
المحكمة في المحاكم الأخرى. 
7/61 إذا تقدم المنهي بطلب حجة استحكام على أكثر من عقار فيجرى ما يأني: 
أ- إذا كان الطلب مقدماً على عقار أو عقارات منفصلة ولكل قطعة حدود وأطوال مستقلة 
فلكل عقار طلب وحجة مستقلة تستوفى فيها الإجراءات الشرعية والنظامية. 
ب- إذا كانت العقارات متلاصقة بحدود واحدة فتكون بطلب واحد وحجة واحدة. 
ج- إذا كان بيد شيخص حجة استحكام على عقار له» وكان له عقار آخر ملاصق له ورغب إلحاقه 
في حجته السابقة » فلا يمكّن من ذلك. وله طلب حجة استحكام مستقلة على ذلك الجزء. 
5 1/ “1 يحال طلب حجة الاستحكام إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى النظر في إجراءات 
الحجة حتى إنهائها . 
6 ”/ 5 - يبين في طلب حجة الاستحكام ما يأتي : 
]- اسم مالك العقار كاملاً ورقم سجله المدني وتاريخه . 
ب|- نوع العقار وموقعه وكيف آل إليه ووثيقة التملك إن وجدت. 
ج|- الحدود والأطوال والمساحة بالمتر. 
61 ”/ ه- يرفق عند الاقتضاء بطلب حجة الاستحكام رفع مساحي شامل صادرٌ عن مكتب 
مساحي معتمد توضح فيه الحدود والأطوال والمساحة الإجمالية ويربط العقار بمعلم ثابت . 


لال العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


المادة الرايعة والخمسون بعد المائتين : قبل البدء في تدوين الإنهاء والشروع في إجراءات الإنبيات لذلك على 
المحكمة أن تكتب إلى كل من البلدية » ٠‏ ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » ووزارة المالية 
والاقتصاد الوطني , وبالنسبة لما هو خارج المدن والقرى يكتب إلى الحرس الوطني ٠‏ ووزارة الدفاع والطيران» 
ووزارة المعارف ( إدارة الآثار ) ووزارة الزراعة والمياه . ووزارة البترول والثروة المعدنية . ووزارة المواصلات, 
أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك » ٠‏ وغيرها من الجهات التي تصدر الأوامر بالكتاية 
إلبها . وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب 
الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار » وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب 
النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها . بالإضافة إلى إلصاق صور من المنشور في لوحة الإعلان على باب 


المحكمة والأمارة أو المحافظة أو المركز. 

١ 5‏ يكتب لجميع الجهات التي صدرت الأوامر بالكتابة إليها كالكهرباء والهيئة الوطنية 

للحماية الفطرية وغيرهما من الجهات المختصة فى كل مكان بحسبه زيادة على ما ذكر فى المادة. 

4 ات خارج المدن والقرى هو ماكان خارج النطاق العمراني للمدينة أو القرية الحده من 

قبل البلدية. 

5 "- إذا كان العقار داخل النطاق العمراني القائم ‏ لا المقترح ‏ فلا يكتب لوزارة الزراعة 

والمياه» ولو كان العقار زراعياً. 

4 :- إذا ذكرت إحدى الدوائر المعنية فى إجابتها أن لدائرة أخرى غير مذكورة اختصاصاً 

في العقار موضع الإنهاء فيلزم الكتابة لتلك الجهة . 

ه- إذا أجابت إحدى الدوائر بالموافقة على جزء من المساحة وسكتت عن الباقي فتعد 

4 ” -إذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة على الحجة فعلى القاضي أن يحدد موعداً 

لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهر ء وتبلغ الجهة بخطاب رسمي على أن لا تسمع المعارضة 

إلا بعد مضى المدة المقررة فى المادة (5805). 

4 -إذا تبلغت الجهة المعترضة بموعد الجلسة للنظر في الاعتراض » ولم تبعث مندوباً عنها 
في الوقت المحدد فعلى المحكمة- بعد التحقق من التبليغ -إكمال ما يلزم نحو الحجة . وفي حال 

إضلار الحجة ترفع إلى محكمة التمييز. 


ا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 1450 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


15 - يلزم تدوين أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الدوائر الحكومية» وكذا عدد الجريدة 
المعلن فيها واسمها وتاريخ الإعلان في ضبط الاستحكام وصكه . 

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين : يجب على المحكمة علاوة على ما ذكر في المادة السابقة إذا طلب منها 
عمل استحكام للأرض الفضاء أن تكتب بذلك إلى المقام السامي . 

هه ؟/ ١‏ يرفع طلب الاستئذان إلى المقام السامي عن طريق وزارة العدل مع بيان وجهة نظر 
المادة السادسة والخمسون بعد المائتين : إذا مضى ستون يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية 
المختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادتان السابقتان دون معارضة فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن 
كم مانغ شرعي او نظادي» 

١ 5‏ إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة في هذه المادة ممع 
التحقق من تبلغهاء فعلى القاضي إكمال إجراء الاستحكام ورفع ما يقرره إلى محكمة التمييز . 
"/ ؟ - على القاضى عدم تدوين الإنهاء أو الشروع في إجراءات الإثبات على الأرض 
الفضاءء حتى ورود التوجيه من المقام السامي. 

-ه"/ -'٠©‏ إذا تقدم أحد بالمعارضة من الجهات أو الأفراد أثناء نظر حجة الاستحكام وقبل 
اكتسابها القطعية فتسمع المعارضة في ضبط الإنهاء ضمن إجراءات الححة . 

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين : يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة مساحة العقار وأضلاعه 
وحدوده ‏ وأن يقف عليه القاضي أو من ينيبه مع مهندس إن لزم الأمرء وبعد استكمال إجراءات الإثيات الشرعي 
تنظم حجة الاستحكام . 

17 ١-_المتر‏ وأجزاؤه هو: وحدة القياس الخاصة بأطوال الأملاك ومساحاتها الكلية . 

/اه / "'-إذا كانت أضلاع المنهى عنه متعر جة فيلزم تحديد الانكسارات والزوايا واتجاهاتها 
وأطوانيا : 

/١ 6٠‏ "ا-عند وقوف القاضي أو من ينيبه على العقار يعد محضراً يوقعه مع الحاضرين معه. يبين 


ا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 450 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
فيه حال العقار من حيث حدوده؛ وأطواله» ومساحته. وعرض الشوارع المحيطة به. ونوع الإحياء 
إن وجدء أو أثره. وعدم تداخله مع الأودية والمرافق العامة والغابات والسواحل؛ ويدون ذلك في 
حجة الاستحكام . 
610/, 4 - للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بفروع وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية 
والقروية في مسح المواقع السكنية أو الزراعية حسب الاختصاص. 
/اه"/ ه- علاوة على ما ذكر فى الفقرة (8 ) من لائحة المادة (5 76 ) يجب أن يشتمل صك 
حبجة الاستتحكام على إنهاء المنهي وبيناته وعلى الأطوال والخدود والمساحة الكلية وعرض الشوارع 
المحيطة بالعقار. 


المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين : إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس له حجة مسجلة 
فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة . 


ابميكاء: وهال نيه را كنيد امهرد رمن ها دو :2 عراذاك الجا تتش الى 
الصك على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في 
أي إفراغ. 


فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص فى الصكء على أن الحكم لا يكفي لإثبات 
المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين : لايجوز إخراج حجج استحكام لأراضي وأبنية منى وبقية المشاعر 
؛ وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك سواء في أصل العقار أو منفعته وأبرز أحد الطرفين مستنداً فعلى 

المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى محكمة التمييز من غير تنظيم صك بما تنتهي به 

المرافعة . 

١ 284‏ يقصد ببقية المشاعر فى هذه المادة : مزدلفة وعرفات . 

-١ 8‏ كل صك يعرض على المحاكم أو كتابات العدل يتضمن تملكاً في أحد المشاعر فلا بد 


لأثانا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
من عرضه على محكمة التمييز . 
4 "- ما كان حمى لشيء من المشاعر فلا تخرج عليه حجة استحكام . 
49 - إذا تقدم أحد إلى المحكمة أو كتابة العدل بطلب صورة صك عقار يقع في أحد 
المشاعرء فتستخرج صورة من سجله مصدقة وترفع إلى محكمة التمييز. 
9 ه0- يرفع ما تنتهي به الخصومة في عقار داخل المشاعر إلى محكمة التمييز سواء قنع 
الطرفان. أو لم يقنعا. 
49 "5- إذا طلبت جهة مختصة إثبات تملك بناء على أرض فى أحد المشاعر لتعويض صاحبه 
عنه فتثبت المحكمة ذلك لمالك البناء في وثيقة تملك مؤقتة» وترسل الوثيقة للجهة المختصة؛ وعند 
استلام التعويض يهمش على الوثيقة» أو الصك وسجله إن وجد. 


الفصل الثالث 

إثبات الوفاة وحصر الورثة 
المادة الستون بعد المائتين : على طالب إثيبات الوفاة وحصر الورتة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة 
ويكون إنهاؤه مشتملاً على اسم المتوفى » وتاريخ الوفاة ووقتها ء ومحل إقامة المتوفى » وشهود الوفاة 
أو شهادة طبية بها في المناطق التي توجد فيها مراكز طبية » وبالنسبة لحصر الورثة يشتمل على إثذبات 
أسماء الورتة , وأهليتهم . ونوع قرابتهم من المورث ٠‏ والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ هذا 
النظام. 
١ +‏ طلب إثبات الوفاة» وحصر الورثة يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية. 
وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى. 
يحال طلب إثبات الوفاة وحصر الإرث إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى إجراءاته 
حتى إنهائه. 
"7- يذكر اسم المتوفى كاملاً بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية. 
ه؟-لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه 


3-4 


شرعاً. 


اا العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 


9ه - إذا استدعى نظر قضية , إثبات وفاة » أو حصر ورثة» فيكون النظر فى ذلك من قبل 


المادة الحادية والستون بعد المائتين : للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة 


وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدرن في منطقة المتوفى » وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب 
نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها , »كما أن للمحكمة أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في 
نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن 
يقدمها . ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري. 


المادة الثانية والستون بعد المائتين :إذاراى القاضي أن تتائع القحري غير عافية فعليه أن يحلق في الموضوع 
بنفسه , وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم 
وصفاتهم » وتاريخ ولادتهم طبقاً للأصول الشرعية . 

١5‏ يستند على الوثائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليد القصار من الورثة. 

-3- إذا ورد الاعتراض على طلب إثبات الوفاة أو حصر الورثة قبل إثباته فينظر من قبل 
ناظر الإنهاءء ضمن إجراءاته . 


المادة الثالثة والستون بعد المائتين : يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة مالم 
يصدر حكم بما يخالفه . 

١ 77577‏ إذا كان الاعتراض على حصر الإرث بعد صدور الصلك فينظر من قبل مصدره - إن 
كان على رأس العمل فى المحكمة نفسها - وإلا فخلفه ؛ وتحسب له إحالة . 

8 ؟-متى صدر حكم بإلغاء أو تعديل صك إثبات وقاة أو حصر ورثة وكان هذا الحكم من 
غير مصدر الإثبات فيكون هذا الحكم خاضعاً للتمييز» وإن كان من مصدره فيعرض الحكم على 
من صدر ضده لأخذ قناعته من عدمها . 

م -متى احتاج صك حصر الورثة إلى تصحيح أو تكميل » فيجريه مصدره إن كان على 
رأس العمل في المحكمة . وإلا فخلفه . وتحسب له إحالة . 


10 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 1450 اه 


نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 
الات السغاسن عفين 
أحكام ختامية 
المادة الرابعة والستون بعد المائتين : يصدر وزير العدل اللوائح التنفيزية لهذا النظام. 
المادة الخامسة والستون بعد المائتين : يلغي هذا النظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر 
بالتصديق العالي رقم ٠١9‏ وتاريخ4؟1/١/1177ه‏ ءكما يلغي المواد (17ه.81.55. “28:8 ) و(84 
فيما يخص القضايا الحقوقية ) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم ٠١9‏ 


وتاريخ 174/١/1177هء‏ كما يلغي ما يتعارض معه من أحكام . 


المادة السادسة والستون بعد الماكتين : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ 


نسره . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية 


|1١١١‏ العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 450 اه 


نظام النسجيل العيني للعفار 


صدر المرسوم الملكي رقم م/ 5 في /”/١١‏ 471١ه‏ بالموافقة على نظام التسجيل العيني 
للعقار كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم /٠/‏ ب/ 8417 وتاريخ /١15‏ 7/ 577١هف‏ بالموافقة 


على نظام التسجيل العيني للعقار. وفيما يلي نص النظام: 


000 
السكنى أو غيرها وحدة عقارية في جملتها 
في الحالات التى يصعب تطبيق ضوابط 
الوحدة العقارية عليها . 
-تتولى وزارة العدل ووزارة الشؤؤون 
البلدية والقروية أعمال التسجيل العقاري 
والتوثيق. 
- يستند فى قيد الوحدات العقارية فى 
السجل العقاري إلى خرائط الأساس 
الطبوغرافى وخارطة الوحدة العقارية 


وخارطة المنطقة العقارية . 
إزفهة 
- يطبق النظام تدريجياً ويصدر وزير 
العدل بعد الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية 
والقروية قراراً بتحديد المنطقة أو المناطق 
العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام . 
- تجرى أعمال القيد الأول في السجل 
العقاري تحت إشراف قاض من المحكمة 
التي يقع العقار في دائرة اختصاصها . 
- لا يجوز إصدار أي تغيير في البيانات 


الواردة فى السجل العقاري إلا بناء على 


5 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 1570 اه 


نظام التسجيل العيني للعقار 


طلب من يلك حق التتصرف في الحقوق 
المقيدة بها. 
يعد العقار المتعدد الشقق والطوابق 
وحدة عقارية واحدة. 
إفرة 
تسلم لكل مالك صورة من صحيفة 
الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى «(صك 
الملكية» . 
يستمر العمل بنظم تسجيل العقار 
المعمول بها على العقارات التي يشملها 
النظام حتى صدور ما يفيد شموله لها . 
تعريفات 
المادة الأولى: 
يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية 
المعاني المحددة أمام كل منها : 
السجل العقاري: مجموعة الوثائق التي 
تبين أوصاف كل عقار وموقعة وحالته 
الشرعية» وماله من حقوق وماعليه من 
التزامات» والتعديلات التي تطرأ عليه تباعاً . 


الوحدات العقارية محددة بشوارع رئيسة أو 
معالم ثابتة وواضحة . 
المنطقة والوحدة أو الوحدات العقارية 
وحدودها ومعالمها وأرقامها وأطوالها 
ومساحتها. 

خرائط الأساس الطبوغرافية : تمثيل 
لمساحة معينة من سطح الأرض بما عليها من 
ظواهر مختلفة» وفق مقياس رسم دقيق 
يمثل نسبة ثابتة بين الأبعاد الخطية على 
الخارطة والأبعاد الأصلية المناظرة لها على 
الطبيعة . 

القيد الأول : إدراج الوحدات العقارية 
في السجل العقاري لأول مرة بحالتها التي 


هي عليهاء وتخصيص صحيفة لكل منها 
وفقاً لأحكام هذا النظام . 


أعمال التحديد والعتحرير : الوقوف 


5 العدد الحادى والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام التسجيل العيني للعقار 


على طبيعة الوحدة العقارية» وإعداد 
يوضح عليها رقمها وبياناتهاء وتحرير 
محضر يذكر فيه ما يدلي به المالك من أقوال 
يدعى لنفسه حقاً عليهاء وأقوال الجيران 
لهذا الغرض ويتم ذلك تحت إشراف قاض 
من المحكمة المختصة . 

القيود التالية : إدراج التصرفات التي ترد 
على الوحدة العقارية بعد إِتمام القيد الأول 
في السجل العقاري . 

المحكمة المختصة: المحكمة التي يقع 
العقار فى دائرة اختصاصها. 

الحق العقاري: سلطة مباشرة يقرها 
تخوله التصرف فيه والاستثئثار بمنافعه . 

الحق العينى الأصلى: الحق المستقل 
بذاته غير المستند إلى حق آخر يرد على 


استعمال الشىء محل الحق أو استغلاله أو 


التصرف فيه . 
الحق العيني التبعي : حق يتقرر على 
العقار ضماناً لحق شخصي . 


حق الارتفاق: حق عيني عقاري يحد 
من منفعة عقار لمصلحة عقار غيره يملكه 
شخص آخر. 

أحكام عامة 

المادة الثانية: 

ينشأ سجل عقاري تثبت فيه - وفقاً 
لأحكام النظام - الحقوق العقارية وما يطرأ 
المادة الثالثة: 

يكون للسجل العقاري قوة إثبات 
مطلقة» ولايجوز الطعن في بياناته بعد 
انتهاء الآجال المحددة للطعن المنصوص 
عليها في هذا النظام» إلا تأسيساً على 
مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو 


تزويرها. 


أي" العدد الحادى والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام التسجيل العيني للعقار 


المادة الرابعة: 

تعد وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا 
النظام : 

١-كل‏ قطعة من الأرض - بما عليها من 
بناء وغراس وغير ذلك - تقع في منطقة 
عقارية واحدة» وتكون مملوكة لشخص أو 
أكثر» دون أن يفصل جزءاً منها عن سائر 
الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص» 
ودون أن يكون لجزء منها من الحقوق أو 
عليه من الالتزامات ما ليس للأجزاء 
الأخرى أو عليها . 

"١‏ قطعة الأرض المخصصة لمنفعة عامة» 
وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة 
التنفيذية . 

"د المناجم والمحاجر . 
المادة الخامسة: 

يجوز بقرار من وزير العدل - يعد 
الاتفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية 
- أن تعد منطقة من مناطق السكنى أو غيرها 


وحدة عقارية في جملتها تفرد لها صحيفة 
عامة» وذلك في الحالات التي يصعب 
تطبيق ضوابط الوحدة العقارية عليها. 
ويعد لقيد المعامللات والحقوق الخاصة بهذه 
المناطق فهرس خاص. يرتب وققاً لأسماء 
الأشخاص» ويلحق بالصحيفة التي يتعلق 
بها. 
المادة السادسة: 

يخصص لكل منطقة سجل عقاري» 
تفرد فيه صحيفة لكل وحدة عقارية» تقيد 
بها الحقوق والالتزامات. وتبين اللائحة 
التنفيذية كيفية إعداد هذا السجل وتحديد 
بياناته والوثائق المتعلقة به . 
المادة السابعة: 

يلحق بكل سجل عقاري فهرس 
شخصي هجائي تستقى بياناته منه يخصص 
فيه لكل مالك صحيفة أو أكثرء تبين فيها 
الوحدات العقارية التي يملكها وما قد يطرا 
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المادة الثامنة: 

تقيد الحقوق العقارية فى السجل 
العقاري إذا كانت قد نشأت أو تقررت 
بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية 
على النحو الذي تقره الشريعة الإسلامية» 
وتوضح اللائحة التنفيذية شروط 
وإجراءات قيد تلك الحقوق . 

الاختصاصات 
المادة التاسعة: 

تتولى كل من : وزارة الشؤون البلدية 
والقروية» ووزارة العدل» أعمال التسجيل 
العقاري والتوثيق وفقاً لما يأتي : 

١‏ تقوم الإدارة المختصة بالأراضي 
والمساحة في وزارة الشؤون البلدية والقروية 
-_- بحصر الوحدات العقارية والقيام 
بالأعمال المساحية» وإعداد الخرائط اللازمة 
ويصدر وزير الشؤون البلدية والقروية 
القرارات والتعليمات اللازمة لذلك. 


"تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل 
العقاري والتوثيق في وزارة العدل - بقيد 
وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية 
الواقعة في دائرة اختصاصهاء فإذا كانت 
الوحدة العقارية واقعة في دائرة اختصاص 
إدارات متعددة» وجب إجراء القيد في كل 
منهاء ولايكون للقيد الذي يتم في إحداها 
أثر إلا بالنسبة للجزء الواقع في دائرة 
اختصاصها. 
المادة العاشرة: 

تحفظ في إدارة التسجيل العقاري 
أصول الصكوك والأحكام التي يتم القيد 
بموجبهاء والسجلات والوثائق الخاصة 
بالقيد» ويحظر نقلها إلى خارجها. ولا 
يجوز لغير الجهات القضائية أو من تندبه من 
أرباب الخبرة وهيئات النظر الاطلاع عليها . 
ويستثنى من ذلك الوثائق المتعلقة بقيد 
المنشآت العسكرية والمشروعات الاقتصادية 
ذات الطابع الوطني فتحفظ في مقار 


5 العدد الحادى والعشرون ‏ محرم 6 اه 


نظام التسجيل العيني للعقار 


الجهات الحكومية التابعة لهاء وتتبع في 
شأنها أحكام السرية المقررة في الأنظمة 
الخاصة بها . 
الخرائط 

المادة الحادية عشرة: 

يستند في قيد الوحدات العقارية في 
السجل العقاري إلى الخرائط الآتية : 

. خرائط الأساس الطبوغرافية‎ ١ 

؟خارطة الوسدة العقارية, 

#اسازكلة الأسلقة العقا ري 
المادة الثانية عشرة: 

يكون لكل وحدة عقارية خارطة 
مستقلة تبين موقعها وحدودها وأطوالها 
ومساحتها ومعالمها وما عليها من منشآت 
وأرقام الوحدات المجاورة لها . 
المادة الثالثة عشرة: 

يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو 
خرائط مساحية تبين عليها الوحدات 
العقارية الواقعة بها وأرقامهاء ويستند في 


إعدادها إلى خرائط الأساس الطبوغرافية» 
وخرائط الوحدات العقارية المكونة لهاء ولا 
تعد نهائية إلا بعد تمام أعمال التحديد 
والتحرير. 
المادة الرابعة عشرة: 

يعطى ذوو الشأن بناء على طلبهم صوراً 
من خرائط الوحدات العقارية بعد أداء 
المقابل المالي المقرر . 

القيد الأول 

المادة الخامسة عشرة: 

يطبق هذا النظام تدريجياً ويصدر وزير 
العدل - بعد الاتفاق مع وزير الشؤون 
البلدية والقروية - قراراً بتحديد المنطقة أو 
المناطق العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام . 
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية» 
ويعلن عنه بالطرق التي تحددها اللائحة 
التنفيذية . 
المادة السادسة عشرة: 


يصدر القاضي المشرف على القيد 


2 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 470 اه 


نظام التسجيل العيني للعقار 


الأول - فور نشر قرار وزير العدل المشار 
إليه في المادة ( الخامسة عشرة) - قراراً 
بتحديد موعد البدء في أعمال التحديد 
والتحرير. وينشر هذا القرار في الجريدة 
الرسمية قبل بدء تلك الأعمال بمدة لا تقل 
عن ستين يوماًء كما يعلن عنه بالطرق التي 
تحددها اللائحة التنفيذية. ويتضمن 
الإعلان دعوة ذوي الشأن أو من يمثلهم 
شرعاً إلى الإرشاد عن أملاكهم وبيان 
حقوقهم وتقدم ما يؤيدهم من مستندات 
في المواعيد والأماكن المحددة لذلك . 
المادة السابعة عشرة: 

تعد إدارة الأراضي والمساحة» الخرائط 
اللازمة لأعمال التحديد والتحرير» وتقوم 
بحصر الوحدات العقارية وتحديد كل وحدة 
بعلامات ثابتة مملوكة للدولة . 
المادة الثامنة عشرة: 

على كل جهة تقديم ما لديهم من بيانات 
ومستندات متعلقة بإجراء القيد في السجل 


العقاري إلى إدارات التسجيل العقاري. 
وتوثيقها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلبها. 
المادة التناسعة عشرة: 

يجب على واضع اليد على الوحدة 
العقارية - أيا كان سبب ذلك - أن يمكن 
الموظفين المكلفين بالأعمال المساحية من 
القيام بعمليات التحديد ووضع العللامات 
اللازمة لذلك. 
المادة العشرون: 

يقيد في صحيفة الوحدة العقارية رقمها 
وحدودها وأطوالها ومساحتها والإنشاءات 
المقامة عليهاء واسم المالك أو المالكين لها 
ومقدار حصصهم فيهاء والوحدات 
العقارية المجاورة لهاء وبيان ما لها من 
حقوق وماعليها من التزامات» وتاريخ 
نشأتهاء وأصحابها على النحو الذي 
توضحه اللائحة التنفيذية . 
المادة الحادية والعشرون: 

إذا وقع تناقض بين صكوك الملكية في 
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كبأن وجدة عقارية والحدة تقين اشرق 
باسم من يظهر للقاضي المشرف على القيد 
الأول أنه صاحب الحق» ويرفق في صحيفة 
ارده الشار قري للم 
المادة الثانية والعشرون: 

تجرى أعمال القيد الأول في السجل 
العقاري تحت إشراف قاض من المحكمة 
التي يقع العقار في دائرة الف مه 
ويعاونه في ذلك عدد من المهندسين 
والمساحين للقيام بأعمال التحديد 
والتحرير» يصدر بتكليفهم قرار من وزارة 
الشؤون البلدية والقروية» ويكونون تابعين 
لها فيما يتعلق بالأعمال الفنية والإدارية . 
المادة الثالثة والعشرون: 

لوزير العدل أن يؤجل لمدة أقصاها 
ثلاث سنوات أعمال التحديد والتحرير» 
لأي وحدة عقارية بناء على توصية مسببة 
من القاضي المشرف على القيد الأول إذا 
رأى أن المصلحة العامة تقتضى ذلك . 
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المادة الرابعة والعشرون: 

بعدالانتهاء من أعمال التحديد 
والتحرير»ء يعد محضر بذلك يوقعه 
القاضي المشرف على القيد الأول» ويعلن 
عن بيانات الوحدات العقارية التي تم 
تحديدهاء ويتضمن الإعلان دعوة ذوي 
الشأن للاطلاع على البيانات التفصيلية 
للوحدات الخاصة بهم. وميعاد الاعتراض 
عليهاء كما يوجه إلى كل منهم في الوقتت 
اه تار تكرقدها لنت ا سنانهم في 
جداول التحديد والتحرير من وحدات 
عقارية وما لها من حقوق وماعليها من 
التزامات . ويكون الإعلان والإشعار المشار 
اليه على الوجه الذي تدده اللاكحة 
التنفيذية . 
المادة الخامسة والعشرون: 

لذوي الشأن الاعتراض على نتيجة 
أعمال التحديد والتحرير خلال ستين يوماً 
من تاريخ الإعلان عن انتهائهاء ويوقف 
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القيدإلى حينالفصل في تلك 
الاعتراضات . 
المادة السادسة والعشرون: 

يصدر القاضي المشرف على القيد الأول 
قراراً بتشكيل لجحنة للنظر في الاعتراضات 
المشار اليها في المادة (الخامسة والعشرين)» 
تتكون من عضو يكلفه القاضي وآخر فني 
ترشحه وزارة الشؤون البلدية والقروية» 
وتقوم هذه اللجنة بالتحقيق والمعاينة 
اللازمة» وتعد تقريراً بذلك تحيله إلى 
القاضي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول 
الاعتراض إليها.ء ويصدر القاضي قراراً إما 
ببقاء الحال على ما هو عليه أو بالتصحيح . 
ويبلغ ذوو الشأن بهذا القرار. 
المادة السابعة والعشرون: 

تعرض محاضر التحديد والتحرير 

التي لم يقدم بشأنها اعتراضات على 
القاضي المشرف على القيد الأول حسب 
الأرقام المتسلسلة للوحدات العقارية» فإذا 


في السجل العقاري» وإلا أمر باستيفاء 
ثم يصدر قراره بالتصديق أو الرفض» وفي 
الحالة الأخيرة يكون قراره مسبباً. 
المادة الثامنة والعشرون: 
البيانات التى أدرجت فى صحيفة الوحدة 
العقارية» وأن يطلب من القاضى المشرف 
على القيد الأول تغييرهاء وذلك خلال سنة 
ويجوز بقرار من وزير العدل تمديد تلك 
الفترة لمدة أو مدد إضافية لا تزيد على سنة . 
ويتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه 
الإجراءات التى تبيّنها اللائحة التنفيذية . 
المادة التاسعة والعشرون: 

ينظم القاضي المشرف على القيد الأول 
بياناً متسلسلاً للعقارات التي قدم بشأنها 
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تقديم الدعوى أو الطلب, وللقاضي أن 
يستعين بوزارة الشؤون البلدية والقروية في 
إعداد مذكرة البيانات والملحوظات المتعلقة 
بذلك قبل النظر في الاعتراض . 
المادة الثلاثون: 

يوقف أثر القيد الأول فيما يتعلق 
بالوحدات العقارية محل الاعتراض إلى 
حين صدور حكم القاضي المشرف على 
القيد الأول أو قراره بشأنهاء وعليه أن 
يفصل في الاعتراض على وجه السرعة ولو 
لم يحضر ذوو الشأن بعد التحقق من 
إبلاغهم بموعد النظر في الاعتراض»؛ على 
النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية . 
المادة الحادية والثلاثون: 

لاتسمع الدعاوى والطلبات التي تقدم 
اعتراضاً على القيد الأول في السجل 
العقاري أمام أية جهة قضائية بعد انتهاء 
الآجال المشار إليها في المادتين ( الثامنة 


والعشرين» الرابعة والثلاثين ) وإلا وفقاً 


لحكم المادة الثالثة . 
المادة الثانية والثلاثون: 

تعلن الأحكام والقرارات الصادرة من 
القاضي المشرف على القيد الأول بشأن 
الطلبات والدعاوى التي أقيمت اعتراضاً 
على القيد الأول» ويخطر بها أطراف 
الدعوىء. وذوو الطلبات» وتكون تلك 
الأحكام والقرارات نهائية في الحالتين 
الآنيتين : 

١‏ إذا كان التغيير المطلوب في بيانات 
السجل متفقاً عليه بين جميع ذوي الشأن 
الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات 
العقارية: 

" إذا كان التغيير المطلوب لا يمس حق 
شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم 
في السجل العقاري . 
المادة الثالثة والثلاثون: 

فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في 
المادة ( الثانية والثلاثون)» يجوز لذوي 
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الشأن طلب تقمييز الأحكام الصادرة من 
القاضي المشرف على القيد الأول خلال 
ثلاثيين يوماً من تاريخ النطق بها . 
المادة الرابعة والثلاثون: 

يجوز الاعتراض على البيانات المدرجة 
في السجل العقاري أمام المحكمة المختصة 
خلال سنتين من تاريخ القيد في السجل إذا 


ظهرت أدلة أو وثائق جديدة لم يتيسر 


إبرازها من قبل . 
المادة الخامسة والثلاثون: 


يحق لمن كان قاصراً أو فاقداً للأهلية 
وقت القيد في صحائف السجل العقاري 
أن يطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال 
خمس سنوات من تاريخ بلوغ القاصرء أو 


سنتين من التاريخ الذي يسترد فيه فاقد 


الأهلية أهليته الشرعية . 
القيود التالية للقيد الأول 


المادة السادسة والثلاثون: 


يجب أن تقيد في السجل العقاري 


جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق 
بن المقرق السيفية العقارية الأصيلنة أو 
التبعية» أو نقله» أو تغييره» أو زواله. وكذا 
الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك» 
ويدخل في هذه التصرفات القسمة العقارية 
والوصية والوقف والميراث والرهن,» ولا 
يسري أثرها على الغير إلا من تاريخ قيدها . 
المادة السابعة والثلاثون: 

يجب قيد عقود الإيجار والسندات 
التي ترد على منفعة العقار التي تزيد مدتها 
على خمس سنوات والمخالصات 
والحوالات بأكثر من أجرة ثلاث سنوات 
مقدماً» والأحكام النهائية المثبتة لشيء من 
ذلك» ويترتب على عدم قيدها أن هذه 
الحقوق لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد 
على المدد المشار إليها آنفا . 
المادة الثامنة والثلاثون: 

يجب قيد الحق الثابت بالإرث إذا 


اشتمل على حقوق عينية عقارية» وإلى أن 
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يتم هذا القيد لا يجوز قيد أي تصرف يصدر 
من الوارث بشأن حق من هذه الحقوق. 
وحجرر لاسي لدعا الاق كان جد سنن 
عقارات التركة؛ وفي هذه ا حالة لا يجوز 
قيد أي تصرف من الوارث إلا في حدود 
نصيبه الشرعي . 
المادة التاسعة والثلاثون: 

يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من 
الديون العادية على المورث في السجل 
العقاري» وعلى الدائن للتركة إبلاغ ذوي 
الشأن بقيام الدين قبل التأشير به ولايحتج 
بهذا التأشير إلا من تاريخ حصوله» ومع ذلك 
إذاتم التأشير خلال سنة من تاريخ القيد المشار 
إليه في المادة ( الثامنة والثلاثون ) فللدائن أن 
يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً 
عينياً عقارياً وقام بقيده قبل التأشير. 
المادة الأربعون: 

الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو 


بتصرف من التصرفات الواجب قيدها 


يجب التأشير بها في السجل العقاري بناء 
على طلب المحاكم المختصة بعد قيدها 
لديهاء متى تضمنت هذه الدعاوى طلب 
إجراء تغيير في بيانات السجل» ولاايتم 
سماع الدعوى إلا بعد تقديم مايثشبت 
حصول التأشير بمضمون هذه الدعاوى . 
المادة الحادية والأربعون: 

يترتب على التأشير بالدعاوى في 
السجل العقاري أن حق المدعي إذا تقرر 
بحكم نهائي يكون حجة على من ترتبت 
لهم حقوق أو أثبت لمصلحتهم بيانات في 
السجل العقاري بعد إجراء التأشير المذكور» 
وذلك متى تم قيد الحكم خلال خمس 
سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه نهائياً» 
وتبدأ مدة السنوات الخمس بالنسبة للأحكام 
النهائية الصادرة قبل العمل بهذا النظام من 
تاريخ سريانه على المنطقة العقارية . 
المادة الثانية والأربعون: 


يجب التأشير بإعلان الرغبة في 
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الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات 
العقارية المشفوع فيهاء ويترتب على ذلك 
أن حق الشفيع إذا تقرر بحكم نهائي مقيد 
في السجل يكون حجة على من تترتب لهم 
حقوق عينية بعد إجراء التأشيرء وذلك متى 
تم قيد الحكم خلال خمس سنوات من 
التاريخ الذي أصبح فيه نهائياً» وتبدأ مدة 
السنوات الخمس بالنسبة للأحكام النهائية 
الصادرة قبل العمل بهذا النظام من تاريخ 
سريانه على المنطقة العقارية . 

إجراءات القيود التالية للقيد الأول 
المادة الثالثة والأربعون: 

يقدم طلب القيد إلى إدارة التسجيل 
العقاري والتوثيق التي يقع العقار في دائرة 
اختصاصها من قبل ذوي الشأن» أو من 
يمثلهم شرعاًء ويرفق بالطلب صك الملكية 
والمستندات المؤيدة له» وعلى الإدارة أن تعد 
دفتراً لليومية تدوّن فيه طلبات ذوي الشأن» 
وفقاً لساعة وتاريخ تقديمها على النحو الذي 


تحدده اللائحة التنفيذية» ولا يجوز إجراء 
القيد إذا تضمنت صحيفة الوحدة العقارية 
قيوداً تمنع التصرف فيها . 
المادة الرابعة والأربعون: 

يعد طلب القيد كأن لم يكن إذا لم 
يقدم صاحب الشأن البيانات والوثائق 
المؤيدة للطلب اللازمة لإقامه خلال سنة من 
تاريخ تقديمه. وتمدد هذه المدة مرة واحدة 
سنة أخرى إذا قدم قبل انتهاء السنة الأولى 
بخمسة عشر يوماً طلباً لمد ذلك الأجل . 
المادة الخامسة والأربعون: 

إذا قدم إلى إدارة التسجيل العقاري 
والتوثيق أكثر من طلب للقيد في شأن وحدة 
عقارية واحدة وجب بحثها وفقاً لأسبقية 
إدراجها في دفتر اليومية » وذلك على النحو 
الذي تحدده اللائحة التنفيذية . 
المادة السادسة والأربعون: 

إذا لم يتيسر إِتمام الإجراءات الخاصة 


بالطلب الأسبق بسبب نقص أو عيب في 
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البيانات أو الوثائق أخطر صاحب الشأن 
بذلك لتلافيه خلال أجل لا يتجاوز خمسة 
يوماً من تاريخ الإخطارء فإن لم يفعل كان 
لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن 
يصدر قراراً مسبباً برفض الطلب أو بسقوط 
أسبقيته أو بوقف الإجراءات الخاصة 
بالطلبات التالية حسب الأحوال» ويخطر 
ذوي الشأن بذلك» وينظر في إجراءات 
الطلبات اللاحقة للطلب الذي تقرر رفضه 
أو سقوط أسبقيته بعد مضي خمسة عشر 
يوماً من تاريخ هذا الإخطار. 
المادة السابعة والأربعون: 

يحق لمن أخطر برفض طلبه أو 
بسقوط أسبقيته أو بوقف الإجراءات - أن 
يتظلم لرئيس إدارة التسجيل العقاري 
والتوثيق خلال خمسة عشريوماًمن تاريخ 
إخطاره بذلك. فإذا قبل رئيس الإدارة 
تظلمه أمر بالقيد» أما إذا رفضه فعليه إحالة 
التظلم إلى المحكمة المختصة ؛ للفصل فيه 


ويوقف النظر في الطلبات اللاحقة لحين 
الفصل فيه . 
المادة الثامنة والأربعون: 

يتم قيد المحررات في السجل العقاري 
طبقاً للترتيب الوارد في دفتر اليومية» 
وتاريخ إدراجها في هذا الدفتر. 
المادة التاسعة والأربعون: 

يحصل مقابل مالي - لا يقل عن مائة 
ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال - عن 
القيود التالية للقيد الأول» وعن استخراج 
الصكوك البديلة والشهادات والخرائط» 
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا المقابل 
وكيفية تحصيله ولمجلس الوزراء تعديل هذا 
المقابل المالي . 

التغيير والتصحيح في بيانات السجل العقاري 

المادة الخمسون: 

لا يجوز إجراء أي تغيير في البيانات 


الواردة في السجل العقاري إلا بناء على 
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طلب تمن يملك حق التصرف في الحقوق 
المقيدة بهاء أو بموجب أحكام قضائية نهائية 
على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية . 
المادة الحادية والخمسون: 
تحال الطلبات والمستندات المتعلقة بها 
التي من شأنها أن تُغير في البيانات المساحية 
إلى إدارة الأراضي والمساحة؛ لبحثها 
وإعادتها إلى إدارة التسجيل العقاري 
والتوثيق مشفوعاً بها نتيجة البحث . 
المادة الثانية والخمسون: 
لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق 
أن يصحح الأخطاء المادية البحتة في 
صحائف السجل من تلقاء نفسه أو بناءً على 
طلب من ذوي الشأن قبل القيدء فإذا كان 
القيد قدتم فلا يجوز هذا التصحيح إلا بعد 
إخطار ذوي الشأن على النحو الذي تحدده 
اللائحة التنفيذية» وعلى رئيس الإدارة 
تحرير محضر يوضح فيه الخطأ وسببه وكيفية 
الوقوف عليه والإجراء الذي اتخذ بشأنه . 


المادة الثالثة والخمسون: 

على الجهة المختصة في البلدية إعلام 
إدارة التسجيل العقاري والتوثيق برخص 
البناء والهدم المعطاة لأصحاب الشأن 
بخصوص الوحدات العقارية المدرجة في 
السجل العقاري؛ للتأشير بها أمام كل 
وحدة عقارية على النحو الذي تحدده 
اللائحة التنفيذية . 
المادة الرابعة والخمسون: 

بح على لاك الوحدات العقارية 
إعلام إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأي 
تغيير يطرأ على الوحدة العقارية بسبب 
إنشاء مبان أو إضافتها أو تعديلها أو إزالتهاء 
وقلاف خلال سصيق يوبا ين فار هذا 
التغيير» ويرفق به شهادة مصدقة من الجهة 
المختصة» ويتم إجراء تحديث بيانات 
السجل العقاري بناءً على ذلك . 
المادة الخامسة والخمسون: 

لرئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق أن 
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يصدر قراراً بإضافة أي تغيير مرخص به قائم 
على الطبيعة» غير مثبت في السجل العقاري . 
المادة السادسة والخمسون: 

لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة 
بصفة مستعجلة محو التأشير المشار إليه في 
المادتين «التاسعة والثلاثين والأربعين»» 
وتأمر المحكمة بالمحو متى كان سند الدين 
غير ثابت شرعاً أو متى تبين لها أن 
الدعوى التي تم التأشير بها لم ترفع إلا 
لغرض كيدي . 
المادة السابعة والخمسون: 

يجب على إدارة التسجيل العقاري 
والتوثيق إخطار كل شخص تغيرت حقوقه 
أو زالت بقيد أو محو أوتأشير أو تصحيح» 
وكذلك إخطار إدارة الأراضي والمساحة 
بالتغيبرات التي تطرأ على بيانات السجل 
العقاري كافة» ويدرج ذلك بالتفصيل في 
صك الملكية والشهاذات المستشرجة من 
السجل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية . 


إذا ألغى المحو عادت لقيد الحق مرتبته 
الأصلية في السجل العقاري» ومع ذلك لا 
يكون لإلغائه أثر رجعي بالنسبة للقيود التي 
أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء . 
المادة التاسعة والخمسون: 

للمتضررين من القيد في السجل 
العقاري الرجوع بالتعويض على المتسبب 
والمستفيد من هذا القيد متى ثبت أنهتم دون 
وجه حق . 

أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات 
العقارية من حقوق وما عليها من التزامات 
المادة الستون: 

إذا جزتت الوحدة العقارية المرتفقة بقى 
حق الارتفاق مستحقاً لكل جزء منهاء على 
ألا يزيد ذلك العبء الواقع على الوحدة 
العقارية المرتفق بهاء غير أنه إذا كان حق 
الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءاً من هذه 
الأجزاء. فلمالك الوحدة العقارية المرتفق 


2 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 1450 اه 


نظام التسجيل العيني للعقار 


بها أن يطلب من المحكمة المختصة زوال هذا 
الحق عن الأجزاء الأخرى . 
المادة الحادية والستون: 

إذا جزئت الوحدة العقارية المرتفق بها 
بقي حق الارتفاق واقعاً على كل جزء من 
أجزائهاء غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا 
يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء 
أو لا يمكن أن يستعمل عليهاء فلمالك كل 
جزء منها أن يطلب من المحكمة المختصة 
زوال الحق عن الجزء الذي يملكه . 
المادة الثانية والستون: 

تخطر إدارة التسجيل العقاري والتوثيق 
ملاك الوحدات العقارية المرتفقة والمرتفق 
بهافي ا حالتين المنصوص عليهما في المادتين 
«الستين» والحادية والستين»» وفي حالة 
الخلاف بين ذوي الشأن يعرض الأمر على 
المحكمة المختصة . 
المادة الثالثة والستون: 


تنتهى حقوق الارتفاق إذا أصبحت 


الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة 
العقارية المرتفقة في يد مالك واحد. وعلى 
إدارة التسجيل العقاري والتوثيق شطبها 
تلقائياً دون حاجة إلى طلب من المالك . 
المادة الرابعة والستون: 

إذا جزئت الوحدة العقارية المحملة بحق 
عيني تبعي إلى وحدتين عقاريتين أو أكثرء 
تحملت كل وحدة عقارية جديدة بالحق 
كاملاً» ويجوز الاتفاق بين الملاك الجدد 
وصاحب الحق التعبي على تجزئته بحيث لا 
تتحمل كل وحدة عقارية جديدة إلا جزءاً 
منه يحدده الاتفاق . 
المادة الخامسة والستون: 

إذا أدمجت وحدتان عقاريتان إحداهما 
محملة بحق عيني تبعي والأخرى غير 
محملة» امتد الحق التبعي ليشمل الوحدة 
العقارية الجديدة بأكملها دون موافقة صاحب 
الحق . أما إذا كانت كل من الوحدتين محملة 


بحق عيني مستقل» فيجب موافقة أصحاب 
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الحقوق على الإدماج 1 
المادة السادسة والستون: 

يعد العقار المتعده الشقق والطوابق 
وحدة عقارية واحدة» ويخصص له 
صحيفة عقارية في السجل العقاري تلحق 
بها صحائف تكميلية بأسماء ملاك شققه 
وطوابقه. 
المادة السابعة والستون: 

تسلم لكل مالك صورة من صحيفة 
الوحدة العقارية المملوكة له وتسمى (صك 
الملكية»» فإذا كانت الوحدة العقارية مملوكة 
على الشيوع .يسلم إلى كل مالك صك 
ملكية بأسماء جميع الملاك على الشيوع . 
المادة الثامنة والستون: 

تسلم لذوي الشأن بناءً على طلبهم 
شهادة بالبيانات المقيدة في السجل العقاري 
بعد أداء المقابل المالي المقرر . 
المادة التاسعة والستون: 

لا يجوز تسليم صك ملكية آخر إلا بعد 


ثبوت تلف الصك الأول أو فقده» ويكون 
التسليم بعد موافقة رئيس إدارة التسجيل 
العقاري والتوثيق وبعد سداد المقابل المالي 
المقرر. 
المادة السبعون: 

يسلم لذوي الشأن بناءً على طلبهم 
شهادة بمطابقة صك الملكية للثابت في 
السجل العقاري» بعد أداء المقابل المالي 
المقرر. 
المادة الحادية والسبعون: 

الدعاوى المشارإليهافيالمادة 
«الأربعين» المنظورة أمام المحاكم وقت نفاذ 
هذا النظام والتي لم يؤشر بها لا يجوز 
الاستمرار في نظرها إلا بعد التأشير بها في 
السجل العقاري . 

ويمنح المدعون بها لإجراء هذا التأشير 
مهلة قدرها ستون يوماً من تاريخ بدء أعمال 
التحديد والتحرير في المنطقة العقارية» فإذا 
لم تقدم في أول جاسة بعد انتهاء هذا الميعاد 
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شهادة بحصول هذا التأشير تعين عدم سماع 
الدعوى . 
الماذ القاثية والسبعوق: 

يتبع بشأن التعاملات العقارية في أثناء 
إجراءات القيد الأول الأحكام الآنية : 

١-التعاملات‏ التي تجري على الوحدات 
العقارية التي أعدت لها محاضر تحديد 
وتحرير ولم يقدم بشأنها طعون. تعرض 
على القاضي المشرف على القيد الأول 
لينظر فيها وفقاً للمادة «السابعة والعشرين» 
دون التقيد بالأرقام المسلسة للوحدات 
العقارية: 

"-التعاملات التي تجري في أثناء النظر في 
الطعون على محاضر التحديد والتحرير أمام 
القاضي المشرف على القيد الأول» يوقف 
أثرها إلى حين الفصل في تلك الطعون . 

''. التعاملات التي تجري فيما بعد الفصل 
في الطعون المشار إليها فيما سبق» تقدم إلى 
إدارة التسجيل العقاري والتوثيق للنظر في 


أمر قيدها وفقاً لأحكام هذا النظام . 
الجزاءات 
المادة الثالثة والسبعون: 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص 
عليها نظام آخرء يعاقب بغرامة لا تقل عن 
خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز مائة ألف 
ريال كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : 

أ التوصل بسوء نية إلى قيد عقار بغير 
اسم مالكه أو ترتيب حق عيني عليه دون 
وجه حق. 

ب إقامة دعوى كيدية . 

ج-تغيير علامات تحديد الوحدات 
العقارية أو إتلافهاء مع إلزامه بدفع 
مصاريف إعادتها إلى وضعها السابق . 

د الإخبار أو الشهادة بحق عيني لا 
وجود لهء أو الامتناع عن الإخبار بوجود 
حق عيني يعلمه . 
المادة الرابعة والسبعون: 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص 
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عليها نظام آخرء يعاقب بغرامة لا تتجاوز 
عشرة آلاف ريال. 

أكل من تخلف عن الإخطار 
المنصوص عليه فى المادة «الرابعة 
والخمسين»). 

ب كل من امتنع عن الحضور أمام 
القاضي المشرف على القيد الأول لمباشرة 


بذلك إعلاناً صحيحاً . 

ج-كل من قام بعمل من شأنه عرقلة 
إجراءات التحديد والتحرير. 

د كل من امتنع عن تقديم المستندات 
الدالة على الملكية . 
المادة الخامسة والسبعون: 

تتولى النظر في مخالفة أحكام هذا 


النظام واستيفاء ما تراه من تحقيقات لجان 
تشكل بقرار من وزير العدل في الأماكن 
التي يرى أن الحاجة تقتضي تشكيل لجان 
فيهاء وتتكون كل لجنة من بمثل عن كل من 


وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية 
والقروية» ووزارة الداخلية» ويجوزلمن 
صدر قرار عقوبة بحقه أن يتظلم منه أمام 
ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ 


إبلاغه بالقرار. 
المادة السادسة والسبعون: 

يستمر العمل بنظم تسجيل العقار 
المعمول بها على العقارات التي لم يشملها 
النظام حتى صدور ما يفيد شموله لها وفقاً 
للمادة (الخامسة عشرة) . 
المادة السابعة والسبعون: 


يصدر وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير 
الشؤون البلدية والقروية اللائحة التنفيذية 
لهذا النظام » وتنشر فى الحريدة الرسمية» 
المادة الثامنة والسبعون: 

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية» 
ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره » ويلغى 


2 العدد الحادي والعشرون ‏ محرم 1450 اه 


